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مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني - التقرير الأول 2021

يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للدكتــور معيــن البرغوثــي لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق 
أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. مقيــاس 

النزاهــة فــي القضــاء الفلســطيني التقريــر الأول. رام اللــه- فلســطين.
إنَّ الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، ولا 

يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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     الملخص التنفيذي

يعتبــر مقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني الأول مــن نوعــه في دولــة فلســطين، وقــد تم بنــاء هــذا المقيــاس علــى عــدد مــن 
المؤشــرات التــي طورهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالاعتمــاد علــى عــدد مــن المعاييــر الأساســية المتعــارف 
عليهــا وطنيــاً ودوليــاً ذات العاقــة بالســلطة القضائيــة باعتبارهــا إحــدى الســلطات الثــاث. وشــملت عمليــة إعــداد المقيــاس 
مراجعــة تفصيليــة للمبــادئ الدوليــة المتعلقــة بالشــأن القضائــي وللتشــريعات الوطنيــة الفلســطينية الناظمــة للســلطة القضائيــة 
والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى الأســس التــي تتعلــق بمبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة وقيــم 

النزاهــة واســتقال القضــاء.

يشــمل المقيــاس ثمانــين مؤشــراً تم انتقاؤهــا لقدرتهــا علــى توصيــف وقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني، وهــي تشــكل 
أداة معياريــة تعبــر رقميــاً عــن مــدى نزاهــة القضــاء وتحصينــه ضــد كلّ مــا يمثــل تهديــداً لاســتقاله أو مناعتــه في مكافحــة 
ــة  ــة وحماي ــون والعدال ــق ســيادة القان ــز نزاهــة الحكــم وتحقي ــه في تعزي ــوط ب ــدور المن ــة ال ــه في تأدي ــه وفاعليت الفســاد وقدرت
حقــوق المواطنــين وضمــان اســتقرار المجتمــع. ويكــون لــكلّ مؤشــر 100 درجــة بحيــث يحصــل المؤشــر علــى عامــات مــا بــين 

صفــر إلــى 100 وفقــاً لآليــة احتســاب وضعــت لــكلّ مؤشــر تتضمــن التصنيــف مــا بــين متقــدم جــدا إلــى حــرج.

يشــمل نطــاق هــذا التقريــر الأول مــن الناحيــة المكانيــة الســلطة القضائيــة في دولــة فلســطين تركيــزاً علــى مجلــس القضــاء 
الأعلــى والمحاكــم النظاميــة والنيابــة العامــة في الضفــة الغربيــة، أمّــا مــن الناحيــة الزمانيــة فيركــز التقريــر علــى العــام 2020 
بشــكل أساســي آخــذاً بعــين الاعتبــار الرجــوع لســنوات ســابقة قريبــة منــه عنــد جمــع المعلومــات عــن بعــض المؤشــرات التــي تطلـّـب 
قياســها الرجــوع لتلــك الســنوات وبالقــدر الــازم، خصوصــاً أنّ إعــداد هــذا التقريــر الأول جــاء في ســياق التطــورات الأخيــرة التــي 
أحاطــت بالســلطة القضائيــة. مــع الاشــارة إلــى أنّــه تم جمــع المعلومــات خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2021/6/25 – 2021/9/9.

يتكــوّن التقريــر مــن مقدمــة تشــتمل علــى الإطــار القانونــي الناظــم للســلطة القضائيــة، وقســميْن اثنــين، وملحــق. يتنــاول القســم الأول 
منهجيــة إعــداد التقريــر، أمــا القســم الثانــي فيتنــاول النتائــج الرقميــة لمقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني، ويشــمل الملحــق 

ملخصــاً تفصيليــاً بالمؤشــرات الثمانــين المســتخدمة في المقيــاس وتصنيفاتهــا ومصــادر المعلومــات والأوزان المعطــاة لــكلّ مؤشــر.

العلامة الكلية للمقياس

وقــد حصــل مقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني علــى »تصنيــف متوســط« )57 عامــة مــن أصــل 100 عامــة( بنــاءً على نتائج 
جميــع المؤشــرات الثمانــين المســتخدمة في المقيــاس، وهــذه العامــة تــدل علــى أنّ وضــع نظــام النزاهــة في القضــاء الفلســطيني 
مقلــق. حيــث حصــل 13 مؤشــراً )16.25%( علــى تصنيــف حــرج، وحصلــت 6 مؤشــرات )7.5%( علــى تصنيــف منخفــض جــداً، 
ــف متوســط،  ــى تصني ــف منخفــض، وحصــل عشــرون مؤشــراً )25%( عل ــى تصني وحصــل ســبعة عشــر مؤشــراً )21.25%( عل
وحصــل ســبعة عشــر مؤشــراً )21.75%( علــى تصنيــف متقــدم، وحصلــت ســبعة مؤشــرات )8.75%( علــى تصنيــف متقــدم جــدا.
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نتائج المقاييس الفرعية لمجالا ت النزاهة في القضاء

حصــل مجــال الاســتقالية علــى 51 عامــة أي تصنيــف متوســط، فيمــا حصــل مجــال الفاعليــة علــى 58 عامــة أي تصنيــف 
متوســط، بينمــا مجــال القــدرة علــى 48 عامــة أي تصنيــف منخفــض، وحصلــي مجــال التعيينــات والشــؤون الوظيفيــة علــى 

65 عامــة أي تصنيــف متوســط.
تصنيفات مجالات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني

أما نتائج المقياس الفرعية لقطاعيْ التشريعات والممارسات

فقــد حصــل قطــاع التشــريعات علــى 58 عامــة )أي تصنيــف متوســط(، فيمــا حصــل قطــاع الممارســات علــى 56 عامــة )أي 
تصنيــف متوســط(.

تصنيفات قطاعيْ التشريعات والممارسات
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نتائج المقاييس الفرعية حسب الأركان:

حصــل ركــن الشــفافية علــى 67 عامــة )أي تصنيــف متقــدم(، وحصــل ركــن مكافحــة الفســاد علــى 62 عامــة أي )تصنيــف 
متوســط(، أمــا ركــن النزاهــة فقــد حصــل علــى 56 عامــة أي )تصنيــف متوســط(، فيمــا حصــل ركــن المســاءلة علــى 47 عامــة 

)أي تصنيــف منخفــض(
تصنيفات أركان مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني 

أما بخصوص أبرز الاستخلاصات فتشمل: 
 ● يشــجع القضــاء وصــول وســائل الإعــام وإعــداد التقاريــر حــول الإجــراءات القضائيــة. كمــا توفــر إحصائيــات منشــورة حــول

  حجم الدعاوى ومعدلات الفصل فيها.
 ● عــدم نشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى باعتبارهــا ســرية. وحــدوث انقطاعــات في نشــر التقريــر الســنوي عــن أعمــال 

  السلطة القضائية. 
● عدم نشر بيانات واضحة عن موضوعات الشكاوى أو القضايا التي خضعت للتفتيش أو القضايا التأديبية.

 ● عــدم شــمول التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد لبيانــات خاصــة حــول الســلطة القضائيــة مــن حيــث
  الشكاوى والباغات والقضايا التحقيقية والقضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد والتي تتعلق بقضاة أو أعضاء نيابة أو عاملين.

● وجود سجلٍّ خاص ومنظم بالذمة المالية للقضاة.
● الانتقاص من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية. 

 ● غيــاب التطبيــق الفعلــي لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات مــا يظهــر في الواقــع علويــة الســلطة التنفيذيــة علــى بقيــة الســلطات
  وفرض هيمنتها ويضعف من نزاهة الحكم.

 ● ضعــف حريــة القضــاة في التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات ودورهــم في المســاهمة في عمليــات التطويــر والإصــاح 
  القضائي والدفاع عن مصالح القضاة وتضييق أجهزة السلطة التنفيذية عليهم. 

● عدم وجود آلية منتظمة لدى السلطة القضائية لاستطاع رأي الجمهور حول تجاربهم مع المحاكم ودوائر السلطة القضائية. 
● عدم مأسسة الرقابة المجتمعية على السلطة القضائية بسبب ضعف آليات التنسيق والتعاون الدائم بين مؤسسات المجتمع المدني.

● عدم شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.
● عدم وجود مناهج معدّة ومعتمدة في التدريب والتعليم القضائي خاصة بمكافحة الفساد.

 ● ضعــف الضمانــات الدســتورية الــواردة في القانــون الأساســي لمبــدأ اســتقال القضــاء )كعــدم النــص علــى الاســتقال المالــي 
  والإداري، وعدم تحديد حالات العزل، وعدم النص على تشكيل مجلس القضاء(.

● اختال مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل بتدخات تشريعية من السلطة التنفيذية ما أدى لظهور ما يعرف بحالة »العزل المبطّن«.
 ● اختــال مبــدأ أنّ الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ نتيجــة عــدم التــزام الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري
   في حــالات عديــدة دون بــطء أو تأخيــر وعــدم وجــود سياســية لمحاســبة مــن يعطــل تنفيذهــا مــا يؤشــر إلــى حالــة »التدخــل

  المبطّن« في عمل القضاء وإضعاف الثقة به.
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 ● وجــود مظاهــر للتدخــل الســلبي مــن الأجهــزة الأمنيــة في شــؤون الســلطة القضائيــة كشــرط الســامة الأمنيــة عنــد التعيــين
  والمماطلة في تنفيذ قرارات الإفراج عن محتجزين والمسّ بحرمة المحاكم.

● الأحكام القضائية منشورة والحصول عليها متاح بسهولة للجمهور.
 ● وجــود إجــراءات واضحــة ومكتوبــة في دوائــر التبليغــات وكاتــب العــدل والتنفيــذ وأقــام المحاكــم لكــن يوجــد نقــص في الأحــكام

  المتعلقة بتعزيز النزاهة فيها.
 ● العديــد مــن مقــرّات المحاكــم ومبانيهــا مــا زالــت غيــر لائقــة، إضافــة لعــدم وجــود مقــرّات في تجمعــات ســكانية تحتــاج لذلــك، 

  ما يضعف من حق المواطنين في الحصول على الخدمات القضائية والوصول بيسر لنظام العدالة.
● ضعف مستوى حفظ الملفات الورقية للدعاوى ما يزيد من فرص التاعب فيها.

 ● تحكّــم الســلطة التنفيذيــة في موازنــة الســلطة القضائيــة؛ فهــي مــن تحــدد ســقف الموازنــة وتقصرهــا علــى الرواتــب والنفقــات
  التشغيلية دون التطويرية وتقوم بإقرارها في ظل حلّ المجلس التشريعي.

● التزام العاملين المكلفّين في السلطة القضائية بتقديم إقرارٍ بالذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد.
 ● عــدم شــمول نظــام التعامــل مــع الهدايــا للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مــن جهــة، وعــدم كفايــة الأحــكام الــواردة في مدوّنــة

  السلوك القضائي بهذا الخصوص، وعدم تفعيل هذا النظام في السلطة القضائية بالنسبة للعاملين حتى اليوم من جهة أخرى.
 ● قِــدَمُ لائحــة التدريــب القضائــي وعــدم تفعيلهــا باســتمرار ونقــص الأحــكام المتعلقــة بترشــيح القضــاة لبرامــج التدريــب

  والتعليم القضائي.
 ● عــدم ســنّ قانــون للحصــول علــى المعلومــات بوجــه عــام، وغيــاب آليــة مكتوبــة خاصــة بالســلطة القضائيــة حــول الحصــول
   علــى المعلومــات ذات العاقــة بالشــأن القضائــي، وعــدم ســنّ قانــون يحــدد شــروط وكيفيــة التعويــض عــن الخطــأ القضائــي
   مــن دولــة فلســطين، وعــدم تحديــث وتفعيــل الائحــة التــي تنظّــم قواعــد العمــل في مجلــس القضــاء الأعلــى، ضعــف القواعــد

  التشريعية المتعلقة بالتعيينات في السلطة القضائية من حيث تفصيل آليات الترشّح وطرق الاختيار بدقة ووضوح.

وبناء على ذلك تم يقدم التقرير العديد من التوصيات للمعنيين وصناع القرار، من أهمها: 

أولًا: على مجلس القضاء الأعلى؛

● وضع آلية لنشر قراراته دورياً. 
● نشر بيانات واضحة حول القضايا التفتيشية والتأديبية ضمن تقريره السنوي. 

● على توفير وضمان حقّ القضاة في حرية التعبير والتجمع على نطاق أوسع.
● شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.

● استحداث آلية لحفظ ملفات الدعاوى بصورة صارمة تضمن عدم التاعب فيها.

ثانياً: على السلطة التنفيذية )الرئاسة ومجلس الوزراء(؛

 ● وقــف كلّ أشــكال الهيمنــة أو فــرض النفــوذ التــي تظهــر مــن خــال التشــريعات أو الممارســات تجــاه تدخّــل الســلطة التنفيذيــة
   في القضاء بما فيها التعيينات وإدارة الموارد ومتطلبّات توفيرها وفق حاجات القضاء.

 ● ضمــان احتــرام تنفيــذ الأحــكام القضائيــة مــن قبــل مؤسســات الدولــة المعنيــة بإنفــاذ القانــون ومحاســبة مــن يعيــق أو يعطــل
   تنفيذها.

ثالثاً: على النائب العام العمل على رفع فاعلية ودور نيابة جرائم الفساد، 

 رابعــاً: علــى هيئــة مكافحــة الفســاد نشــر بيانــات محــددة عــن الشــكاوى والقضايــا المتعلقــة بالســلطة القضائيــة ضمــن
         تقاريرها السنوية.

خامساً: على منظمات المجتمع المدني؛

 ● توحيــد جهودهــا عبــر اســتحداث آليــة دائمــة لتعزيــز الرقابــة المجتمعيــة علــى الســلطة القضائيــة علــى أســاس مبــدأ
   استقال القضاء.

 ● التعــاون مــع مجلــس القضــاء الأعلــى لإعــداد منهــاج متخصــص حــول النزاهــة ومكافحــة الفســاد ضمــن مناهــج التدريــب
   والتعليم القضائي.
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    المقدمة

يعتبــر مقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني الأول مــن نوعــه في دولــة فلســطين، وقــد تم بنــاء هــذا المقيــاس علــى عــدد مــن 
المؤشــرات التــي طورهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالاعتمــاد علــى عــدد مــن المعاييــر الأساســية المتعــارف 
عليهــا وطنيــاً ودوليــاً ذات العاقــة بالســلطة القضائيــة باعتبارهــا إحــدى الســلطات الثــاث. وشــملت عمليــة إعــداد المقيــاس 
مراجعــة تفصيليــة للمبــادئ الدوليــة المتعلقــة بالشــأن القضائــي وللتشــريعات الوطنيــة الفلســطينية الناظمــة للســلطة القضائيــة 
والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى الأســس التــي تتعلــق بمبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة وقيــم 

النزاهــة واســتقال القضــاء.

يشــمل المقيــاس ثمانــين مؤشــراً تم انتقاؤهــا لقدرتهــا علــى توصيــف وقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني، وهــي تشــكل 
أداة معياريــة تعبــر رقميــاً عــن مــدى نزاهــة القضــاء وتحصينــه ضــد كلّ مــا يمثــل تهديــداً لاســتقاله أو مناعتــه في مكافحــة 
ــة  ــة وحماي ــون والعدال ــق ســيادة القان ــز نزاهــة الحكــم وتحقي ــه في تعزي ــوط ب ــدور المن ــة ال ــه في تأدي ــه وفاعليت الفســاد وقدرت

حقــوق المواطنــين وضمــان اســتقرار المجتمــع.

لقــد حــاول فريــق العمــل، عنــد اعتبــاره لتقنيــات احتســاب المقيــاس، الإفــادة مــن تجــارب مشــابهة مثــل مقيــاس النزاهــة في 
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يتكــوّن التقريــر مــن مقدمــة تشــتمل علــى الإطــار القانونــي الناظــم للســلطة القضائيــة، وقســميْن اثنــين، وملحــق. يتنــاول القســم 
الأول منهجيــة إعــداد التقريــر، أمــا القســم الثانــي فيتنــاول النتائــج الرقميــة لمقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني، ويشــمل 
الملحــق ملخصــاً تفصيليــاً بالمؤشــرات الثمانــين المســتخدمة في المقيــاس وتصنيفاتهــا ومصــادر المعلومــات والأوزان المعطــاة لــكلّ 

مؤشر.
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الســلطة القضائيــة هــي إحــدى ســلطات الحكــم الثــاث في دولــة فلســطين، شــعارها الميــزان، وهــي تمثــل الســلطة الحاميــة 
للعدالــة ولحقــوق المواطنــين، كمــا أنّهــا ضابــط التــوازن الحقيقــي بــين الســلطات مــن خــال دورهــا المحــوري في تطبيــق القوانــين 
- التــي وضعتهــا الســلطة التشــريعية ونفذتهــا الســلطة التنفيذيــة - علــى النزاعــات التــي تحصــل ســواء في عاقــات الأفــراد 

فيمــا بينهــم أو في عاقــات الأفــراد مــع مؤسســات الدولــة.

وتمثــل نزاهــة القضــاء ركنــاً أساســياً في نزاهــة الحكــم وحكامــة النظــام السياســي الفلســطيني. جــاء في اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين »نظــراً لأهميــة اســتقالية القضــاء ومــا لــه مــن دور حاســم في مكافحــة 
الفســاد، تتخــذ كلّ دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي ودون مســاس باســتقالية القضــاء، تدابيــرَ 
لتدعيــم النزاهــة ودرء فــرص الفســاد بــين أعضــاء الجهــاز القضائــي«، كمــا جــاء في مبــادئ بنغالــو للســلوك القضائــي »النزاهــة 

أمــرٌ جوهــريٌ لحســن أداء الوظيفــة »، كمــا ذكــر ابــن خلــدون »فســاد القضــاء يفُضــي إلــى نهايــة الدولــة«.

ــات اســتقالها وتكوينهــا ووظائفهــا وعاقاتهــا وشــؤون  ــوع يحكــم ضمان تعمــل الســلطة القضائيــة في ظــلّ إطــار قانونــي متن
العاملــين فيهــا، حيــث تمثــل الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطين رســميا جــزءاً مــن النظــام القانونــي الفلســطيني، 
وهــي تعكــس في جوانــب منهــا معاييــر أساســية لعمــل القضــاء واســتقاله، ومــن أبــرز تلــك الاتفاقيــات ســواء التــي انضمــت 

اليهــا فلســطين أو التــي تشــكل مبــادئ معياريــة دوليــة ذات صلــة بالســلطة القضائيــة مــا يلــي:

● اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2004.
● اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.

● العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
● العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966.

● اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
● المبادئ الاساسية المتعلقة باستقال السلطة القضائية – الأمم المتحدة لعام 1985.

● مبادئ توجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة – الأمم المتحدة 1990.
● مشروع الإعان العالمي لاستقال القضاء )إعان سينغفي/ المقرر الخاص للأمم المتحدة( 1989.

● مبادئ بنغالور للسلوك القضائي 2011.
● الميثاق العالمي للقضاة 1999.

● توصية مجلس أوروبا بشأن استقال وكفاءة ودور القضاة رقم 12 لسنة 1994.

  كمــا توجــد التشــريعات الوطنيــة الدســتورية والعاديــة والثانويــة مــن قوانــين وأنظمــة ولوائــح، وفيمــا يلــي أبــرز التشــريعات
 الفلسطينية ذات الصلة بالسلطة القضائية:

● إعان الاستقال لعام 1988.
● النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1964.

● القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لعام 2003 وتعدياته.
● قانون السلطة القضائية لعام 2002 وتعدياته.

● قرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية لعام 2020.
● قانون الإجراءات الجزائية 2001.

● قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعام 2001.
● نظام الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى لعام 2021.

● نظام التفتيش القضائي لعام 2020.
● قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بمدوّنة السلوك القضائي لعام 2020.
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     منهجية إعداد مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني
مؤشرات المقياس واعتمادها:

ــة  ــة بمنظوم ــن المؤشــرات ذات العاق ــد عــدد م ــان بتحدي ــاف أم ــم ائت ــين وطاق ــراء محلي ــوّن مــن خب ــل المك ــق العم ــام فري ق
النزاهــة في القضــاء بالاعتمــاد علــى مراجعــة للأدبيــات والدراســات والتقاريــر المتنوعــة المحليــة والدوليــة ذات العاقــة 
بالســلطة القضائيــة ومقاييــس النزاهــة ومكافحــة الفســاد والمعاييــر العالميــة حــول نزاهــة واســتقال القضــاء، إضافــة للمبــادئ 
الدســتورية حــول الســلطة القضائيــة. وقــد أعطــى الفريــق لــكلّ مؤشــر 100 درجــة بحيــث يحصــل المؤشــر علــى عامــات مــا 

بــين صفــر إلــى 100 وفقــاً لآليــة احتســاب وضعــت لــكلّ مؤشــر.

مصادر جمع المعلومات في المقياس:
تنوعت مصادر المعلومات التي تم الاعتماد عليها في هذا المقياس لتشمل ما يلي:

● القوانين والتشريعات ذات العاقة بالسلطة القضائية.
● التقارير الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص.

● التقارير المجتمعية الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني.
● المقابات مع السلطة القضائية )مجلس القضاء الأعلى والدوائر المختلفة(.

● المقابات مع المؤسسات الرقابية الرسمية.
● المقابات مع ناشطين وخبراء ومختصين بالشأن القضائي والعمل الأهلي.

● المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية والمجتمعية.
● الأدبيات والدراسات والبيانات والمواقف المنشورة أو المعلنة ورقياً وإلكترونياً.

● أحكام قضائية.

تحديد القيمة الرقمية للمقياس والمقاييس الفرعية:
توجــد للمقيــاس قيمــة رقميــة رئيســية واحــدة تعبّــر عــن فعاليــة نظــام النزاهــة في القضــاء الفلســطيني للفتــرة قيــد البحــث. 
بيــد أنّ لــه أيضًــا ثمانــين مؤشــراً بثمانــين رقمــاً يعبّــر كلّ منهــا عــن وضــع كلّ مؤشــر علــى حــدة. كمــا تم اعتمــاد مقاييــس فرعيــة 
تســاهم في فهــم أوســع لنظــام النزاهــة في القضــاء بمجالاتــه وقطاعاتــه وأركانــه، وقــد اجتهــد فريــق العمــل عنــد تصنيــف بعــض 
المؤشــرات، التــي يمكــن أن يحُتمــل وجودهــا في أكثــر مــن تصنيــف مثــل الإفصــاح عــن الذمــة الماليــة التــي يمكــن أن تكــون في 
ــف في مجــال مكافحــة الفســاد، لكــن لغايــات المقيــاس تم وضعهــا في تصنيفــات محــددة  مجــال الشــفافية كمــا يمكــن أن تصنَّ

وهــذا الأمــر لا يمنــع إمكانيــة إعــادة النظــر في التصنيفــات وفقــاً لعمــل مقارنــات أخــرى. 
تم اعتمــاد أربعــة مجــالات ذات تأثيــر في عمــل وتنظيــم القضــاء هــي: )1( الاســتقالية، و)2( الفاعليــة، و)3( القــدرة، و)4( 
ــة 36 مؤشــراً، ومجالالقــدرة 7  ــة1  . يتضمــن مجــال الاســتقالية 21 مؤشــراً، ومجــال الفاعلي التعيينــات والشــؤون الوظيفي

ــة 16 مؤشــراً. ــات والشــؤون الوظيفي مؤشــرات، ومجــال التعيين

جدول رقم )1( مجالات القضاء الرئيسية

ــع الســلطة القضائيــة مؤسســةً وقضــاةً بالاســتقالية والحياديــة التامــة بمــا يعــزز وظيفتهــا في الفصــل في المنازعــات وإصــدار الأحــكام القضائيــة دون الخضــوع لنفــوذ   1. تعنــي الاســتقالية لأغــراض هــذا المقيــاس: تَمتُّ
     الســلطات الأخــرى خصوصــاً الســلطة التنفيذيــة وأذرعهــا المختلفــة، وذلــك علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــين الســلطات واحتــرام الضمانــات الدســتورية لمبــدأ اســتقال القضــاء. كمــا تعنــي الفاعليــة: توفــر آليــات أو 
     أنظمــة أو إجــراءات عمــل فعّالــة في الســلطة القضائيــة تضمــن تنظيــم العمليــات القضائيــة بهــدف تيســير الوصــول للعدالــة وضمــان حــق المواطنــين في الالتجــاء لقاضيهــم الطبيعــي لحــل خافاتهــم دون تمييــز وتعزيــز 
     الثقــة بالقضــاء ودوره في الرقابــة علــى الســلطات الأخــرى وتصويــب أيّــة انحرافــات تقــع منهــا. وتعنــي القــدرة: توفّــر المــوارد الازمــة والكافيــة لضمــان تمكــين الســلطة القضائيــة مــن أداء وظيفتهــا بطريقــة ســليمة. 

    وأخيراً يقُصد بالتعيينات والشؤون الوظيفية: العمليات التنظيمية لضمان وصول الكوادر القضائية الكفؤة والمؤهلة لشغل وظيفة القضاء وما يرتبط بشؤون القضاة والعاملين في النواحي الوظيفية المختلفة.
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ــى  ــة عل ــى 26.25% مــن وزن المقيــاس، ومجــال الفاعلي ــت عل يظهــر الشــكل رقــم )1( أنّ مؤشــرات مجــال الاســتقالية حصل
45%، فيمــا حصلــت مؤشــرات مجــال القــدرة علــى 8.75% مــن وزن المقيــاس، ومؤشــرات مجــال التعيينــات والشــؤون الوظيفية 

علــى %20.
شكل رقم )1( توزيع أوزان المقياس حسب المجالات الرئيسية

كمــا تقُسَــم المؤشــرات الثمانــون إلــى قطاعــيْن: مؤشــرات تتعلــق بالتشــريعات، وأخــرى تعُبّــر عــن الممارســات، وكمــا يظُهــر جــدول 
رقم )2( فقد بلغ عدد مؤشــرات التشــريعات 17 مؤشــراً، ومؤشــرات الممارســات 63 مؤشــراً.

جدول رقم )2(: القطاعات الرئيسية

يشــير الشــكل رقــم )2( إلــى أنّ الــوزن المعُطــى لمؤشــرات التشــريعات )21.25%( مقارنــة بالــوزن المعُطــى لمؤشــرات الممارســات 
)78.75%( يأتــي انعكاســاً لاهتمــام بالممارســات لاختبارهــا للقيمــة الفعليــة للقواعــد القانونيــة ومقارنتهــا.

شكل رقم )2(: توزيع أوزان المقياس حسب القطاعات الرئيسية
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فيمــا تقُسَــم المؤشــرات الثمانــون إلــى أربعــة أركان رئيســية: مؤشــرات تتعلــق بمبــادئ الشــفافية، ومؤشــرات تتعلــق بنظــم 
المســاءلة2  ومؤشــرات تتعلــق بقيــم النزاهــة3  ومؤشــرات تتعلــق بمكافحــة الفســاد. وكمــا يظهــر جــدول رقــم )3( فقــد بلــغ عــدد 
المؤشــرات الدالــة علــى الشــفافية 16 مؤشــراً، والمؤشــرات الدالــة علــى المســاءلة 20 مؤشــراً، والمؤشــرات الدالــة علــى النزاهــة 

34 مؤشــراً، والمؤشــرات الدالــة علــى مكافحــة الفســاد 10 مؤشــرات.

جدول رقم )3( أركان نظام النزاهة في القضاء

ــوزن المعُطــى لمؤشــرات المســاءلة هــو  ــوزن المعُطــى لمؤشــرات الشــفافية هــو )22.5%(، وال ــى أنّ ال يشــير الشــكل رقــم )3( إل
ــوزن المعُطــى لمؤشــرات مكافحــة الفســاد هــو )%12.5(. ــوزن المعُطــى لمؤشــرات النزاهــة هــو )40%(، وال )25%(، وال

شكل رقم )3(: توزيع أوزان المقياس حسب الأركان

 2. تتضمن مؤشرات ركن المساءلة في هذا المقياس مؤشرات متعلقة بالمساءلة الداخلية في الجهاز القضائي وأخرى تتعلق بدور القضاء الفلسطيني في مساءلة السلطة التنفيذية.
 3. تشير المؤشرات التي تتضمن ركن النزاهة في هذا المقياس إلى قيم النزاهة وقواعد السلوك الخاصة بالسلطة القضائية، وكذلك مؤشرات نزاهة الحكم وتأثيرها على نزاهة الحكم.
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تصنيف المؤشرات في المقياس:

تشــير مراجعــة عامــات المؤشــرات إلــى وقوعهــا بــين )0( إلــى )100( مــا يعنــي أنّ عمليــة اختيــار هــذه المؤشــرات قــد نجحــت في 
إدخال أصناف ونوعيات واسعة الاختاف ما يسمح في قياس الجوانب المختلفة لمقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني. بناء 
علــى مراجعــة تلــك الاختافــات والمــدى الــذي وصلتــه، قمنــا بتصنيف العامــات من حيث قدرتها على إعطــاء صورة مفيدة عن 
 مدى مســاهمة المؤشــر في قياس فعالية نظام النزاهة. هذه المراجعة أدّت إلى تبني التصنيف الوارد في جدول رقم )4( أدناه. 

جدول رقم )4(: تصنيف العلامات حسب درجة التقدم في مقياس النزاهة في القضاء
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     الملامح الرئيسية لمقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني )2021(
تظهر نتائج مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني الملامح الرئيسية التالية:  

حصــل مقــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني علــى »تصنيــف متوســط« )57 عامــة مــن أصــل 100 عامــة( بنــاءً علــى نتائــج جميــع 
المؤشــرات الثمانــين المســتخدمة في المقيــاس، وهــذه العامــة تــدل علــى أنّ وضــع نظــام النزاهــة في القضــاء الفلســطيني مقلق.

ومن أبرز المؤشرات التي أثّرت على تصنيف المقياس بصورة إيجابية ما يلي:
1- وجود سجلّ خاص بالذمة المالية للقضاة.

2- أنّ القضاء يشجع وصول وسائل الإعام وإعداد التقارير حول الإجراءات القضائية.
3- أنّ القضاة يتنحّون عن المشاركة في أيّة دعاوى لا يستطيعون البتّ فيها بحياد.

4- توفّر إحصائيات منشورة حول الدعاوى ومعدلات الفصل فيها.
5- نشر الأحكام القضائية بما يسهل الوصول إليها من قبل الجمهور.

6- وجود نظام حديث للتفتيش القضائي.
7- وجود ملف خاص لكلّ قاضٍ وإمكانية اطّاع القاضي عليه.

8- تحديد حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
9- خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة لقانون مكافحة الفساد.

10- توفّر آلية واضحة للإباغ في حال تعرض القاضي للتأثير أو التدخل أو الهيمنة من زمائه في أعماله القضائية.

ومن أبرز المؤشرات التي أثّرت على تصنيف المقياس بصورة سلبية ما يلي:
1- عدم كفاية ووضوح الضمانات الدستورية لاستقال القضاء.

2- استمرار تدخل السلطة التنفيذية في التعيينات القضائية.
3- اتخاذ قرارات أدّت لعزل قضاة بطرق مبطّنة.

4- تضييق حق القضاة في حرية التعبير والتجمع.
5- عدم احترام مبدأ وجوب تنفيذ الأحكام القضائية بصورة تامة.

6- عدم شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.
7- مباني المحاكم ومرافقها غير لائقة في العديد من المحافظات.

8- عدم نشر قرارات مجلس القضاء الأعلى.
9- عدم نشر بيانات واضحة ودقيقة عن السلطة القضائية ضمن تقارير هيئة مكافحة الفساد.

10- ضعف حفظ سجات الدعاوى الورقية.
ــرج،  ــف ح ــى تصني ــراً )16.25%( عل ــر مؤش ــة عش ــل ثلاث ــرج« )0-20(: حص ــف »ح ــى تصني ــت عل ــي حصل ــرات الت ــة المؤش طبيع

وتعلّقــت هــذه المؤشــرات بأمــور رئيســية هــي: 
1- العزل من المناصب القضائية يتم وفق إجراءات عادلة.

ــم بطريقــة تحفــظ كرامــة المنصــب ــل مصالحه ــات لتمثي ــن الجمعي ــر والتجمــع وتكوي ــم في التعبي  2- يمــارس القضــاة حريته
    وحياد واستقال القضاء.

 3- مــدى احتــرام تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ومحاســبة مــن يمتنــع عــن تنفيذهــا بمــا في ذلــك احتــرام المؤسســات العامــة
    وتنفيذها الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.

4- مبدأ الفصل بين السلطات مضمون ومطبّق على نحو يعزز أداء السلطة القضائية لوظيفتها بفاعلية.
5- يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أيّة دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عمّا يصدر عنهم أثناء ممارستهم مهامهم القضائية.

6- يكون الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى.
7- يوجد قانون يحدد شروط وكيفية التعويض عن الخطأ القضائي من الدولة.

8- لا تتدخل المؤسسة الأمنية في عمل القضاء.
9- توجد في السلطة القضائية آليات وسياسات واضحة للإباغ عن شبهات الفساد وأوجه المخالفات المالية والإدارية.

10- نظام التعامل مع الهدايا في السلطة القضائية فعّال.
11- شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا.

12- تقارير التفتيش القضائي معلنة ومنشورة.
ــم ــة لمحكمــة جرائ ــا المحال ــة والقضاي ــا التحقيقي ــات واضحــة ومنشــورة حــول الشــكاوى والباغــات والقضاي  13- تتوفــر بيان

      الفساد التي تتعلق بالسلطة القضائية.
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طبيعــة المؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »منخفــض جــداً« )21-35(: حصلــت ســتة مؤشــرات )7.5%( علــى تصنيــف 
منخفــض جــداً، وتعلقــت بالموضوعــات التاليــة: 
1- توجد ضمانات دستورية لاستقال القضاء.

2- مرافق المحاكم ومبانيها ورسومها تعزز وصول المواطنين للعدالة.
3- تضمن الدولة أمن وسامة القضاة.

4- توجد قوانين تعزز الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية.
5- مدى فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التنفيذية.

6- وجود مناهج للتدريب والتعليم القضائي تعزز مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان.

طبيعــة المؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »منخفــض« )36-50(: حصــل ســبعة عشــر مؤشــراً )21.25%( علــى تصنيــف 
منخفــض، وتعلقــت تلــك المؤشــرات بالموضوعــات التاليــة: 

1- تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم على أساس الجدارة.
2- لدى القضاء والنيابة العامة سياسة للتعامل مع شكاوى الجمهور ونظام عادل وسريع للتحقيق فيها.

3- نشر قرارات مجلس القضاء الأعلى وتقرير سنوي عن أعمال القضاء.
4- يستطلع القضاء بانتظام رأي مستخدمي المحاكم والجمهور حول تجاربهم مع المحاكم ومرافقها.

5- لا يستخدم القضاة والمسؤولون في السلطة القضائية مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
6- تتولى السلطة القضائية مسؤولية إدارة المحاكم بما في ذلك الإشراف والرقابة على العاملين فيها.

 7- تقــوم الســلطة المختصــة بإعــداد موازنــة المحاكــم بالتعــاون مــع الســلطة القضائيــة بحيــث تكــون مســتقلة وكافيــة ومراعيــة
    لاحتياجات ومتطلبات إدارة القضاء.

8- الموارد البشرية والمادية »اللوجستية« في المحاكم ومرافق السلطة القضائية الأخرى كافية ومحدثة.
9- تتوفر أنظمة لحفظ الملفات المتعلقة بسجات الدعاوى تضمن سامتها وعدم فقدانها أو التاعب فيها.

10- توجد لائحة تحدد قواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.
11- التعيين في المناصب القضائية العليا يخضع لإجراءات قانونية دون تدخات من السلطة التنفيذية أو جهات أخرى.

12- أداء العاملين في السلطة القضائية يخضع للتقييم وإجراء التحقيق في المخالفات وشبهات الفساد.
 13- قــرارات الســلطة التنفيذيــة بالإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن النــزلاء »الســجناء« المحكومــين لا يقــوّض الأحــكام الصــادرة

      عن محكمة جرائم الفساد.
14- توجد لائحة تحدد قواعد ترشيح القضاة لبرامج التدريب والتعليم القضائي.

 15- تعــزز الممارســة القضائيــة احتــرام وتطبيــق المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان وحرياتــه ومنهــا مبــدأ المســاواة أمــام
      القانون والقضاء وعدم التمييز بين الأشخاص لأيّ سبب.

16- يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين التي تنظّم أيَّ شأن من شؤون السلطة القضائية.
17- قرارات المحكمة الدستورية العليا تعزز مبدأ استقال القضاء.

طبيعــة المؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متوســط« )51-65(: حصــل عشــرون مؤشــراً )25%( مــن مجمــوع المؤشــرات 
الثمانــين علــى تصنيــف متوســط، تتعلــق بالموضوعــات التاليــة: 

1- توجد مدوّنة سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
2- يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للماحقات القضائية المتصلة بجرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون.

 3- القضــاة مســتقلون عــن زمائهــم ورؤســائهم في عمليــة إصــدار الأحــكام بحريــة ودون أيّ تدخــل ناجــم عــن أيّ تنظيــم داخلــي
    وهرمي للسلطة القضائية.

 4- وجــود إجــراءات تحــدد وتقيّــد عاقــة القضــاة مــع المحامــين أو غيرهــم ممــن يمارســون أعمــالاً بصــورة دائمــة في المحكمــة
    بالقدر الذي يجنبهم شبهة التحيز أو عدم الحياد.

ــة أو قــرض لأنفســهم أو ــأة، أو منفع ــب مكاف ــة، أو طل ــول هدي ــم عــن قب ــراد أســرتهم ممــن يعيلونه ــع القضــاة أو أف  5- يمتن
    لغيرهم في مقابل إنجاز شيء، أو الامتناع عن فعل شيء يتصل بواجباتهم القضائية.
6- اختيار وتعيين العاملين في السلطة القضائية يتم على أسس تراعي تكافؤ الفرص.

 7- يخضــع إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، أو تأديبهــم، أو انتدابهــم أو ندبهــم للعمــل خــارج وظيفتهــم الأصليــة 
    لقواعد قانونية محددة.

8- احترام وتطبيق مبدأ علنية جلسات المحاكم.
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طبيعــة المؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »منخفــض جــداً« )21-35(: حصلــت ســتة مؤشــرات )7.5%( علــى تصنيــف 
منخفــض جــداً، وتعلقــت بالموضوعــات التاليــة: 
1- توجد ضمانات دستورية لاستقال القضاء.

2- مرافق المحاكم ومبانيها ورسومها تعزز وصول المواطنين للعدالة.
3- تضمن الدولة أمن وسامة القضاة.

4- توجد قوانين تعزز الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية.
5- مدى فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التنفيذية.

6- وجود مناهج للتدريب والتعليم القضائي تعزز مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان.

طبيعــة المؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »منخفــض« )36-50(: حصــل ســبعة عشــر مؤشــراً )21.25%( علــى تصنيــف 
منخفــض، وتعلقــت تلــك المؤشــرات بالموضوعــات التاليــة: 

1- تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم على أساس الجدارة.
2- لدى القضاء والنيابة العامة سياسة للتعامل مع شكاوى الجمهور ونظام عادل وسريع للتحقيق فيها.

3- نشر قرارات مجلس القضاء الأعلى وتقرير سنوي عن أعمال القضاء.
4- يستطلع القضاء بانتظام رأي مستخدمي المحاكم والجمهور حول تجاربهم مع المحاكم ومرافقها.

5- لا يستخدم القضاة والمسؤولون في السلطة القضائية مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
6- تتولى السلطة القضائية مسؤولية إدارة المحاكم بما في ذلك الإشراف والرقابة على العاملين فيها.

 7- تقــوم الســلطة المختصــة بإعــداد موازنــة المحاكــم بالتعــاون مــع الســلطة القضائيــة بحيــث تكــون مســتقلة وكافيــة ومراعيــة
    لاحتياجات ومتطلبات إدارة القضاء.

8- الموارد البشرية والمادية »اللوجستية« في المحاكم ومرافق السلطة القضائية الأخرى كافية ومحدثة.
9- تتوفر أنظمة لحفظ الملفات المتعلقة بسجات الدعاوى تضمن سامتها وعدم فقدانها أو التاعب فيها.

10- توجد لائحة تحدد قواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.
11- التعيين في المناصب القضائية العليا يخضع لإجراءات قانونية دون تدخات من السلطة التنفيذية أو جهات أخرى.

12- أداء العاملين في السلطة القضائية يخضع للتقييم وإجراء التحقيق في المخالفات وشبهات الفساد.
 13- قــرارات الســلطة التنفيذيــة بالإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن النــزلاء »الســجناء« المحكومــين لا يقــوّض الأحــكام الصــادرة

      عن محكمة جرائم الفساد.
14- توجد لائحة تحدد قواعد ترشيح القضاة لبرامج التدريب والتعليم القضائي.

 15- تعــزز الممارســة القضائيــة احتــرام وتطبيــق المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان وحرياتــه ومنهــا مبــدأ المســاواة أمــام
      القانون والقضاء وعدم التمييز بين الأشخاص لأيّ سبب.

16- يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين التي تنظّم أيَّ شأن من شؤون السلطة القضائية.
17- قرارات المحكمة الدستورية العليا تعزز مبدأ استقال القضاء.

طبيعــة المؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متوســط« )51-65(: حصــل عشــرون مؤشــراً )25%( مــن مجمــوع المؤشــرات 
الثمانــين علــى تصنيــف متوســط، تتعلــق بالموضوعــات التاليــة: 

1- توجد مدوّنة سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
2- يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للماحقات القضائية المتصلة بجرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون.

 3- القضــاة مســتقلون عــن زمائهــم ورؤســائهم في عمليــة إصــدار الأحــكام بحريــة ودون أيّ تدخــل ناجــم عــن أيّ تنظيــم داخلــي
    وهرمي للسلطة القضائية.

 4- وجــود إجــراءات تحــدد وتقيّــد عاقــة القضــاة مــع المحامــين أو غيرهــم ممــن يمارســون أعمــالاً بصــورة دائمــة في المحكمــة
    بالقدر الذي يجنبهم شبهة التحيز أو عدم الحياد.

ــة أو قــرض لأنفســهم أو ــأة، أو منفع ــب مكاف ــة، أو طل ــول هدي ــم عــن قب ــراد أســرتهم ممــن يعيلونه ــع القضــاة أو أف  5- يمتن
    لغيرهم في مقابل إنجاز شيء، أو الامتناع عن فعل شيء يتصل بواجباتهم القضائية.
6- اختيار وتعيين العاملين في السلطة القضائية يتم على أسس تراعي تكافؤ الفرص.

 7- يخضــع إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، أو تأديبهــم، أو انتدابهــم أو ندبهــم للعمــل خــارج وظيفتهــم الأصليــة 
    لقواعد قانونية محددة.

8- احترام وتطبيق مبدأ علنية جلسات المحاكم.
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9- يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق أحكام القانون ودون تدخل من السلطة التنفيذية.
10- تتوفر ضمانات محاكمة عادلة للقضاة ضمن إجراءات مجلس تأديب القضاة.

11- دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على القضاء منظم وفاعل.
12- السلطة القضائية خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

13- رواتب القضاة مناسبة.
14- قرارات رئيس الدولة بالعفو الخاص عن المحكومين لا تقوّض الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد.

15- نظام الإفصاح عن تضارب المصالح في السلطة القضائية فعّال.
16- إجراءات محاسبة فعّالة ضد مرتكبي جرائم فساد من القضاة وأعضاء النيابة.

17- عدم تدخل المحاكم العسكرية في اختصاص المحاكم النظامية.
18- توجد إجراءات واضحة وشفافة لتعيين الخبراء والمترجمين والمحكّمين من قبل المحاكم.

19- اللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية متوفرة ومكتملة.
20- احترام مبدأ القاضي الطبيعي والمساواة أمام القضاء وعدم وجود محاكم خاصة استثنائية.

طبيعة المؤشرات التي حصلت على تصنيف »متقدم« )66-80(: حصل سبعة عشر مؤشراً )21.75%( من مجموع المؤشرات 
الثمانين على تصنيف متقدم، تتعلق بالموضوعات التالية: 

1- تحتفظ المحاكم بسجل خاص بالذمة المالية لكلّ قاضٍ ويخضع للتحديث الدوري.
 2- توجد آلية أو نظام لتوزيع القضايا وتخصيص العمل ضمن إجراءات عادلة ومحايدة إما على أساس التوزيع العشوائي

    أو حسب التخصص والخبرة.
3- يشجع القضاء وصول وسائل الإعام وإعداد التقارير حول الإجراءات القضائية.

4- يتنحى القضاة عن المشاركة في أيّة دعاوى لا يستطيعون البتّ فيها بحياد، أو لا يمكنهم أن يكونوا فيها كمراقب عادل.
5- توجد مدوّنة سلوك للعاملين في السلطة القضائية.

6- يلتزم العاملون المكلفون في السلطة القضائية بتقديم إقرارٍ بالذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد.
7- دائرة التفتيش القضائي فعّالة.

8- التشريعات والقوانين تكفل عدم تحصين أيّ قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
9- توجد لائحة تحدد قواعد التفتيش على القضاة.

10- تتوفر ضمانات محاكمة عادلة للقضاة ضمن إجراءات مجلس تأديب القضاة.
11- حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة المحددة في القانون كافية ومطبقة ومعلنة للجمهور بوضوح.

12- إعاقة سير العدالة أحد مظاهر وجرائم الفساد التي تؤثر على نزاهة وعمل القضاء.
13- توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة في دوائر التبليغات والتنفيذ وكاتب العدل وأقام المحاكم.

14- نظام حماية المبلغين عن الفساد في السلطة القضائية فعّال.
15- سياسات مجلس القضاء الأعلى تعزز التواصل وتبادل المعارف والخبرات مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

16- وجود محاكم تنظر في الطعون الانتخابية.
17- تشكيل المحاكم والهيئات القضائية يتم على أسس موضوعية شفافة ولا يتم تغييرها للتأثير على قراراتها.

طبيعة المؤشرات التي حصلت على تصنيف »متقدم جداً« )80-100(: حصلت سبعة مؤشرات )8.75%( من مجموع المؤشرات 
الثمانين على تصنيف متقدم، تعلقت بالموضوعات التالية: 

 1- توجد إحصائيات منشورة حول حجم الدعاوى التي يتم استامها ومعدلات الفصل ومدة الانتظار للدعاوى حسب
    المحكمة والقاضي.

2- الأحكام القضائية منشورة والحصول عليها متاح بسهولة للجمهور.
3- تعيين القضاة من بين أعضاء النيابة العامة يكون وفق إجراءات معلنة وأسس محددة في القانون.

4- يحاط القضاة علماً بكلّ ما يودع في ملفات خدمتهم من تقارير أو ماحظات أو أوراق أخرى.
5- يمارس القضاة حقهم في التظلمّ والطعن في أيّة قرارات صادرة بحقهم عن مجلس القضاء الأعلى.

6- أعضاء السلطة القضائية خاضعون لقانون مكافحة الفساد.
 7- تتوفر آلية واضحة للإباغ في حال تعرض القاضي للتأثير أو التدخل أو الهيمنة من زمائه في أعماله القضائية، وتتم

    محاسبة المتدخلين وفق إجراءات واضحة.
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التصنيفالمجالاتالقطاعاتالأركانالمؤشرالرقم

منخفض جداًالاستقلاليةتشريعاتنزاهةتوجد ضمانات دستورية لاستقلال القضاء.1.

ــاس 2. ــى أس ــم عل ــة وترقيته ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــين القض تعي
ممارساتنزاهةالجــدارة.

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

منخفض

حرجالاستقلاليةممارساتنزاهةالعزل من المناصب القضائية يتم وفق إجراءات عادلة.3.

متوسطالاستقلاليةتشريعاتنزاهةتوجد مدوّنة سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.4.

قــاضٍ 5. لــكلّ  الماليــة  بالذمــة  خــاص  بســجل  المحاكــم  تحتفــظ 
الــدوري. للتحديــث  ممارساتنزاهةويخضــع 

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم

.6
يمــارس القضــاة حريتهــم في التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات 
وحيــاد  المنصــب  كرامــة  تحفــظ  بطريقــة  مصالحهــم  لتمثيــل 

واســتقلال القضــاء.
حرجالاستقلاليةممارساتمساءلة

شــكاوى 7. مــع  للتعامــل  سياســة  العامــة  والنيابــة  القضــاء  لــدى 
فيهــا. للتحقيــق  وســريع  عــادل  ونظــام  منخفضالفاعليةممارساتمساءلةالجمهــور 

.8
ــن  ــل ضم ــص العم ــا وتخصي ــع القضاي ــام لتوزي ــة أو نظ ــد آلي توج
إجــراءات عادلــة ومحايــدة إمــا علــى أســاس التوزيــع العشــوائي أو 

ــرة. ــص والخب ــب التخص حس
متقدمالفاعليةممارساتشفافية

نشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى وتقريــر ســنوي عــن أعمــال 9.
منخفضالفاعليةممارساتشفافيةالقضــاء.

منخفض جداًالفاعليةممارساتنزاهةمرافق المحاكم ومبانيها ورسومها تعزز وصول المواطنين للعدالة.10.

ــول 11. ــر ح ــداد التقاري ــلام وإع ــائل الإع ــول وس ــاء وص ــجع القض يش
متقدمالفاعليةممارساتشفافيةالإجــراءات القضائيــة.

يســتطلع القضــاء بانتظــام رأي مســتخدمي المحاكــم والجمهــور 12.
منخفضالفاعليةممارساتمساءلةحــول تجاربهــم مــع المحاكــم ومرافقهــا.

لا يســتخدم القضــاة والمســؤولون في الســلطة القضائيــة مناصبهــم 13.
لتحقيــق مكاســب شــخصية.

مكافحة 
منخفضالفاعليةممارساتفساد

.14
ــع  ــن يمتن ــبة م ــة ومحاس ــكام القضائي ــذ الأح ــرام تنفي ــدى احت م
عــن تنفيذهــا بمــا في ذلــك احتــرام المؤسســات العامــة وتنفيذهــا 

ــاء الإداري. ــن القض ــادرة ع ــكام الص الأح
حرجالاستقلاليةممارساتمساءلة

النتائج حسب المؤشرات

تشــير النتائــج التفصيليــة للمؤشــرات الثمانــين في المقيــاس إلــى تفــاوت كبيــر في العامــات التــي حصلــت عليهــا كلّ المؤشــرات. 
ففــي حــين حصلــت ســبعة مؤشــرات علــى تصنيــف »متقــدم جــداً« وهــو أعلــى تصنيــف يمكــن أن يحصــل عليــه المؤشــر، فــإنّ 
ثاثــة عشــر مؤشــراً حصلــت علــى تصنيــف »حــرج« وهــو أدنــى تصنيــف يمكــن أن يحصــل عليــه المؤشــر. كمــا أنّ 33 مؤشــراً 
)أي 41.25% مــن مجمــل المؤشــرات( مــن المؤشــرات حــازت علــى عامــة مــن تصنيفــات )حــرج أو منخفــض جــداً أو منخفــض 

أي علــى عامــة 50 أو أقــلّ(. 
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منخفض جداًالاستقلاليةتشريعاتنزاهةتوجد ضمانات دستورية لاستقلال القضاء.1.

ــاس 2. ــى أس ــم عل ــة وترقيته ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــين القض تعي
ممارساتنزاهةالجــدارة.

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

منخفض

حرجالاستقلاليةممارساتنزاهةالعزل من المناصب القضائية يتم وفق إجراءات عادلة.3.

متوسطالاستقلاليةتشريعاتنزاهةتوجد مدوّنة سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.4.

قــاضٍ 5. لــكلّ  الماليــة  بالذمــة  خــاص  بســجل  المحاكــم  تحتفــظ 
الــدوري. للتحديــث  ممارساتنزاهةويخضــع 

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم

.6
يمــارس القضــاة حريتهــم في التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات 
وحيــاد  المنصــب  كرامــة  تحفــظ  بطريقــة  مصالحهــم  لتمثيــل 

واســتقلال القضــاء.
حرجالاستقلاليةممارساتمساءلة

شــكاوى 7. مــع  للتعامــل  سياســة  العامــة  والنيابــة  القضــاء  لــدى 
فيهــا. للتحقيــق  وســريع  عــادل  ونظــام  منخفضالفاعليةممارساتمساءلةالجمهــور 

.8
ــن  ــل ضم ــص العم ــا وتخصي ــع القضاي ــام لتوزي ــة أو نظ ــد آلي توج
إجــراءات عادلــة ومحايــدة إمــا علــى أســاس التوزيــع العشــوائي أو 

ــرة. ــص والخب ــب التخص حس
متقدمالفاعليةممارساتشفافية

نشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى وتقريــر ســنوي عــن أعمــال 9.
منخفضالفاعليةممارساتشفافيةالقضــاء.

منخفض جداًالفاعليةممارساتنزاهةمرافق المحاكم ومبانيها ورسومها تعزز وصول المواطنين للعدالة.10.

ــول 11. ــر ح ــداد التقاري ــلام وإع ــائل الإع ــول وس ــاء وص ــجع القض يش
متقدمالفاعليةممارساتشفافيةالإجــراءات القضائيــة.

يســتطلع القضــاء بانتظــام رأي مســتخدمي المحاكــم والجمهــور 12.
منخفضالفاعليةممارساتمساءلةحــول تجاربهــم مــع المحاكــم ومرافقهــا.

لا يســتخدم القضــاة والمســؤولون في الســلطة القضائيــة مناصبهــم 13.
لتحقيــق مكاســب شــخصية.

مكافحة 
منخفضالفاعليةممارساتفساد

.14
ــع  ــن يمتن ــبة م ــة ومحاس ــكام القضائي ــذ الأح ــرام تنفي ــدى احت م
عــن تنفيذهــا بمــا في ذلــك احتــرام المؤسســات العامــة وتنفيذهــا 

ــاء الإداري. ــن القض ــادرة ع ــكام الص الأح
حرجالاستقلاليةممارساتمساءلة

النتائج حسب المؤشرات

تشــير النتائــج التفصيليــة للمؤشــرات الثمانــين في المقيــاس إلــى تفــاوت كبيــر في العامــات التــي حصلــت عليهــا كلّ المؤشــرات. 
ففــي حــين حصلــت ســبعة مؤشــرات علــى تصنيــف »متقــدم جــداً« وهــو أعلــى تصنيــف يمكــن أن يحصــل عليــه المؤشــر، فــإنّ 
ثاثــة عشــر مؤشــراً حصلــت علــى تصنيــف »حــرج« وهــو أدنــى تصنيــف يمكــن أن يحصــل عليــه المؤشــر. كمــا أنّ 33 مؤشــراً 
)أي 41.25% مــن مجمــل المؤشــرات( مــن المؤشــرات حــازت علــى عامــة مــن تصنيفــات )حــرج أو منخفــض جــداً أو منخفــض 

أي علــى عامــة 50 أو أقــلّ(. 
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ــزز 15. ــو يع ــى نح ــق عل ــون ومطبّ ــلطات مضم ــين الس ــل ب ــدأ الفص مب
حرجالفاعليةممارساتنزاهةأداء الســلطة القضائيــة لوظيفتهــا بفاعليــة.

احتــرام مبــدأ القاضــي الطبيعــي والمســاواة أمــام القضــاء وعــدم 16.
متوسطالاستقلاليةممارساتنزاهةوجــود محاكــم خاصــة اســتثنائية.

.17
ــة  ــاوى مدني ــة دع ــد أيّ ــخصية ض ــة الش ــاة بالحصان ــع القض يتمت
بالتعويــض النقــدي عمــا يصــدر عنهــم أثنــاء ممارســتهم مهامهــم 

ــة. القضائي
حرجالاستقلاليةتشريعاتمساءلة

.18
للملاحقــات  الواجــب  الاهتمــام  العامــة  النيابــة  أعضــاء  يولــي 
موظفــون  يرتكبهــا  التــي  الفســاد  بجرائــم  المتصلــة  القضائيــة 

عموميــون.

مكافحة 
متوسطالفاعليةممارساتفساد

.19
إصــدار  القضــاة مســتقلون عــن زملائهــم ورؤســائهم في عمليــة 
ــي  ــم داخل ــن أيّ تنظي ــم ع ــل ناج ــة ودون أيّ تدخ ــكام بحري الأح

وهرمــي للســلطة القضائيــة.
متوسطالاستقلاليةممارساتنزاهة

ــك 20. ــا في ذل ــؤولية إدارة المحاكــم بم ــلطة القضائيــة مس تتولــى الس
ــا. ــين فيه ــى العامل ــة عل ــراف والرقاب منخفضالقدرةممارساتمساءلةالإش

.21
تقــوم الســلطة المختصــة بإعــداد موازنــة المحاكــم بالتعــاون مــع 
ومراعيــة  وكافيــة  مســتقلة  تكــون  بحيــث  القضائيــة  الســلطة 

القضــاء. إدارة  ومتطلبــات  لاحتياجــات 
منخفضالقدرةممارساتنزاهة

القضائيــة مــن 22. الســلطة  يكــون الإشــراف علــى تنفيــذ موازنــة 
الأعلــى. القضــاء  حرجالقدرةممارساتمساءلةمجلــس 

ومرافــق 23. المحاكــم  في  "اللوجســتية"  والماديــة  البشــرية  المــوارد 
ومحدّثــة. كافيــة  الأخــرى  القضائيــة  منخفضالقدرةممارساتنزاهةالســلطة 

يتنحــى القضــاة عــن المشــاركة في أيّــة دعــاوى لا يســتطيعون البــتّ 24.
متقدمالاستقلاليةتشريعاتنزاهةفيهــا بحيــاد، أو لا يمكنهــم أن يكونــوا فيهــا كمراقــب عــادل.

.25
وجــود إجــراءات تحــدد وتقيّــد علاقــة القضــاة مــع المحامــين أو 
غيرهــم ممــن يمارســون أعمــالًا بصــورة دائمــة في المحكمــة بالقــدر 

ــاد. ــدم الحي ــز أو ع ــبهة التحي ــم ش ــذي يجنبه ال
متوسطالاستقلاليةممارساتنزاهة

.26

يمتنــع القضــاة أو أفــراد أســرتهم ممــن يعيلونهــم عــن قبــول هدية، 
أو طلــب مكافــأة أو منفعــة أو قــرض لأنفســهم أو لغيرهــم في مقابــل 
بواجباتهــم  يتصــل  شــيء  فعــل  عــن  الامتنــاع  أو  شــيء،  إنجــاز 

ــة. القضائي

متوسطالاستقلاليةممارساتنزاهة

منخفض جداًالفاعليةممارساتمساءلةتضمن الدولة أمن وسلامة القضاة.27.

اختيــار وتعيــين العاملــين في الســلطة القضائيــة يتــم علــى أســس 28.
ممارساتنزاهةتراعــي تكافــؤ الفــرص.

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متوسط

تتوفــر أنظمــة لحفــظ الملفــات المتعلقــة بســجلات الدعــاوى تضمن 29.
منخفضالفاعليةممارساتشفافيةســلامتها وعــدم فقدانهــا أو التلاعــب فيها.
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.30
توجــد إحصائيــات منشــورة حــول حجــم الدعــاوى التــي يتــم 
الفصــل ومــدة الانتظــار للدعــاوى حســب  اســتلامها ومعــدلات 

والقاضــي. المحكمــة 
متقدم جداًالفاعليةممارساتشفافية

تشريعاتنزاهةتوجد مدوّنة سلوك للعاملين في السلطة القضائية.31.
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم

الأحكام القضائية منشورة والحصول عليها متاح بسهولة 32.
متقدم جداًالفاعليةممارساتشفافيةللجمهور.

توجــد قوانــين تعــزز الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالســلطة 33.
منخفض جداًالفاعليةتشريعاتشفافيةالقضائيــة.

منخفض جداًالفاعليةممارساتمساءلةمدى فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التنفيذية.34.

يلتــزم العاملــون المكلّفــون في الســلطة القضائيــة بتقــديم إقــرارٍ 35.
ــاد. ــة الفس ــة مكافح ــدى هيئ ــة ل ــة المالي ممارساتنزاهةبالذم

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم

متقدمالفاعليةممارساتمساءلةدائرة التفتيش القضائي فعّالة.36.

.37
تعــزز الممارســة القضائيــة احتــرام وتطبيــق المبــادئ الأساســية 
لحقــوق الإنســان وحرياتــه ومنهــا مبــدأ المســاواة أمــام القانــون 

والقضــاء وعــدم التمييــز بــين الأشــخاص لأيّ ســبب.
منخفضالفاعليةممارساتنزاهة

التشــريعات والقوانــين تكفــل عــدم تحصــين أي قــرار أو عمــل إداري 38.
متقدمالفاعليةتشريعاتمساءلةمــن رقابــة القضاء.

يوجد قانون يحدد شروط وكيفية التعويض عن الخطأ 39.
تشريعاتمساءلةالقضائي من الدولة.

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

حرج

.40
يخضــع إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة أو تأديبهــم 
أو انتدابهــم أو ندبهــم للعمــل خــارج وظيفتهــم الأصليــة لقواعــد 

قانونيــة محــددة.
تشريعاتنزاهة

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متوسط

يتــم أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى في مشــروعات القوانــين 41.
منخفضالاستقلاليةممارساتنزاهةالتــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة.

متوسطالفاعليةممارساتشفافيةاحترام وتطبيق مبدأ علنية جلسات المحاكم.42.

وفــق 43. يكــون  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بــين  مــن  القضــاة  تعيــين 
القانــون. في  محــددة  وأســس  معلنــة  ممارساتشفافيةإجــراءات 

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم جداً

يتــم تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى وفــق أحــكام القانــون ودون 44.
متوسطالاستقلاليةممارساتنزاهةتدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة.

منخفضالفاعليةتشريعاتنزاهةتوجد لائحة تحدد قواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.45.

متقدمالفاعليةتشريعاتمساءلةتوجد لائحة تحدد قواعد التفتيش على القضاة.46.

يحــاط القضــاة علمــاً بــكلّ مــا يــودع في ملفــات خدمتهــم مــن 47.
أخــرى. أوراق  أو  ملاحظــات  أو  ممارساتشفافيةتقاريــر 

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم جداً
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.30
توجــد إحصائيــات منشــورة حــول حجــم الدعــاوى التــي يتــم 
الفصــل ومــدة الانتظــار للدعــاوى حســب  اســتلامها ومعــدلات 

والقاضــي. المحكمــة 
متقدم جداًالفاعليةممارساتشفافية

تشريعاتنزاهةتوجد مدوّنة سلوك للعاملين في السلطة القضائية.31.
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم

الأحكام القضائية منشورة والحصول عليها متاح بسهولة 32.
متقدم جداًالفاعليةممارساتشفافيةللجمهور.

توجــد قوانــين تعــزز الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالســلطة 33.
منخفض جداًالفاعليةتشريعاتشفافيةالقضائيــة.

منخفض جداًالفاعليةممارساتمساءلةمدى فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التنفيذية.34.

يلتــزم العاملــون المكلّفــون في الســلطة القضائيــة بتقــديم إقــرارٍ 35.
ــاد. ــة الفس ــة مكافح ــدى هيئ ــة ل ــة المالي ممارساتنزاهةبالذم

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم

متقدمالفاعليةممارساتمساءلةدائرة التفتيش القضائي فعّالة.36.

.37
تعــزز الممارســة القضائيــة احتــرام وتطبيــق المبــادئ الأساســية 
لحقــوق الإنســان وحرياتــه ومنهــا مبــدأ المســاواة أمــام القانــون 

والقضــاء وعــدم التمييــز بــين الأشــخاص لأيّ ســبب.
منخفضالفاعليةممارساتنزاهة

التشــريعات والقوانــين تكفــل عــدم تحصــين أي قــرار أو عمــل إداري 38.
متقدمالفاعليةتشريعاتمساءلةمــن رقابــة القضاء.

يوجد قانون يحدد شروط وكيفية التعويض عن الخطأ 39.
تشريعاتمساءلةالقضائي من الدولة.

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

حرج

.40
يخضــع إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة أو تأديبهــم 
أو انتدابهــم أو ندبهــم للعمــل خــارج وظيفتهــم الأصليــة لقواعــد 

قانونيــة محــددة.
تشريعاتنزاهة

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متوسط

يتــم أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى في مشــروعات القوانــين 41.
منخفضالاستقلاليةممارساتنزاهةالتــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة.

متوسطالفاعليةممارساتشفافيةاحترام وتطبيق مبدأ علنية جلسات المحاكم.42.

وفــق 43. يكــون  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بــين  مــن  القضــاة  تعيــين 
القانــون. في  محــددة  وأســس  معلنــة  ممارساتشفافيةإجــراءات 

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم جداً

يتــم تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى وفــق أحــكام القانــون ودون 44.
متوسطالاستقلاليةممارساتنزاهةتدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة.

منخفضالفاعليةتشريعاتنزاهةتوجد لائحة تحدد قواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.45.

متقدمالفاعليةتشريعاتمساءلةتوجد لائحة تحدد قواعد التفتيش على القضاة.46.

يحــاط القضــاة علمــاً بــكلّ مــا يــودع في ملفــات خدمتهــم مــن 47.
أخــرى. أوراق  أو  ملاحظــات  أو  ممارساتشفافيةتقاريــر 

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم جداً
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يمــارس القضــاة حقهــم في التظلــم والطعــن في أيّــة قــرارات صــادرة 48.
ممارساتمساءلةبحقهــم عــن مجلــس القضــاء الأعلــى.

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم جداً

تتوفــر ضمانــات محاكمــة عادلــة للقضــاة ضمــن إجــراءات مجلــس 49.
تشريعاتمساءلةتأديــب القضــاة.

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متوسط

ــاة أو 50. ــن القض ــام م ــة للانتق ــاوى التأديبي ــتخدام الدع ــوز اس لا يج
ــى الاســتقالة أو الإقصــاء عــن الجلــوس للقضــاء. ممارساتنزاهةإجبارهــم عل

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متقدم

التعيــين في المناصــب القضائيــة العليــا يخضــع لإجــراءات قانونيــة 51.
منخفضالاستقلاليةممارساتنزاهةدون تدخــلات مــن الســلطة التنفيذيــة أو جهــات أخــرى.

للتقييــم وإجــراء 52. القضائيــة يخضــع  الســلطة  العاملــين في  أداء 
الفســاد. وشــبهات  المخالفــات  في  التحقيــق 

مكافحة 
ممارساتفساد

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

منخفض

دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في الرقابــة علــى القضــاء منظــم 53.
متوسطالفاعليةممارساتمساءلةوفاعــل.

حرجالاستقلاليةممارساتنزاهةلا تتدخل المؤسسة الأمنية في عمل القضاء.54.

حــالات مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة المحــددة في 55.
متقدمالفاعليةتشريعاتشفافيةالقانــون كافيــة ومطبقــة ومعلنــة للجمهــور بوضــوح.

مكافحة أعضاء السلطة القضائية خاضعون لقانون مكافحة الفساد.56.
متقدم جداًالفاعليةتشريعاتفساد

السلطة القضائية خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية 57.
متوسطالفاعليةممارساتمساءلةوالإدارية.

ــلاغ 58. ــة للإب ــات واضح ــات وسياس ــة آلي ــلطة القضائي ــد في الس توج
ــة. ــة والإداري ــات المالي ــه المخالف ــاد وأوج ــبهات الفس ــن ش ع

مكافحة 
حرجالفاعليةممارساتفساد

.59
قــرارات الســلطة التنفيذيــة بالإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن 
النــزلاء "الســجناء" المحكومــين لا يقــوّض الأحــكام الصــادرة عــن 

ــاد. ــم الفس ــة جرائ محكم

مكافحة 
منخفضالاستقلاليةممارساتفساد

.60
تتوفــر آليــة واضحــة للإبــلاغ في حــال تعــرض القاضــي للتأثيــر 
أو التدخــل أو الهيمنــة مــن زملائــه في أعمالــه القضائيــة، وتتــم 

محاســبة المتدخلــين وفــق إجــراءات واضحــة.

مكافحة 
متقدم جداًالاستقلاليةممارساتفساد

ممارساتنزاهةنظام التعامل مع الهدايا في السلطة القضائية فعّال.61.
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

حرج

حرجالفاعليةممارساتمساءلةشمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا.62.

حرجالفاعليةممارساتشفافيةتقارير التفتيش القضائي معلنة ومنشورة.63.

ــب 64. ــج التدري ــاة لبرام ــيح القض ــد ترش ــدد قواع ــة تح ــد لائح توج
ــي. ــم القضائ تشريعاتنزاهةوالتعلي

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

منخفض
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التصنيفالمجالاتالقطاعاتالأركانالمؤشرالرقم

متوسطالقدرةممارساتنزاهةرواتب القضاة مناسبة.65.

قــرارات رئيــس الدولــة بالعفــو الخــاص عــن المحكومــين لا تقــوّض 66.
متوسطالاستقلاليةممارساتمساءلةالأحــكام الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد.

ــر 67. ــي تؤث ــاد الت ــم الفس ــر وجرائ ــد مظاه ــة أح ــير العدال ــة س إعاق
ــاء. ــل القض ــة وعم ــى نزاه عل

مكافحة 
متقدمالفاعليةممارساتفساد

وجــود مناهــج للتدريــب والتعليــم القضائــي تعــزز مفاهيــم النزاهة 68.
ومكافحــة الفســاد وحقوق الإنســان.

مكافحة 
منخفض جداًالقدرةممارساتفساد

توجــد إجــراءات عمــل واضحــة ومكتوبــة في دوائــر التبليغــات 69.
متقدمالفاعليةممارساتشفافيةوالتنفيــذ وكاتــب العــدل وأقــلام المحاكــم.

متوسطالفاعليةممارساتشفافيةنظام الإفصاح عن تضارب المصالح في السلطة القضائية فعّال.70.

إجــراءات محاســبة فعّالــة ضــد مرتكبــي جرائــم فســاد مــن القضــاة 71.
ــاء النيابة. متوسطالفاعليةممارساتمساءلةوأعض

.72
والبلاغــات  الشــكاوى  حــول  ومنشــورة  واضحــة  بيانــات  تتوفــر 
ــاد  ــم الفس ــة جرائ ــة لمحكم ــا المحال ــة والقضاي ــا التحقيقي والقضاي

التــي تتعلــق بالســلطة القضائيــة.
حرجالفاعليةممارساتشفافية

مكافحة نظام حماية المبلغين عن الفساد في السلطة القضائية فعّال.73.
متقدمالفاعليةممارساتفساد

متوسطالاستقلاليةممارساتنزاهةعدم تدخل المحاكم العسكرية في اختصاص المحاكم النظامية.74.

ــين 75. ــراء والمترجم ــين الخب ــفافة لتعي ــة وش ــراءات واضح ــد إج توج
ــم. ــل المحاك ــن قب ــين م ممارساتشفافيةوالمحكّم

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

متوسط

سياســات مجلــس القضــاء الأعلــى تعــزز التواصــل وتبــادل المعــارف 76.
متقدمالفاعليةممارساتنزاهةوالخبــرات مــع كليــات الحقــوق في الجامعــات الفلســطينية.

متوسطالقدرةتشريعاتشفافيةاللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية متوفرة ومكتملة.77.

متقدمالفاعليةتشريعاتنزاهةوجود محاكم تنظر في الطعون الانتخابية.78.

منخفضالاستقلاليةممارساتنزاهةقرارات المحكمة الدستورية العليا تعزز مبدأ استقلال القضاء.79.

تشــكيل المحاكــم والهيئــات القضائيــة يتــم علــى أســس موضوعيــة 80.
متقدمالاستقلاليةممارساتشفافيةشــفافة ولا يتــم تغييرهــا للتأثيــر علــى قراراتهــا.
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النتائج حسب التصنيفات

ــم التقريــر المقيــاس إلــى ثاثــة تصنيفــات: تصنيــف حســب مجــالات النزاهــة في القضــاء، وتصنيــف حســب قطاعــي  يقُسِّ
التشــريعات والممارســات، والتصنيــف الثالــث حســب أركان نظــام النزاهــة.  

نتائج المقاييس الفرعية لمجالا ت النزاهة في القضاء:

تشــمل المجــالات الرئيســية للمقيــاس الأكثــر ارتباطــاً بالســلطة القضائيــة، أربعــة مجــالات، وهــي: الاســتقالية، والفاعليــة، 
والقــدرة، والتعيينــات والشــؤون الوظيفيــة. فيمــا يلــي تحليــل لنتائــج مؤشــرات المقيــاس بنــاءً علــى ذلــك مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 

أنّ متوســط العامــات جــاء بنــاءً علــى عــدد مؤشــرات كلّ مجــال علــى حــدة.

بلــغ عــدد المؤشــرات في مجــال الاســتقالية )21 مؤشــراً( وحصــل علــى 51 عامــة أي تصنيــف متوســط، فيمــا بلــغ عــدد 
ــغ عــدد المؤشــرات في  ــا بل ــف متوســط، بينم ــى 58 عامــة أي تصني ــة )36 مؤشــراً( وحصــل عل المؤشــرات في مجــال الفاعلي
مجــال القــدرة )7 مؤشــرات( وحصــل علــى 48 عامــة أي تصنيــف منخفــض، وبلــغ عــدد المؤشــرات في مجــال التعيينــات 

والشــؤون الوظيفيــة )16 مؤشــراً( وحصــل علــى 65 عامــة أي تصنيــف متوســط.

وبنــاءً علــى تلــك العامــات لتصنيفــات المقيــاس يكــون الترتيــب مــن الأعلــى إلــى الأدنــى في المجــالات الرئيســية علــى النحــو 
ــة – الاســتقالية - القــدرة(. ــة – الفاعلي ــات والشــؤون الوظيفي ــي: )التعيين الآت

ونوضح ذلك من خال الشكل الآتي:

شكل رقم )6(: تصنيفات مجالات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني

ــة  ــات والشــؤون الوظيفي ــة والتعيين ــيْ الفاعلي ــة مــع مجال ــا الأضعــف بالمقارن ــيْ القــدرة والاســتقالية كان والماحــظ أن مجال
ــى تصنيــف حــرج أو منخفــض جــداً أو منخفــض، ومنهــا  ــت عل ــدة ضمــن القــدرة والاســتقالية حصل لوجــود مؤشــرات عدي
علــى ســبيل المثــال: وجــود ضمانــات دســتورية لاســتقال القضــاء، والعــزل مــن المناصــب القضائيــة يتــم وفــق إجــراءات عادلــة، 
ويمــارس القضــاة حريتهــم في التعبيــر والتجمــع لتمثيــل مصالحهــم، ومــدى احتــرام تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ومحاســبة مــن 
يمتنــع عــن تنفيذهــا، ويكــون الإشــراف علــى تنفيــذ موازنــة الســلطة القضائيــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، ووجــود مناهــج 

للتدريــب والتعليــم القضائــي تعــزز مفاهيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد.
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نتائج المقياس الفرعية لقطاعيْ التشريعات والممارسات:

تشــمل القطاعــات الرئيســية للمقيــاس، قطاعــيْن اثنــين همــا: التشــريعات، والممارســات. فيمــا يلــي تحليــل لنتائــج مؤشــرات 
المقيــاس بنــاءً علــى ذلــك مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنّ متوســط العامــات جــاء بنــاءً علــى عــدد مؤشــرات كلّ قطــاع علــى حــدة.

بلــغ عــدد المؤشــرات في قطــاع التشــريعات )17 مؤشــراً( وحصــل علــى 58 عامــة )أي تصنيــف متوســط(، وبلــغ عــدد المؤشــرات 
في قطــاع الممارســات )63 مؤشــراً( وحصــل علــى 56 عامــة )أي تصنيــف متوســط(.

شكل رقم )7(: تصنيفات قطاعيْ التشريعات والممارسات

والماحــظ أنّ قطاعــيْ التشــريعات والممارســات كانــا متشــابهيْن في التصنيــف، لكــن بنســبة أقــلّ لقطــاع الممارســات بســبب وجود 
مؤشــرات عديــدة ضمــن الممارســات حصلــت علــى تصنيــف حــرج أو منخفــض جــداً أو منخفــض، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: 
شــمول التفتيــش القضائــي لقضــاة المحكمــة العليــا، ويتوفــر بيانــات واضحــة ومنشــورة حــول الشــكاوى والباغــات والقضايــا 
التحقيقيــة والقضايــا المحالــة لمحكمــة جرائــم الفســاد التــي تتعلــق بالســلطة القضائيــة، وتوجــد في الســلطة القضائيــة آليــات 
ــة القضــاء الإداري في  ــة، ومــدى فاعلي ــة والإداري ــات المالي ــاغ عــن شــبهات الفســاد وأوجــه المخالف وسياســات واضحــة للإب
ــة »اللوجســتية« في المحاكــم ومرافــق الســلطة القضائيــة الأخــرى  ــة، والمــوارد البشــرية والمادي ــى الســلطة التنفيذي الرقابــة عل

كافيــة ومحدثــة، ونشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى.

نتائج المقاييس الفرعية حسب الأركان:

تشــمل الأركان الرئيســية للمقيــاس، أربعــة أركان، وهــي: الشــفافية، والمســاءلة، والنزاهــة، ومكافحــة الفســاد. فيمــا يلــي تحليــل 
لنتائــج مؤشــرات المقيــاس بنــاءً علــى ذلــك مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنّ متوســط العامــات جــاء بنــاءً علــى عــدد مؤشــرات كلّ 

ركــن علــى حــدة.

بلــغ عــدد المؤشــرات في ركــن الشــفافية )18 مؤشــراً( وحصــل علــى 67 عامــة )أي تصنيــف متقــدم(، وبلــغ عــدد المؤشــرات في 
ركــن المســاءلة )20 مؤشــراً( وحصــل علــى 47 عامــة )أي تصنيــف منخفــض(، وبلــغ عــدد المؤشــرات في ركــن النزاهــة )32 
مؤشــراً( وحصــل علــى 56 عامــة أي تصنيــف متوســط، وبلــغ عــدد المؤشــرات في ركــن مكافحــة الفســاد )10 مؤشــرات( وحصــل 

علــى 62 عامــة أي )تصنيــف متوســط(.
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نتائج المقياس الفرعية لقطاعيْ التشريعات والممارسات:

تشــمل القطاعــات الرئيســية للمقيــاس، قطاعــيْن اثنــين همــا: التشــريعات، والممارســات. فيمــا يلــي تحليــل لنتائــج مؤشــرات 
المقيــاس بنــاءً علــى ذلــك مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنّ متوســط العامــات جــاء بنــاءً علــى عــدد مؤشــرات كلّ قطــاع علــى حــدة.

بلــغ عــدد المؤشــرات في قطــاع التشــريعات )17 مؤشــراً( وحصــل علــى 58 عامــة )أي تصنيــف متوســط(، وبلــغ عــدد المؤشــرات 
في قطــاع الممارســات )63 مؤشــراً( وحصــل علــى 56 عامــة )أي تصنيــف متوســط(.

شكل رقم )7(: تصنيفات قطاعيْ التشريعات والممارسات

والماحــظ أنّ قطاعــيْ التشــريعات والممارســات كانــا متشــابهيْن في التصنيــف، لكــن بنســبة أقــلّ لقطــاع الممارســات بســبب وجود 
مؤشــرات عديــدة ضمــن الممارســات حصلــت علــى تصنيــف حــرج أو منخفــض جــداً أو منخفــض، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: 
شــمول التفتيــش القضائــي لقضــاة المحكمــة العليــا، ويتوفــر بيانــات واضحــة ومنشــورة حــول الشــكاوى والباغــات والقضايــا 
التحقيقيــة والقضايــا المحالــة لمحكمــة جرائــم الفســاد التــي تتعلــق بالســلطة القضائيــة، وتوجــد في الســلطة القضائيــة آليــات 
ــة القضــاء الإداري في  ــة، ومــدى فاعلي ــة والإداري ــات المالي ــاغ عــن شــبهات الفســاد وأوجــه المخالف وسياســات واضحــة للإب
ــة »اللوجســتية« في المحاكــم ومرافــق الســلطة القضائيــة الأخــرى  ــة، والمــوارد البشــرية والمادي ــى الســلطة التنفيذي الرقابــة عل

كافيــة ومحدثــة، ونشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى.

نتائج المقاييس الفرعية حسب الأركان:

تشــمل الأركان الرئيســية للمقيــاس، أربعــة أركان، وهــي: الشــفافية، والمســاءلة، والنزاهــة، ومكافحــة الفســاد. فيمــا يلــي تحليــل 
لنتائــج مؤشــرات المقيــاس بنــاءً علــى ذلــك مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنّ متوســط العامــات جــاء بنــاءً علــى عــدد مؤشــرات كلّ 

ركــن علــى حــدة.

بلــغ عــدد المؤشــرات في ركــن الشــفافية )18 مؤشــراً( وحصــل علــى 67 عامــة )أي تصنيــف متقــدم(، وبلــغ عــدد المؤشــرات في 
ركــن المســاءلة )20 مؤشــراً( وحصــل علــى 47 عامــة )أي تصنيــف منخفــض(، وبلــغ عــدد المؤشــرات في ركــن النزاهــة )32 
مؤشــراً( وحصــل علــى 56 عامــة أي تصنيــف متوســط، وبلــغ عــدد المؤشــرات في ركــن مكافحــة الفســاد )10 مؤشــرات( وحصــل 

علــى 62 عامــة أي )تصنيــف متوســط(.
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وبنــاءً علــى تلــك العامــات لتصنيفــات المقيــاس يكــون الترتيــب مــن الأعلــى إلــى الأدنــى في الأركان الرئيســية علــى النحــو الآتــي: 
)الشــفافية – مكافحــة الفســاد – النزاهــة - المســاءلة(. ونوضــح ذلــك مــن خــال الشــكل الآتــي:

شكل رقم )8(: تصنيفات أركان مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني 

والماحــظ أنّ ركنــيْ المســاءلة والنزاهــة كانــا الأضعــف بالمقارنــة مــع ركنــيْ الشــفافية ومكافحــة الفســاد لوجــود مؤشــرات 
عديــدة ضمــن المســاءلة والنزاهــة حصلــت علــى تصنيــف حــرج أو منخفــض جــداً أو منخفــض، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: نظــام 
التعامــل مــع الهدايــا في الســلطة القضائيــة فعّــال، ويوجــد قانــون يحــدد شــروط وكيفيــة التعويــض عــن الخطــأ القضائــي مــن 
الدولــة، ولا تتدخــل المؤسســة الأمنيــة في عمــل القضــاء، وتضمــن الدولــة أمــن وســامة القضــاة، ويســتطلع القضــاء بانتظــام 
رأي مســتخدمي المحاكــم والجمهــور حــول تجاربهــم مــع المحاكــم ومرافقهــا، ولــدى القضــاء والنيابــة العامــة سياســة للتعامــل 

مــع شــكاوى الجمهــور ونظــام عــادل وســريع للتحقيــق فيهــا.
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     الاستخلاصات 

أولًا- النتائج المبنية على مؤشرات تصنيف أركان المقياس:

1- نتائج ركن الشفافية:
• وجود آلية محايدة لتوزيع القضايا على القضاة بطريقة عشوائية.

• يشجع القضاء وصول وسائل الإعام وإعداد التقارير حول الإجراءات القضائية.
• توفر إحصائيات منشورة حول حجم الدعاوى ومعدلات الفصل فيها.

 • عــدم نشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى باعتبارهــا ســرية، وحــدوث انقطاعــات في نشــر التقريــر الســنوي عــن أعمــال
  السلطة القضائية.

• عدم نشر بيانات واضحة عن موضوعات الشكاوى أو القضايا التي خضعت للتفتيش أو القضايا التأديبية.
 • عــدم توفــر وســائل مناســبة مباشــرة للإعــان أو إطــاع الجمهــور علــى مواعيــد وأماكــن الجلســات في المحاكــم، بالإضافــة
   إلــى أنّ أماكــن الحضــور غيــر مناســبة أو كافيــة في بعــض الحــالات، وأيضــاً وجــود تشــريعات تنــص علــى الســرية في حــالات

  عديدة ذات طبيعة تقديرية في الغالب ما يضعف من تطبيق مبدأ العلنية.
• عدم نشر بيانات عن دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ضمن التقارير السنوية.

• عدم نشر تقارير حول التفتيش القضائي واعتبارها سرية بصورة كاملة.
• عدم تشكيل لجنة للإفصاح عن تضارب المصالح في السلطة القضائية.

 • عــدم شــمول التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد لبيانــات خاصــة حــول الســلطة القضائيــة مــن حيــث 
  الشكاوى والباغات والقضايا التحقيقية والقضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد والتي تتعلق بقضاة أو أعضاء نيابة أو عاملين.

2- نتائج ركن النزاهة:
• سياسات مجلس القضاء الأعلى تعزز التواصل وتبادل المعارف والخبرات مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

• وجود سجلٍّ خاص ومنظم بالذمة المالية للقضاة.
• الانتقاص من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية.

• عدم إصدار مدوّنة سلوك لأعضاء النيابة العامة ما يضعف من قيم النزاهة والممارسات الفضلى.
 • غيــاب التطبيــق الفعلــي لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات مــا يظهــر في الواقــع علويــة الســلطة التنفيذيــة علــى بقيــة الســلطات

  وفرض هيمنتها ويضعف من نزاهة الحكم.
• عدم وجود دليل إجراءات مكتوب ينظم عاقة رؤساء المحاكم بالقضاة والعاملين الخاضعين لهم إدارياً.

ــي ــات الت ــة القاضــي بالفئ ــي تحــدد عاق ــة حــول الإجــراءات الت ــي لأحــكام مفصل ــة الســلوك القضائ  • عــدم تضمــين مدوّن
   تمــارس أعمــالاً بصــورة دائمــة في المحكمــة مثــل )المحامــين وشــرطة الحراســة والجمهــور وغيرهــم(، علمــاً أنّ هنــاك أحكامــاً 

  بسيطة حول العاقة مع المحامين لكنّها بحاجة لتوسيع.

3- نتائج ركن المساءلة:
• يمارس القضاة حقهم في التظلم والطعن في أيّة قرارات صادرة بحقهم عن مجلس القضاء الأعلى.

 • ضعــف حريــة القضــاة في التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات ودورهــم في المســاهمة في عمليــات التطويــر والإصــاح
  القضائي والدفاع عن مصالح القضاة وتضييق أجهزة السلطة التنفيذية عليهم.

• عدم وجود نظام للشكاوى وعدم وجود وحدة متخصصة بالشكاوى المتعلقة بالعاملين في السلطة القضائية.
• عدم وجود آلية منتظمة لدى السلطة القضائية لاستطاع رأي الجمهور حول تجاربهم مع المحاكم ودوائر السلطة القضائية.

 • اســتمرار القضــاء الإداري علــى درجــة واحــدة مــا يضعــف مــن حــق المواطنــين في وجــود درجــة أعلــى للطعــن الإداري ويقلــل
  من فاعليته في الرقابة القوية على أجهزة السلطة التنفيذية.

• قلة حالات التفتيش المفاجئ على المحاكم والدوائر التابعة للسلطة القضائية سنوياً.
• عدم مأسسة الرقابة المجتمعية على السلطة القضائية بسبب ضعف آليات التنسيق والتعاون الدائم بين مؤسسات المجتمع المدني.

ــة الامتثــال ــى الســلطة القضائيــة خصوصــاً مــن حيــث عــدم تغطيــة رقاب ــة عل ــة الماليــة والإداري ــوان الرقاب ــة دي  • نقــص رقاب
   بشــمولية تامــة وانعــدام رقابــة الأداء في ظــل حالــة الجــدل حــول دور الديــوان تجــاه القضــاء والخــاف حــول المســألة وصــدور

  قرار عن المحكمة الدستورية العليا يضع حدوداً لرقابة الديوان على القضاء في الشؤون المالية والإدارية فقط.
• عدم شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.
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     الاستخلاصات 
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1- نتائج ركن الشفافية:
• وجود آلية محايدة لتوزيع القضايا على القضاة بطريقة عشوائية.

• يشجع القضاء وصول وسائل الإعام وإعداد التقارير حول الإجراءات القضائية.
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   إلــى أنّ أماكــن الحضــور غيــر مناســبة أو كافيــة في بعــض الحــالات، وأيضــاً وجــود تشــريعات تنــص علــى الســرية في حــالات
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• عدم نشر بيانات عن دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ضمن التقارير السنوية.

• عدم نشر تقارير حول التفتيش القضائي واعتبارها سرية بصورة كاملة.
• عدم تشكيل لجنة للإفصاح عن تضارب المصالح في السلطة القضائية.
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  الشكاوى والباغات والقضايا التحقيقية والقضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد والتي تتعلق بقضاة أو أعضاء نيابة أو عاملين.

2- نتائج ركن النزاهة:
• سياسات مجلس القضاء الأعلى تعزز التواصل وتبادل المعارف والخبرات مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

• وجود سجلٍّ خاص ومنظم بالذمة المالية للقضاة.
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• عدم إصدار مدوّنة سلوك لأعضاء النيابة العامة ما يضعف من قيم النزاهة والممارسات الفضلى.
 • غيــاب التطبيــق الفعلــي لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات مــا يظهــر في الواقــع علويــة الســلطة التنفيذيــة علــى بقيــة الســلطات

  وفرض هيمنتها ويضعف من نزاهة الحكم.
• عدم وجود دليل إجراءات مكتوب ينظم عاقة رؤساء المحاكم بالقضاة والعاملين الخاضعين لهم إدارياً.

ــي ــات الت ــة القاضــي بالفئ ــي تحــدد عاق ــة حــول الإجــراءات الت ــي لأحــكام مفصل ــة الســلوك القضائ  • عــدم تضمــين مدوّن
   تمــارس أعمــالاً بصــورة دائمــة في المحكمــة مثــل )المحامــين وشــرطة الحراســة والجمهــور وغيرهــم(، علمــاً أنّ هنــاك أحكامــاً 

  بسيطة حول العاقة مع المحامين لكنّها بحاجة لتوسيع.

3- نتائج ركن المساءلة:
• يمارس القضاة حقهم في التظلم والطعن في أيّة قرارات صادرة بحقهم عن مجلس القضاء الأعلى.

 • ضعــف حريــة القضــاة في التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات ودورهــم في المســاهمة في عمليــات التطويــر والإصــاح
  القضائي والدفاع عن مصالح القضاة وتضييق أجهزة السلطة التنفيذية عليهم.

• عدم وجود نظام للشكاوى وعدم وجود وحدة متخصصة بالشكاوى المتعلقة بالعاملين في السلطة القضائية.
• عدم وجود آلية منتظمة لدى السلطة القضائية لاستطاع رأي الجمهور حول تجاربهم مع المحاكم ودوائر السلطة القضائية.

 • اســتمرار القضــاء الإداري علــى درجــة واحــدة مــا يضعــف مــن حــق المواطنــين في وجــود درجــة أعلــى للطعــن الإداري ويقلــل
  من فاعليته في الرقابة القوية على أجهزة السلطة التنفيذية.

• قلة حالات التفتيش المفاجئ على المحاكم والدوائر التابعة للسلطة القضائية سنوياً.
• عدم مأسسة الرقابة المجتمعية على السلطة القضائية بسبب ضعف آليات التنسيق والتعاون الدائم بين مؤسسات المجتمع المدني.

ــة الامتثــال ــى الســلطة القضائيــة خصوصــاً مــن حيــث عــدم تغطيــة رقاب ــة عل ــة الماليــة والإداري ــوان الرقاب ــة دي  • نقــص رقاب
   بشــمولية تامــة وانعــدام رقابــة الأداء في ظــل حالــة الجــدل حــول دور الديــوان تجــاه القضــاء والخــاف حــول المســألة وصــدور

  قرار عن المحكمة الدستورية العليا يضع حدوداً لرقابة الديوان على القضاء في الشؤون المالية والإدارية فقط.
• عدم شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.
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4- نتائج ركن مكافحة الفساد:
• أعضاء السلطة القضائية خاضعون لقانون مكافحة الفساد.

ــى  ــة المنجــزة منخفضــة عل ــا التحقيقي ــث أنّ نســبة القضاي ــم الفســاد حي ــة العامــة في مكافحــة جرائ ــة النياب  • ضعــف فاعلي
   المســتوى الســنوي )بمقارنــة المنجــز مــع الــوارد(، ومتوســطة بوجــه عــام منــذ إنشــاء نيابــة جرائــم الفســاد وحتــى اليــوم

  )بمقارنة مجموع القضايا المنجزة مع الواردة(.
 • عــدم توفّــر سياســات أو آليــات مكتوبــة وواضحــة للإبــاغ عــن الفســاد والنقــص في تدريبــات العاملــين في الســلطة القضائيــة

  بهذا الخصوص.
• عــدم وجــود قواعــد مكتوبــة تنظــم حالــة العفــو الخــاص أو الافــراج المشــروط أو المبكــر عــن الســجناء مــا قــد يســمح بشــمول 

محكومــين مــن مرتكبــي جرائــم الفســاد ويضعــف الامتثــال لاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة التــي انضمــت إليهــا فلســطين.
• عدم وجود مناهج معدّة ومعتمدة في التدريب والتعليم القضائي خاصة بمكافحة الفساد.

• ضعف في التوعية والتعريف بنظام حماية المبلغين والشهود للعاملين في السلطة القضائية.

ثانياً- النتائج المبنية على مؤشرات تصنيف مجالات المقياس:
1- نتائج مجال الاستقالية:

• يتنحّى القضاة عن المشاركة في أيّة دعاوى لا يستطيعون البتّ فيها بحياد أو لا يمكنهم أن يكونوا فيها كمراقب عادل.
 • ضعــف الضمانــات الدســتورية الــواردة في القانــون الأساســي لمبــدأ اســتقال القضــاء )كعــدم النــص علــى الاســتقال المالــي 

  والإداري، وعدم تحديد حالات العزل، وعدم النص على تشكيل مجلس القضاء(.
ــة ــة مــا أدى لظهــور مــا يعــرف بحال ــة القضــاة للعــزل بتدخــات تشــريعية مــن الســلطة التنفيذي ــدأ عــدم قابلي  • اختــال مب

  »العزل المبطّن«.
 • اختــال مبــدأ أنّ الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ نتيجــة عــدم التــزام الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري
   في حــالات عديــدة دون بــطء أو تأخيــر وعــدم وجــود سياســية لمحاســبة مــن يعطــل تنفيذهــا مــا يؤشــر إلــى حالــة »التدخــل

  المبطّن« في عمل القضاء وإضعاف الثقة به.
 • اختــال تطبيــق قاعــدة أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى في مشــروعات القوانــين التــي تنظّــم شــؤون الســلطة القضائيــة بمــا

  يزيد من هيمنة السلطات الأخرى خصوصاً التنفيذية في ظلّ تفردها بالتشريع الاستثنائي.
 • هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى تعيــين المناصــب العليــا في الســلطة القضائيــة وتعزيــز ذلــك مــن خــال تشــريعات اســتثنائية

  كحالة القرار بقانون حول المحاكم الإدارية الصادر في العام 2020.
 • وجــود مظاهــر للتدخــل الســلبي مــن الأجهــزة الأمنيــة في شــؤون الســلطة القضائيــة كشــرط الســامة الأمنيــة عنــد التعيــين

  والمماطلة في تنفيذ قرارات الإفراج عن محتجزين والمسّ بحرمة المحاكم.

2- نتائج مجال الفاعلية:
• الأحكام القضائية منشورة والحصول عليها متاح بسهولة للجمهور.

• التشريعات تكفل عدم تحصين أيّ قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
• توجد إجراءات واضحة ومكتوبة في دوائر التبليغات وكاتب العدل والتنفيذ وأقام المحاكم.

• وجود محاكم تنظر في الطعون الانتخابية.
 • العديــد مــن مقــرّات المحاكــم ومبانيهــا مــا زالــت غيــر لائقــة، إضافــة لعــدم وجــود مقــرّات في تجمعــات ســكانية تحتــاج لذلــك، 

  ما يضعف من حق المواطنين في الحصول على الخدمات القضائية والوصول بيسر لنظام العدالة.
• ضعف فاعلية حراسة المحاكم لعدم كفاية وفاعلية شرطة الحراسة في مباني المحاكم ما يقلل من أمن القضاة.

• ضعف مستوى حفظ الملفات الورقية للدعاوى ما يزيد من فرص التاعب فيها.
 • ضعــف المعرفــة والخبــرة في معالجــة قضايــا حقــوق الإنســان، كمــا أنّ مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء خصوصــاً في الجوانــب

  السلوكية غير معزز ما قد يخلق انطباعات لدى الجمهور بوجود تمييز.
 • نقــص الأحــكام المتعلقــة بتعزيــز النزاهــة في أدلّــة الإجــراءات المعتمــدة في دوائــر كاتــب العــدل والتنفيــذ والتبليغــات

  وأقام المحاكم.
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3- نتائج مجال القدرة:
 • ضعــف قــدرة الســلطة القضائيــة في مجــال شــؤون إدارة المحاكــم نتيجــة اســتمرار تحكّــم الســلطة التنفيذيــة في إقــرار هيكليــة

  السلطة القضائية وفي الموارد الازمة لعملها.
 • تحكّــم الســلطة التنفيذيــة في موازنــة الســلطة القضائيــة، فهــي مــن تحــدد ســقف الموازنــة وتقصرهــا علــى الرواتــب والنفقــات

  التشغيلية دون التطويرية وتقوم بإقرارها في ظل حلّ المجلس التشريعي.
• عدم وجود نظام مالي خاص بالسلطة القضائية وتحكّم السلطة التنفيذية بعمليات تنفيذ الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية.

 • عــدم كفايــة الكــوادر البشــرية والتجهيــزات الماديــة الازمــة لعمــل الســلطة القضائيــة واســتمرار تحكــم أجهــزة الســلطة
  التنفيذية في توفيرها.

• عدم إقرار نظام درجات القضاة وعدم مراجعة سلمّ الرواتب للقضاة منذ وضعه في العام 2002.

4- نتائج مجال التعيينات والشؤون الوظيفية:
• التزام العاملين المكلفّين في السلطة القضائية بتقديم إقرارٍ بالذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد.

• تعيين القضاة من بين أعضاء النيابة العامة يكون وفق إجراءات معلنة وأسس محددة في القانون.
• يحُاط القضاة علماً بكلّ ما يودَع في ملفات خدمتهم من تقارير أو ماحظات أو أوراق أخرى.

 • وجــود اســتثناءات علــى القاعــدة القانونيــة الخاصــة بنقــل أو نــدب القضــاة لغيــر الجلــوس للقضــاء وهــي قاعــدة رضــا
  القاضي، بالإضافة لوجود صاحيات للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل في مثل تلك الحالات ما يعزز فرص التدخل.

 • عــدم كفايــة ضمانــات التأديــب ومنهــا مثــاً عــدم التحديــد لعبــارة )كلّ عمــل يقــوم بــه القاضــي يمــسّ الشــرف أو الكرامــة
   أو اللياقــة( وهــي حالــة تســتوجب مســاءلة القاضــي تأديبيــاً، مــا يجعــل العبــارة فضفاضــة والحــالات التــي تدخــل ضمنهــا
   تقديريــة مــا قــد يخــلّ بالضمانــات المتعلقــة بتأديــب القضــاة أو يفتــح البــاب لســوء الاســتخدام، فضــاً عــن عــدم وجــود ربــط
   بــين العقوبــة التأديبيــة وطبيعــة المخالفــة أو التهمــة بمــا قــد يخــلّ بمبــدأ تناســب العقوبــة مــع الفعــل المرتكــب، بالإضافــة إلــى
   جمــع صاحيــات تلقــي الشــكوى ضــد القاضــي والتحقيــق فيهــا والاتهــام والادعــاء أمــام مجلــس التأديــب بيــد جهــة واحــدة

  وهي التفتيش القضائي.
 • وجــود حــالات في نظــام التفتيــش القضائــي تنطــوي علــى مــا يمكــن أن نســميه »الضغــط المبطّــن« علــى القاضــي كربــط حفــظ

  الشكوى بتقديم القاضي استقالته أو طلبه التقاعد المبكر أو الاستيداع.
 • عــدم شــمول نظــام التعامــل مــع الهدايــا للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مــن جهــة، وعــدم كفايــة الأحــكام الــواردة في مدوّنــة

  السلوك القضائي بهذا الخصوص، وعدم تفعيل هذا النظام في السلطة القضائية بالنسبة للعاملين حتى اليوم من جهة أخرى.
 • قِــدَمُ لائحــة التدريــب القضائــي وعــدم تفعيلهــا باســتمرار ونقــص الأحــكام المتعلقــة بترشــيح القضــاة لبرامــج التدريــب 

  والتعليم القضائي.
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3- نتائج مجال القدرة:
 • ضعــف قــدرة الســلطة القضائيــة في مجــال شــؤون إدارة المحاكــم نتيجــة اســتمرار تحكّــم الســلطة التنفيذيــة في إقــرار هيكليــة

  السلطة القضائية وفي الموارد الازمة لعملها.
 • تحكّــم الســلطة التنفيذيــة في موازنــة الســلطة القضائيــة، فهــي مــن تحــدد ســقف الموازنــة وتقصرهــا علــى الرواتــب والنفقــات

  التشغيلية دون التطويرية وتقوم بإقرارها في ظل حلّ المجلس التشريعي.
• عدم وجود نظام مالي خاص بالسلطة القضائية وتحكّم السلطة التنفيذية بعمليات تنفيذ الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية.

 • عــدم كفايــة الكــوادر البشــرية والتجهيــزات الماديــة الازمــة لعمــل الســلطة القضائيــة واســتمرار تحكــم أجهــزة الســلطة
  التنفيذية في توفيرها.

• عدم إقرار نظام درجات القضاة وعدم مراجعة سلمّ الرواتب للقضاة منذ وضعه في العام 2002.

4- نتائج مجال التعيينات والشؤون الوظيفية:
• التزام العاملين المكلفّين في السلطة القضائية بتقديم إقرارٍ بالذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد.

• تعيين القضاة من بين أعضاء النيابة العامة يكون وفق إجراءات معلنة وأسس محددة في القانون.
• يحُاط القضاة علماً بكلّ ما يودَع في ملفات خدمتهم من تقارير أو ماحظات أو أوراق أخرى.

 • وجــود اســتثناءات علــى القاعــدة القانونيــة الخاصــة بنقــل أو نــدب القضــاة لغيــر الجلــوس للقضــاء وهــي قاعــدة رضــا
  القاضي، بالإضافة لوجود صاحيات للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل في مثل تلك الحالات ما يعزز فرص التدخل.

 • عــدم كفايــة ضمانــات التأديــب ومنهــا مثــاً عــدم التحديــد لعبــارة )كلّ عمــل يقــوم بــه القاضــي يمــسّ الشــرف أو الكرامــة
   أو اللياقــة( وهــي حالــة تســتوجب مســاءلة القاضــي تأديبيــاً، مــا يجعــل العبــارة فضفاضــة والحــالات التــي تدخــل ضمنهــا
   تقديريــة مــا قــد يخــلّ بالضمانــات المتعلقــة بتأديــب القضــاة أو يفتــح البــاب لســوء الاســتخدام، فضــاً عــن عــدم وجــود ربــط
   بــين العقوبــة التأديبيــة وطبيعــة المخالفــة أو التهمــة بمــا قــد يخــلّ بمبــدأ تناســب العقوبــة مــع الفعــل المرتكــب، بالإضافــة إلــى
   جمــع صاحيــات تلقــي الشــكوى ضــد القاضــي والتحقيــق فيهــا والاتهــام والادعــاء أمــام مجلــس التأديــب بيــد جهــة واحــدة

  وهي التفتيش القضائي.
 • وجــود حــالات في نظــام التفتيــش القضائــي تنطــوي علــى مــا يمكــن أن نســميه »الضغــط المبطّــن« علــى القاضــي كربــط حفــظ

  الشكوى بتقديم القاضي استقالته أو طلبه التقاعد المبكر أو الاستيداع.
 • عــدم شــمول نظــام التعامــل مــع الهدايــا للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مــن جهــة، وعــدم كفايــة الأحــكام الــواردة في مدوّنــة

  السلوك القضائي بهذا الخصوص، وعدم تفعيل هذا النظام في السلطة القضائية بالنسبة للعاملين حتى اليوم من جهة أخرى.
 • قِــدَمُ لائحــة التدريــب القضائــي وعــدم تفعيلهــا باســتمرار ونقــص الأحــكام المتعلقــة بترشــيح القضــاة لبرامــج التدريــب 

  والتعليم القضائي.
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ثالثاً- النتائج ذات الطبيعة التشريعية:

• توجد لائحة تحدد قواعد التفتيش القضائي.
• توجد مدوّنة سلوك للقضاة.

 • عــدم ســنّ قانــون للحصــول علــى المعلومــات بوجــه عــام، وعــدم وجــود آليــة مكتوبــة خاصــة بالســلطة القضائيــة حــول الحصــول
  على المعلومات ذات العاقة بالشأن القضائي.

ــة ــرار أو عمــل إداري مــن رقاب ــدأ عــدم جــواز تحصــين أيّ ق ــارض مــع مب ــون الأساســي تتع  • توجــد تشــريعات ســابقة للقان
   القضــاء كالمــادة 45 مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون تمليــك الطبقــات والشــقق لعــام 1997، كمــا توجــد ممارســات تشــريعية
   حديثــة لا تلتــزم بهــذا المبــدأ كحالــة القــرار بقانــون رقــم )13( لعــام 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيــم المــدن والقــرى

  والأبنية لعام 1966 والذي ألغت المحكمة الدستورية المادة 4 منه.
• عدم سنّ قانون يحدد شروط وكيفية التعويض عن الخطأ القضائي من دولة فلسطين.

• عدم تحديث وتفعيل الائحة التي تنظّم قواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.
 • النقــص التشــريعي في نظــام التفتيــش القضائــي حيــث لا توجــد أحــكام واضحــة حــول مســألة مــدى شــمول العاملــين مــن
   غيــر القضــاة بأعمــال دائــرة التفتيــش، بالإضافــة لعــدم إجــراء مراجعــة وتحديــث للتعليمــات المتعلقــة بالتفتيــش والتــي

  صدرت سابقاً على النظام الجديد وعدم تحديث نماذج التقييم المتعلقة بها ومراجعتها.
ــة مــا ــاً بصفــة شــخصية عــن أعمالهــم القضائي  • عــدم وجــود وضــوح تشــريعي تجــاه مســألة عــدم مســؤولية القضــاة مدني

  يضعف من حصانتهم تجاه فرص التأثير أو التدخل.
 • ضعــف القواعــد التشــريعية المتعلقــة بالتعيينــات في الســلطة القضائيــة مــن حيــث عــدم تفصيــل آليــات الترشّــح وطــرق

  الاختيار بدقة ووضوح.
 • عــدم وجــود نظــام خــاص حــول الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، وعــدم شــمولهم بنظــام

  الإفصاح المطبّق على العاملين.
 • اســتمرار العمــل بالقوانــين العقابيــة الثوريــة في المحاكــم العســكرية دون أيّ تعديــل عليهــا بخصــوص مســألة محاكمــة
   المدنيــين، مــا يفتــح البــاب أمــام الإخــال بمبــدأ الحــق في المحاكمــة أمــام القاضــي الطبيعــي ويســمح بتداخــل الصاحيــات

  بين المحاكم العسكرية والنظامية ضمن ظروف وأوقات معينة.
• عدم وضع نظام خاص بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية.

 • الغمــوض التشــريعي لعبــارة )محاكــم خاصــة( المشــار إليهــا في المــادة 10/1 مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لعــام 2020 المعدّلــة
  للمادة 24 من قانون السلطة القضائية لعام 2002.
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     التوصيات

1- على مجلس القضاء الأعلى وضع آلية لنشر قراراته دورياً.
2- على مجلس القضاء الأعلى نشر بيانات واضحة حول القضايا التفتيشية والتأديبية ضمن تقريره السنوي.

3- على مجلس القضاء الأعلى استحداث نظام خاص بمنع تضارب المصالح وتشكيل لجنة للإفصاح عن تضارب المصالح.
4- على هيئة مكافحة الفساد نشر بيانات محددة عن الشكاوى والقضايا المتعلقة بالسلطة القضائية ضمن تقاريرها السنوية.

5- على مجلس القضاء الأعلى الالتزام التام بنتائج المسابقة القضائية عند التعيين.
6- ينبغي على مجلس القضاء الأعلى توفير وضمان حقّ القضاة في حرية التعبير والتجمع على نطاق أوسع.

7- يتوجب على مجلس القضاء الأعلى وضع نظام التعامل مع الشكاوى في السلطة القضائية.
ــى الســلطة ــة عل ــة المجتمعي ــز الرقاب ــة دائمــة لتعزي ــر اســتحداث آلي ــد جهودهــا عب ــي توحي ــى منظمــات المجتمــع المدن  8- عل

    القضائية على أساس مبدأ استقال القضاء.
9- ضرورة شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.

10- على النائب العام العمل على رفع فاعلية ودور نيابة جرائم الفساد.
ــو الخــاص ــق إجــراء العف ــة وواضحــة حــول تطبي ــات الاختصــاص وضــع قواعــد مكتوب ــس الفلســطيني وجه ــى الرئي  11- عل
       والإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن النــزلاء المحكومــين لضمــان الامتثــال للمعاييــر الدوليــة التــي تتطلــب عــدم الإفــراج عــن

      محكومين خطيرين كمرتكبي جريمة الفساد.
 12- يتوجــب التعــاون مــا بــين مجلــس القضــاء الأعلــى ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى إعــداد منهــاج متخصــص حــول النزاهــة

      ومكافحة الفساد ضمن مناهج التدريب والتعليم القضائي.
 13- علــى مجلــس الــوزراء ضمــان احتــرام تنفيــذ الأحــكام القضائيــة مــن قبــل مؤسســات الدولــة المعنيــة بإنفــاذ القانــون

      ومحاسبة من يعيق أو يعطل تنفيذها.
 14- علــى الرئيــس ومجلــس الــوزراء عنــد إصــدار تشــريعات تتعلــق بعمــل الســلطة القضائيــة الامتثــال للقاعــدة الدســتورية

      التي تتطلبّ أخذَ رأي مجلس القضاء الأعلى في أيّة مشروعات قوانين تتعلق بالشأن القضائي.
 15- علــى الســلطة التنفيذيــة )الرئاســة ومجلــس الــوزراء( وقــف كلّ أشــكال الهيمنــة أو فــرض النفــوذ التــي تظهــر مــن خــال
ــات ــوارد ومتطلبّ ــات وإدارة الم ــا التعيين ــة في القضــاء بمــا فيه ــل الســلطة التنفيذي        التشــريعات أو الممارســات تجــاه تدخّ

      توفيرها وفق حاجات القضاء.
16- ينبغي على إدارة المحاكم استحداث آلية لحفظ ملفات الدعاوى بصورة صارمة تضمن عدم التاعب فيها.

 17- يتوجــب علــى مجلــس القضــاء الأعلــى مراجعــة أنظمــة الدوائــر القضائيــة كالكاتــب العــدل والتنفيــذ والتبليغــات وأقــام
      المحاكم وتضمينها أحكاماً أكثرَ وضوحاً وشمولية حول تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية في العمل.

 18- علــى مجلــس القضــاء الأعلــى تحديــث لائحــة التدريــب القضائــي ومواءمتهــا مــع الواقــع الجديــد المتمثــل في دمــج المعهــد
ــة ــيّن بوضــوح قواعــد ترشــيح القضــاة للبرامــج التدريبي ــى أســسٍ تب ــة عل ــع الســلطة القضائي ــي الفلســطيني م        القضائ

      والتعليمية والدورات الداخلية والخارجية.
19- على الجهات القائمة بالتشريع سنّ قانون حول مسؤولية دولة فلسطين عن التعويض عن الخطأ القضائي.

20- على مجلس القضاء الأعلى تحديث وتفعيل الائحة الناظمة لقواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.
21- على النائب العام استحداث نظام خاص بأعضاء النيابة العامة حول تضارب المصالح.
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     التوصيات

1- على مجلس القضاء الأعلى وضع آلية لنشر قراراته دورياً.
2- على مجلس القضاء الأعلى نشر بيانات واضحة حول القضايا التفتيشية والتأديبية ضمن تقريره السنوي.

3- على مجلس القضاء الأعلى استحداث نظام خاص بمنع تضارب المصالح وتشكيل لجنة للإفصاح عن تضارب المصالح.
4- على هيئة مكافحة الفساد نشر بيانات محددة عن الشكاوى والقضايا المتعلقة بالسلطة القضائية ضمن تقاريرها السنوية.

5- على مجلس القضاء الأعلى الالتزام التام بنتائج المسابقة القضائية عند التعيين.
6- ينبغي على مجلس القضاء الأعلى توفير وضمان حقّ القضاة في حرية التعبير والتجمع على نطاق أوسع.

7- يتوجب على مجلس القضاء الأعلى وضع نظام التعامل مع الشكاوى في السلطة القضائية.
ــى الســلطة ــة عل ــة المجتمعي ــز الرقاب ــة دائمــة لتعزي ــر اســتحداث آلي ــد جهودهــا عب ــي توحي ــى منظمــات المجتمــع المدن  8- عل

    القضائية على أساس مبدأ استقال القضاء.
9- ضرورة شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.

10- على النائب العام العمل على رفع فاعلية ودور نيابة جرائم الفساد.
ــو الخــاص ــق إجــراء العف ــة وواضحــة حــول تطبي ــات الاختصــاص وضــع قواعــد مكتوب ــس الفلســطيني وجه ــى الرئي  11- عل
       والإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن النــزلاء المحكومــين لضمــان الامتثــال للمعاييــر الدوليــة التــي تتطلــب عــدم الإفــراج عــن

      محكومين خطيرين كمرتكبي جريمة الفساد.
 12- يتوجــب التعــاون مــا بــين مجلــس القضــاء الأعلــى ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى إعــداد منهــاج متخصــص حــول النزاهــة

      ومكافحة الفساد ضمن مناهج التدريب والتعليم القضائي.
 13- علــى مجلــس الــوزراء ضمــان احتــرام تنفيــذ الأحــكام القضائيــة مــن قبــل مؤسســات الدولــة المعنيــة بإنفــاذ القانــون

      ومحاسبة من يعيق أو يعطل تنفيذها.
 14- علــى الرئيــس ومجلــس الــوزراء عنــد إصــدار تشــريعات تتعلــق بعمــل الســلطة القضائيــة الامتثــال للقاعــدة الدســتورية

      التي تتطلبّ أخذَ رأي مجلس القضاء الأعلى في أيّة مشروعات قوانين تتعلق بالشأن القضائي.
 15- علــى الســلطة التنفيذيــة )الرئاســة ومجلــس الــوزراء( وقــف كلّ أشــكال الهيمنــة أو فــرض النفــوذ التــي تظهــر مــن خــال
ــات ــوارد ومتطلبّ ــات وإدارة الم ــا التعيين ــة في القضــاء بمــا فيه ــل الســلطة التنفيذي        التشــريعات أو الممارســات تجــاه تدخّ

      توفيرها وفق حاجات القضاء.
16- ينبغي على إدارة المحاكم استحداث آلية لحفظ ملفات الدعاوى بصورة صارمة تضمن عدم التاعب فيها.

 17- يتوجــب علــى مجلــس القضــاء الأعلــى مراجعــة أنظمــة الدوائــر القضائيــة كالكاتــب العــدل والتنفيــذ والتبليغــات وأقــام
      المحاكم وتضمينها أحكاماً أكثرَ وضوحاً وشمولية حول تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية في العمل.

 18- علــى مجلــس القضــاء الأعلــى تحديــث لائحــة التدريــب القضائــي ومواءمتهــا مــع الواقــع الجديــد المتمثــل في دمــج المعهــد
ــة ــيّن بوضــوح قواعــد ترشــيح القضــاة للبرامــج التدريبي ــى أســسٍ تب ــة عل ــع الســلطة القضائي ــي الفلســطيني م        القضائ

      والتعليمية والدورات الداخلية والخارجية.
19- على الجهات القائمة بالتشريع سنّ قانون حول مسؤولية دولة فلسطين عن التعويض عن الخطأ القضائي.

20- على مجلس القضاء الأعلى تحديث وتفعيل الائحة الناظمة لقواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.
21- على النائب العام استحداث نظام خاص بأعضاء النيابة العامة حول تضارب المصالح.
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.1

توجد ضمانات 
دستورية لاستقلال 

القضاء.

4- يتوفــر دســتور لدولــة فلســطين يعــزز مــن ضمانــات اســتقلال القضــاء كإحــدى 
ســلطات الدولــة الثــلاث وفــق مبــادئ واضحــة وشــاملة ومفصلــة.

3- يشــتمل القانــون الأسا�ســي المعــدّل المؤقــت للســلطة الفلســطينية علــى قواعــد 
واضحــة وشــاملة حــول اســتقلال القضــاء.

2- القواعــد الدســتورية التــي تتعلــق بضمانــات اســتقلال القضــاء متوفــرة ولكنّهــا 
منقوصــة.

1- القواعــد الدســتورية التــي تتعلــق بضمانــات اســتقلال القضــاء متوفــرة ولكنّهــا 
منقوصــة.

0- لا توجــد ضمانــات دســتورية واضحــة وشــاملة ومفصلــة تعــزز مبــدأ اســتقلال 
القضــاء.

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة

.2

تعييــن القضــاة وأعضــاء 
النيابــة العامــة وترقيتهــم 

علــى أســاس الجــدارة.

4- يُراعَــى عنــد تعييــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم تطبيــق الشــروط 

للترقيــة،  ــر معاييــر واضحــة 
ُّ
القضائيــة وتوف الســلطة  فــي قانــون  المنصــوص عليهــا 

كمــا توجــد إجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن النزاهــة والكفــاءة بمــا 

فــي ذلــك ضمــان حــق الترشــح والتقييــم الخطــي والمقابلــة الشــخصية ووجــود لجــان 

تتولــى  ومهنيــة  واضحــة  أســس  وفــق  أعضائهــا  اختيــار  يتــم  محايــدة  متخصصــة 

نتائــج  علــى  بنــاءً  التعييــن  ويتــم  بموضوعيــة،  القضائيــة  المســابقة  علــى  الإشــراف 

ذلــك، كمــا تتــم الترقيــة وفــق المعاييــر دون محابــاة أو واســطة أو تدخــل مــن أحــد.

3- يُراعَــى عنــد تعييــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم تطبيــق الشــروط 

للترقيــة،  ــر معاييــر واضحــة 
ُّ
القضائيــة وتوف الســلطة  فــي قانــون  المنصــوص عليهــا 

كمــا توجــد إجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن النزاهــة والكفــاءة بمــا 

فــي ذلــك ضمــان حــق الترشــح والتقييــم الخطــي والمقابلــة الشــخصية ووجــود لجــان 

لكــنّ  متخصصــة محايــدة تتولــى الإشــراف علــى المســابقة القضائيــة بموضوعيــة 

اختيــار أعضــاء تلــك اللجــان لا يتــم وفــق أســس واضحــة ومهنيــة، ويتــم التعييــن 

بنــاءً علــى نتائــج ذلــك، كمــا تتــم الترقيــة وفــق المعاييــر دون محابــاة أو واســطة أو 

تدخــل مــن أحــد.

2- يُراعَــى عنــد تعييــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم تطبيــق الشــروط 

للترقيــة،  ــر معاييــر واضحــة 
ُّ
القضائيــة وتوف الســلطة  فــي قانــون  المنصــوص عليهــا 

كمــا توجــد إجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن النزاهــة والكفــاءة بمــا 

فــي ذلــك ضمــان حــق الترشــح والتقييــم الخطــي والمقابلــة الشــخصية ووجــود لجــان 

تتولــى  ومهنيــة  واضحــة  أســس  وفــق  أعضائهــا  اختيــار  يتــم  محايــدة  متخصصــة 

 بنــاءً 
ً
الإشــراف علــى المســابقة القضائيــة بموضوعيــة، لكــنّ التعييــن لا يتــم أحيانــا

راعَــى جميــع معاييــر الترقيــة لأســباب المحابــاة أو 
ُ
علــى نتائــج ذلــك بشــكل كامــل أو لا ت

الواســطة أو التدخــل مــن أحــد.

1- يُراعَــى عنــد تعييــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة تطبيــق الشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون الســلطة القضائيــة لكــن لا تتوفــر إجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن 

تتوفــر  لا  كمــا  وموضوعيــة،  مهنيــة  أســس  علــى  والكفــاءة  النزاهــة  مــن  التحقــق 

معاييــر واضحــة وكافيــة للترقيــة.

يتــم  أو  القضائيــة  الســلطة  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  الشــروط  ــق  طبَّ
ُ
ت لا   -0

الإخــلال ببعضهــا، كمــا لا تتوفــر إجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن 

بَــع معاييــر واضحــة ومنهــا 
َّ
ت

ُ
النزاهــة والكفــاءة علــى أســس مهنيــة وموضوعيــة، كمــا لا ت

الترقيــة. الجــدارة عنــد 

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

ملحق رقم )1(: قائمة مؤشرات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني وطرق احتسابها وتصنيفاتها

الرقم
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.3

العزل من المناصب 
القضائية يتم وفق 

إجراءات عادلة.

4- يتمتــع مــن يتولــون المناصــب القضائيــة بالأمــن الوظيفــي والاســتمرار فــي وظيفتهــم 

لأســباب   
ّ

إلا للعــزل  تعريضهــم  يتــم  ولا  للتقاعــد،  القانونــي  الســن  بلوغهــم  حتــى 

موضوعيــة محــددة وواضحــة وبنــاءً علــى إجــراءات محاكمــة عادلــة تضمــن حقهــم 

فــي الدفــاع عــن أنفســهم أمــام جهــات محايــدة ومســتقلة، كمــا تقبــل قــرارات عزلهــم 

الاســتئناف والمراجعــة مــن جهــة قضائيــة أعلــى.

2- يتمتــع مــن يتولــون المناصــب القضائيــة بالأمــن الوظيفــي والاســتمرار فــي وظيفتهــم 

علــى  بنــاءً   
ّ

إلا للعــزل  تعريضهــم  يتــم  ولا  للتقاعــد،  القانونــي  الســن  بلوغهــم  حتــى 

جهــات  أمــام  أنفســهم  عــن  الدفــاع  فــي  حقهــم  تضمــن  عادلــة  محاكمــة  إجــراءات 

جهــة  مــن  والمراجعــة  الاســتئناف  عزلهــم  قــرارات  تقبــل  كمــا  ومســتقلة،  محايــدة 

قضائيــة أعلــى، لكــنّ الأســباب الموضوعيــة للعــزل مشــوبة بالغمــوض وغيــر محــددة 

أو لا يتــم الالتــزام بإجــراءات واضحــة عنــد عــزل القضــاة.

0- يتــم عــزل القضــاة بقــرارات مــن الســلطة التنفيذيــة أو دون أيّــة ضمانــات لحقهــم 

عقوبــة  أو  إجــراء  لاتخــاذ  تصلــح  التــي  الأســباب  وضــوح  أو  العادلــة  المحاكمــة  فــي 

العــزل، مــن قبيــل الضغــط عليهــم لتقديــم اســتقالاتهم أو التقاعــد المبكــر أو إعــادة 

النظــر فــي أوضاعهــم.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.4

توجد مدوّنة سلوك 
للقضاة وأعضاء 

النيابة العامة.

قبــل  مــن  مفهومــة  الســلوك  لقواعــد  وســهلة  وشــاملة  حديثــة  مدوّنــة  توجــد   -4

الواجبــة  الســلوكية  والمبــادئ  القيــم  وتبيــن  العامــة،  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة 

بــاع، كمــا توضــح إجــراءات مواجهــة أيّــة مخالفــات تنتهــك أحكامهــا.
ّ
الاحتــرام والات

غيــر  ولكنّهــا  العامــة  النيابــة  وأعضــاء  للقضــاة  ســلوك  قواعــد  مدوّنــة  توجــد   -3

محدثــة وغيــر شــاملة، مــع ذلــك فهــي توفــر إجــراءات مواجهــة المخالفــات التــي تنتهــك 

أحكامهــا.

ــر 
ّ
2- توجــد مدوّنــة قواعــد ســلوك لكنّهــا غيــر محدّثــة وغيــر شــاملة، كمــا أنّهــا لا توف

إجــراءات واضحــة وكافيــة لمواجهــة أيّــة مخالفــات تنتهــك أحكامهــا.

ــر 
ّ
1- توجــد مدوّنــة قواعــد ســلوك لكنّهــا غيــر محدّثــة وغيــر شــاملة، كمــا أنّهــا لا توف

إجــراءات واضحــة وكافيــة لمواجهــة أيّــة مخالفــات تنتهــك أحكامهــا.

0- لا توجد مدوّنة قواعد سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة

.5

تحتفظ المحاكم 
بسجلٍّ خاص بالذمة 

المالية لكلّ قاضٍ 
ويخضع للتحديث 

الدوري.

بهــم  الخاصــة  الماليــة  بالذمــة   
ً
إقــرارا يتضمــن  إفصــاح  بتقديــم  القضــاة  يقــوم   -4

عقــارات  مــن  يملكــون  مــا  حــول   
ً
مفصّــلا يكــون  القصّــر  وأولادهــم  وبزوجاتهــم 

ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم 

ويتــم الاحتفــاظ بســجل  الغــرض  لهــذا  نمــوذج معــدٍّ  ذلــك وفــق  ويتــم  ديــون،  مــن 

.
ً
دوريــا ويُحــدّث   

ً
ســريا ويكــون  بذلــك  خــاص 

بهــم  الخاصــة  الماليــة  بالذمــة   
ً
إقــرارا يتضمــن  إفصــاح  بتقديــم  القضــاة  يقــوم   -2

عقــارات  مــن  يملكــون  مــا  حــول   
ً
مفصّــلا يكــون  القصّــر  وأولادهــم  وبزوجاتهــم 

ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم 

مــن ديــون، لكــن لا يتوفــر نمــوذج معــدٌّ واضــح لهــذا الغــرض، أو لا يوجــد ســجل 

 بصــورة دوريــة.
ُ

ث ــه لا يُحــدَّ
ّ
خــاص بذلــك أو أنّ ضمانــات ســريته مشــكوك فيهــا أو أن

0- لا يتــم إلــزام القضــاة بتقديــم إقــرارٍ بالذمــة الماليــة أو أنّ تطبيــق ذلــك يقــوم علــى 

التمييــز بيــن قــاضٍ وآخــر.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الرقم
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.3

العزل من المناصب 
القضائية يتم وفق 

إجراءات عادلة.

4- يتمتــع مــن يتولــون المناصــب القضائيــة بالأمــن الوظيفــي والاســتمرار فــي وظيفتهــم 

لأســباب   
ّ

إلا للعــزل  تعريضهــم  يتــم  ولا  للتقاعــد،  القانونــي  الســن  بلوغهــم  حتــى 

موضوعيــة محــددة وواضحــة وبنــاءً علــى إجــراءات محاكمــة عادلــة تضمــن حقهــم 

فــي الدفــاع عــن أنفســهم أمــام جهــات محايــدة ومســتقلة، كمــا تقبــل قــرارات عزلهــم 

الاســتئناف والمراجعــة مــن جهــة قضائيــة أعلــى.

2- يتمتــع مــن يتولــون المناصــب القضائيــة بالأمــن الوظيفــي والاســتمرار فــي وظيفتهــم 

علــى  بنــاءً   
ّ

إلا للعــزل  تعريضهــم  يتــم  ولا  للتقاعــد،  القانونــي  الســن  بلوغهــم  حتــى 

جهــات  أمــام  أنفســهم  عــن  الدفــاع  فــي  حقهــم  تضمــن  عادلــة  محاكمــة  إجــراءات 

جهــة  مــن  والمراجعــة  الاســتئناف  عزلهــم  قــرارات  تقبــل  كمــا  ومســتقلة،  محايــدة 

قضائيــة أعلــى، لكــنّ الأســباب الموضوعيــة للعــزل مشــوبة بالغمــوض وغيــر محــددة 

أو لا يتــم الالتــزام بإجــراءات واضحــة عنــد عــزل القضــاة.

0- يتــم عــزل القضــاة بقــرارات مــن الســلطة التنفيذيــة أو دون أيّــة ضمانــات لحقهــم 

عقوبــة  أو  إجــراء  لاتخــاذ  تصلــح  التــي  الأســباب  وضــوح  أو  العادلــة  المحاكمــة  فــي 

العــزل، مــن قبيــل الضغــط عليهــم لتقديــم اســتقالاتهم أو التقاعــد المبكــر أو إعــادة 

النظــر فــي أوضاعهــم.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.4

توجد مدوّنة سلوك 
للقضاة وأعضاء 

النيابة العامة.

قبــل  مــن  مفهومــة  الســلوك  لقواعــد  وســهلة  وشــاملة  حديثــة  مدوّنــة  توجــد   -4

الواجبــة  الســلوكية  والمبــادئ  القيــم  وتبيــن  العامــة،  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة 

بــاع، كمــا توضــح إجــراءات مواجهــة أيّــة مخالفــات تنتهــك أحكامهــا.
ّ
الاحتــرام والات

غيــر  ولكنّهــا  العامــة  النيابــة  وأعضــاء  للقضــاة  ســلوك  قواعــد  مدوّنــة  توجــد   -3

محدثــة وغيــر شــاملة، مــع ذلــك فهــي توفــر إجــراءات مواجهــة المخالفــات التــي تنتهــك 

أحكامهــا.

ــر 
ّ
2- توجــد مدوّنــة قواعــد ســلوك لكنّهــا غيــر محدّثــة وغيــر شــاملة، كمــا أنّهــا لا توف

إجــراءات واضحــة وكافيــة لمواجهــة أيّــة مخالفــات تنتهــك أحكامهــا.

ــر 
ّ
1- توجــد مدوّنــة قواعــد ســلوك لكنّهــا غيــر محدّثــة وغيــر شــاملة، كمــا أنّهــا لا توف

إجــراءات واضحــة وكافيــة لمواجهــة أيّــة مخالفــات تنتهــك أحكامهــا.

0- لا توجد مدوّنة قواعد سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة

.5

تحتفظ المحاكم 
بسجلٍّ خاص بالذمة 

المالية لكلّ قاضٍ 
ويخضع للتحديث 

الدوري.

بهــم  الخاصــة  الماليــة  بالذمــة   
ً
إقــرارا يتضمــن  إفصــاح  بتقديــم  القضــاة  يقــوم   -4

عقــارات  مــن  يملكــون  مــا  حــول   
ً
مفصّــلا يكــون  القصّــر  وأولادهــم  وبزوجاتهــم 

ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم 

ويتــم الاحتفــاظ بســجل  الغــرض  لهــذا  نمــوذج معــدٍّ  ذلــك وفــق  ويتــم  ديــون،  مــن 

.
ً
دوريــا ويُحــدّث   

ً
ســريا ويكــون  بذلــك  خــاص 

بهــم  الخاصــة  الماليــة  بالذمــة   
ً
إقــرارا يتضمــن  إفصــاح  بتقديــم  القضــاة  يقــوم   -2

عقــارات  مــن  يملكــون  مــا  حــول   
ً
مفصّــلا يكــون  القصّــر  وأولادهــم  وبزوجاتهــم 

ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم 

مــن ديــون، لكــن لا يتوفــر نمــوذج معــدٌّ واضــح لهــذا الغــرض، أو لا يوجــد ســجل 

 بصــورة دوريــة.
ُ

ث ــه لا يُحــدَّ
ّ
خــاص بذلــك أو أنّ ضمانــات ســريته مشــكوك فيهــا أو أن

0- لا يتــم إلــزام القضــاة بتقديــم إقــرارٍ بالذمــة الماليــة أو أنّ تطبيــق ذلــك يقــوم علــى 

التمييــز بيــن قــاضٍ وآخــر.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الرقم
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.6

يمارس القضاة حريتهم 
في التعبير والتجمع 
وتكوين الجمعيات 
لتمثيل مصالحهم 

بطريقة تحفظ 
كرامة المنصب وحياد 

واستقلال القضاء.

4- يتمتــع القضــاة بممارســة حقوقهــم وحرياتهــم ويســتطيع القضــاة الدفــاع عــن 

يشــمل حقهــم  بمــا  القضائــي  مصالحهــم واســتقلالهم ومناقشــة قضايــا الإصــلاح 

فــي حريــة التعبيــر دون مضايقــات أو عقوبــات والتجمــع مــن خــلال الانضمــام أو 

بهــم. الخاصــة  الجمعيــات  تشــكيل 

2- يتمتــع القضــاة بممارســة حقوقهــم وحرياتهــم ويســتطيع القضــاة الدفــاع عــن 

مصالحهــم واســتقلالهم مــن خــلال الانضمــام أو تشــكيل الجمعيــات الخاصــة بهــم، 

فــي حريــة التعبيــر مشــوب بمضايقــات أو عقوبــات يواجههــا القضــاة  لكــنّ حقّهــم 

الإصــلاح  قضايــا  مناقشــة  عــن  ممنوعــون  أنّهــم  كمــا  ذلــك،  فــي  ينخرطــون  الذيــن 

القضائــي.

0- لا يتمتــع القضــاة بحقّهــم فــي حريــة التعبيــر وتشــكيل الجمعيــات أو الانضمــام 

إليهــا.

الاستقلاليةممارساتمساءلة

.7

لدى القضاء والنيابة 
العامة سياسة 

للتعامل مع شكاوى 
الجمهور ونظام عادل 
وسريع للتحقيق فيها.

القضــاء  لــدى  الجمهــور  شــكاوى  مــع  للتعامــل  ومفصــل  واضــح  نظــام  يتوفــر   -4

وتوثيقهــا  لتلقيهــا  مختــص  موظــف  أو  دائــرة  أو  جهــة  وتوجــد  العامــة،  والنيابــة 

الأصــول. وفــق  فيهــا  التحقيــق  نتائــج  ــن 
َ
عل

ُ
ت كمــا  ومعالجتهــا، 

نظــام  وفــق  ذلــك  يتــم  لا  لكــن  ومعالجتهــا،  الجمهــور  مــن  الشــكاوى  تلقــي  يتــم   -2

واضــح أو جهــة مســؤولة مختصــة بذلــك أو أنّ نتائــج التحقيــق فيهــا غيــر معلنــة.

0- لا توجــد سياســة واضحــة أو نظــام محــدد أو جهــة مســؤولة عــن التعامــل مــع 

الجمهــور. شــكاوى 

الفاعليةممارساتمساءلة

.8

توجد آلية أو نظام 
لتوزيع القضايا 

وتخصيص العمل 
ضمن إجراءات 

عادلة ومحايدة إمّا 
على أساس التوزيع 
العشوائي أو حسب 
التخصص والخبرة.

 يوضــح 
ً
4- يتوفــر دليــل إرشــادي أو نظــام مكتــوب أو إلكترونــي محمــي مطبــق فعليــا

آليــات توزيــع الأعمال/القضايــا علــى القضــاة باعتبارهــا مســألة داخليــة تخــص إدارة 

القضايــا وأعمــال القضــاة دون تأثيــر خارجــي أو لمصلحــة أحــد الفرقــاء، مــن ذلــك 

 أو مــا شــابه ذلــك.
ً
اســتخدام القرعــة أو الترتيــب الهجائــي للأســماء أو أوتوماتيكيــا

 أو 
ً
2- يتوفــر دليــل إرشــادي أو نظــام مكتــوب أو إلكترونــي لكنّــه غيــر مطبــق كليــا

ــه غيــر محمــي أو يخضــع لتحكــم بعــض الأشــخاص، مــا يقلــل فــرص الحياديــة 
ّ
أن

فــي توزيــع القضايــا علــى القضــاة. والعدالــة 

0- لا توجــد آليــة أو نظــام واضــح ومحــدد للتوزيــع العشــوائي أو حســب التخصــص 

والخبــرة.

الفاعليةممارساتشفافية

.9

نشر قرارات مجلس 
القضاء الأعلى وتقرير 

سنوي عن أعمال 
القضاء.

وفــق الاختصاصــات  يتخذهــا  التــي  الأعلــى  القضــاء  قــرارات مجلــس  نشــر  يتــم   -4

، كمــا يَصــدر تقريــر ســنوي شــامل عــن أعمــال القضــاء بمــا يشــمل 
ً
المنوطــة بــه دوريــا

البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالشــؤون القضائيــة والقضايــا والشــكاوى وأعمــال 

مرافــق القضــاء والأنشــطة والبرامــج وغيرهــا، ويتــم نشــره بالوســائل المتاحــة.

2- يَصــدر تقريــر ســنوي شــامل عــن أعمــال القضــاء ويتــم نشــره، لكــن لا يتــم نشــر 

، وبالعكــس.
ً
قــرارات مجلــس القضــاء دوريــا

0- لا يتــم نشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى، كمــا لا يصــدر تقريــر ســنوي عــن 

أعمــال القضــاء.

الفاعليةممارساتشفافية

الرقم
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.10

مرافق المحاكم ومبانيها 
ورسومها تعزز وصول 

المواطنين للعدالة.

4- توجــد مقــرات للمحاكــم فــي جميــع التجمعــات الســكانية ومبانيهــا لائقــة ومجهــزة 

أو  صعوبــات  دون  فيهــا  معاملاتهــم  وإنجــاز  إليهــا  الوصــول  المواطنيــن  علــى  تســهل 

الدعــاوى والمعامــلات القضائيــة مناســبة وغيــر  أنّ رســوم  تأخيــر، كمــا  أو  عوائــق 

علــى  الحصــول  فــي  المواطــن  حــق  يخــدم  بمــا  مراجعتهــا  وتجــري  للمواطــن  مرهقــة 

القضائيــة. الخدمــات 

غيــر  مبانيهــا  لكــنّ  الســكانية  التجمعــات  جميــع  فــي  متوفــرة  المحاكــم  مقــرات   -2

 فــي 
ً
لائقــة أو غيــر مجهــزة بحيــث يواجــه المواطنــون صعوبــات أو عوائــق أو تأخيــرا

الوصــول إليهــا وإنجــاز معاملاتهــم القضائيــة، كمــا أنّ رســوم الدعــاوى والمعامــلات 

القضائيــة غيــر مناســبة ولا تجــري مراجعتهــا بمــا يخــدم حــقّ المواطــن فــي الحصــول 

القضائيــة. الخدمــات  علــى 

0- لا تتوفــر مقــرات للمحاكــم فــي جميــع التجمعــات الســكانية ومباينهــا غيــر لائقــة 

وهــي غيــر مجهــزة وصعبــة الوصــول للمواطــن ورســومها عاليــة ومرهقــة.

الفاعليةممارساتنزاهة

.11

يشجع القضاء 
وصول وسائل الإعلام 
وإعداد التقارير حول 
الإجراءات القضائية.

عوائــق  أيّــة  دون  متــاح  والمرئيــة  والمقــروءة  المســموعة  الإعــلام  وســائل  وصــول   -4

لعمليــات النظــام القضائــي ويتمتــع الإعــلام بحريــة فــي إعــداد التقاريــر حــول ذلــك 

للجمهــور. المعلومــات  ونشــر 

عوائــق  أيّــة  دون  متــاح  والمرئيــة  والمقــروءة  المســموعة  الإعــلام  وســائل  وصــول   -2

لعمليات النظام القضائي، لكنّ حرية الإعلام في إعداد التقارير ونشر المعلومات 

إذن مســبق وموافقــة مســبقة علــى  علــى  بالحصــول  للجمهــور منقوصــة ومقيــدة 

التقريــر قبــل نشــره ومــا شــابه ذلــك.

0- لا تتمتــع وســائل الإعــلام بحريــة الوصــول وتواجــه عوائــق تمنعهــا مــن القيــام 

لهــا بإعــداد التقاريــر أو نشــر المعلومــات للجمهــور. بدورهــا، كمــا لا يُســمح 

الفاعليةممارساتشفافية

.12

يستطلع القضاء 
بانتظام رأي 

مستخدمي المحاكم 
والجمهور حول 

تجاربهم مع المحاكم 
ومرافقها.

4- تتوفــر آليــة لاســتطلاع رأي الجمهــور حــول انطباعاتهــم عــن تعاملهــم مــع مرافــق 

المحاكــم المختلفــة وهــذه الآليــة منتظمــة قــد تكــون مــن خــلال المســوح الدوريــة أو 

النمــاذج الورقيــة أو الإلكترونيــة المصممــة لهــذا الغــرض.

2- آليــة اســتطلاع رأي الجمهــور مقتصــرة علــى صنــدوق اقتراحــات أو مــا شــابه ذلــك 

فقط.

0- لا تتوفر أيّة آلية لاستطلاع رأي الجمهور.

الفاعليةممارساتمساءلة

.13

لا يستخدم القضاة 
والمسؤولون في السلطة 

القضائية مناصبهم 
لتحقيق مكاسب 

شخصية.

أو  التفتيــش  أو  الشــكاوى  آليــات  مــن خــلال  أو مؤشــرات  أيّــة دلائــل  4- لا توجــد 

مناصبهــم  القضائيــة  الســلطة  فــي  والمســؤولين  القضــاة  اســتخدام  علــى  التأديــب 

بالنفــوذ  المتاجــرة  أو  الســلطة  اســتخدام  اســاءة  قبيــل  مــن  جرائــم  ارتكابهــم  أو 

لمنافــع  الوصــول  لهــم  يســهل  ممــا  غيرهــا  أو  والمحابــاة  والمحســوبية  الواســطة  أو 

. شــخصية

2- هنــاك مؤشــرات محــدودة مــن خــلال آليــات الشــكاوى أو التفتيــش أو التأديــب 

علــى بعــض مظاهــر اســتغلال القضــاة والمســؤولين فــي الســلطة القضائيــة مناصبهــم 

بغــرض تحقيــق مكاســب شــخصية.

فــي  والمســؤولين  القضــاة  اســتخدام  علــى  واســعة  مؤشــرات  أو  دلائــل  توجــد   -0

جرائــم  هنــاك  أنّ  أو  شــخصية  مكاســب  لتحقيــق  مناصبهــم  القضائيــة  الســلطة 

ذلــك. إطــار  فــي  مرتكبــة  فســاد 

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات

الرقم
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مرافق المحاكم ومبانيها 
ورسومها تعزز وصول 

المواطنين للعدالة.

4- توجــد مقــرات للمحاكــم فــي جميــع التجمعــات الســكانية ومبانيهــا لائقــة ومجهــزة 

أو  صعوبــات  دون  فيهــا  معاملاتهــم  وإنجــاز  إليهــا  الوصــول  المواطنيــن  علــى  تســهل 

الدعــاوى والمعامــلات القضائيــة مناســبة وغيــر  أنّ رســوم  تأخيــر، كمــا  أو  عوائــق 

علــى  الحصــول  فــي  المواطــن  حــق  يخــدم  بمــا  مراجعتهــا  وتجــري  للمواطــن  مرهقــة 

القضائيــة. الخدمــات 

غيــر  مبانيهــا  لكــنّ  الســكانية  التجمعــات  جميــع  فــي  متوفــرة  المحاكــم  مقــرات   -2

 فــي 
ً
لائقــة أو غيــر مجهــزة بحيــث يواجــه المواطنــون صعوبــات أو عوائــق أو تأخيــرا

الوصــول إليهــا وإنجــاز معاملاتهــم القضائيــة، كمــا أنّ رســوم الدعــاوى والمعامــلات 

القضائيــة غيــر مناســبة ولا تجــري مراجعتهــا بمــا يخــدم حــقّ المواطــن فــي الحصــول 

القضائيــة. الخدمــات  علــى 

0- لا تتوفــر مقــرات للمحاكــم فــي جميــع التجمعــات الســكانية ومباينهــا غيــر لائقــة 

وهــي غيــر مجهــزة وصعبــة الوصــول للمواطــن ورســومها عاليــة ومرهقــة.

الفاعليةممارساتنزاهة

.11

يشجع القضاء 
وصول وسائل الإعلام 
وإعداد التقارير حول 
الإجراءات القضائية.

عوائــق  أيّــة  دون  متــاح  والمرئيــة  والمقــروءة  المســموعة  الإعــلام  وســائل  وصــول   -4

لعمليــات النظــام القضائــي ويتمتــع الإعــلام بحريــة فــي إعــداد التقاريــر حــول ذلــك 

للجمهــور. المعلومــات  ونشــر 

عوائــق  أيّــة  دون  متــاح  والمرئيــة  والمقــروءة  المســموعة  الإعــلام  وســائل  وصــول   -2

لعمليات النظام القضائي، لكنّ حرية الإعلام في إعداد التقارير ونشر المعلومات 

إذن مســبق وموافقــة مســبقة علــى  علــى  بالحصــول  للجمهــور منقوصــة ومقيــدة 

التقريــر قبــل نشــره ومــا شــابه ذلــك.

0- لا تتمتــع وســائل الإعــلام بحريــة الوصــول وتواجــه عوائــق تمنعهــا مــن القيــام 

لهــا بإعــداد التقاريــر أو نشــر المعلومــات للجمهــور. بدورهــا، كمــا لا يُســمح 

الفاعليةممارساتشفافية

.12

يستطلع القضاء 
بانتظام رأي 

مستخدمي المحاكم 
والجمهور حول 

تجاربهم مع المحاكم 
ومرافقها.

4- تتوفــر آليــة لاســتطلاع رأي الجمهــور حــول انطباعاتهــم عــن تعاملهــم مــع مرافــق 

المحاكــم المختلفــة وهــذه الآليــة منتظمــة قــد تكــون مــن خــلال المســوح الدوريــة أو 

النمــاذج الورقيــة أو الإلكترونيــة المصممــة لهــذا الغــرض.

2- آليــة اســتطلاع رأي الجمهــور مقتصــرة علــى صنــدوق اقتراحــات أو مــا شــابه ذلــك 

فقط.

0- لا تتوفر أيّة آلية لاستطلاع رأي الجمهور.

الفاعليةممارساتمساءلة

.13

لا يستخدم القضاة 
والمسؤولون في السلطة 

القضائية مناصبهم 
لتحقيق مكاسب 

شخصية.

أو  التفتيــش  أو  الشــكاوى  آليــات  مــن خــلال  أو مؤشــرات  أيّــة دلائــل  4- لا توجــد 

مناصبهــم  القضائيــة  الســلطة  فــي  والمســؤولين  القضــاة  اســتخدام  علــى  التأديــب 

بالنفــوذ  المتاجــرة  أو  الســلطة  اســتخدام  اســاءة  قبيــل  مــن  جرائــم  ارتكابهــم  أو 

لمنافــع  الوصــول  لهــم  يســهل  ممــا  غيرهــا  أو  والمحابــاة  والمحســوبية  الواســطة  أو 

. شــخصية

2- هنــاك مؤشــرات محــدودة مــن خــلال آليــات الشــكاوى أو التفتيــش أو التأديــب 

علــى بعــض مظاهــر اســتغلال القضــاة والمســؤولين فــي الســلطة القضائيــة مناصبهــم 

بغــرض تحقيــق مكاســب شــخصية.

فــي  والمســؤولين  القضــاة  اســتخدام  علــى  واســعة  مؤشــرات  أو  دلائــل  توجــد   -0

جرائــم  هنــاك  أنّ  أو  شــخصية  مكاســب  لتحقيــق  مناصبهــم  القضائيــة  الســلطة 

ذلــك. إطــار  فــي  مرتكبــة  فســاد 

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات

الرقم
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مدى احترام تنفيذ 
الأحكام القضائية 

ومحاسبة من يمتنع 
عن تنفيذها بما في 

ذلك احترام المؤسسات 
العامة وتنفيذها 

الأحكام الصادرة عن 
القضاء الإداري.

ــذ مباشــرة عنــد صدورهــا وتجــري محاســبة مــن يخالــف  نفَّ
ُ
4- الأحــكام القضائيــة ت

ذلــك بمــا فــي ذلــك المســؤولين الرســميين الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا، ولا يوجــد 
لا  كمــا  لحقوقهــم،  المواطنيــن  وصــول  فــي  يخــلّ  بمــا  تنفيذهــا  فــي  تأخيــر  أو  تباطــؤ 
بغــرض  القانونيــة  الطعــن  طــرق  خــارج  النظــر  لإعــادة  الصــادرة  الأحــكام  تخضــع 

الســلطة القضائيــة. التحايــل علــى  أو  وقــف تطبيقهــا 

ذ عند صدورها وتجري محاسبة من يخالف ذلك بما في  نفَّ
ُ
3- الأحكام القضائية ت

ذلــك المســؤولين الرســميين الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا، كمــا لا تخضــع الأحــكام 
الصــادرة لإعــادة النظــر خــارج طــرق الطعــن القانونيــة بغــرض وقــف تطبيقهــا أو 
بمــا  فــي تنفيذهــا  التحايــل علــى الســلطة القضائيــة ولكــن يوجــد تباطــؤ أو تأخيــر 

يخــلّ فــي وصــول المواطنيــن لحقوقهــم.

ــذ مباشــرة عنــد صدورهــا وتجــري محاســبة مــن يخالــف  نفَّ
ُ
2- الأحــكام القضائيــة ت

ذلــك بمــا فــي ذلــك المســؤولين الرســميين الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا، ولا يوجــد 
تباطــؤ أو تأخيــر فــي تنفيذهــا بمــا يخــلّ فــي وصــول المواطنيــن لحقوقهــم، ولكن تخضع 
بعــض الأحــكام الصــادرة لإعــادة النظــر خــارج طــرق الطعــن القانونيــة بغــرض وقــف 

تطبيقهــا أو التحايــل علــى الســلطة القضائيــة.

1- الأحــكام القضائيــة تنفــذ مباشــرة عنــد صدورهــا ولا يوجــد تباطــؤ أو تأخيــر فــي 
تنفيذهــا بمــا يخــلّ فــي وصــول المواطنيــن لحقوقهــم، كمــا لا تخضــع الأحــكام الصــادرة 
لإعــادة النظــر خــارج طــرق الطعــن القانونيــة بغــرض وقــف تطبيقهــا أو التحايــل 
علــى الســلطة القضائيــة، لكــن لا تجــري محاســبة مــن يخالــف تنفيــذ الأحــكام بمــا 

فــي ذلــك المســؤولين الرســميين الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا.

فــي  دائــم  وتأخيــر  مماطلــة  هنــاك  مــا 
ّ
وإن مباشــرة  تنفــذ  لا  القضائيــة  الأحــكام   -0

وإعــادة  للمراجعــة  تخضــع  كمــا  تنفيذهــا،  عــن  يمتنــع  مــن  يحاســب  ولا  تنفيذهــا 
القانونيــة. الطعــن  طــرق  إطــار  خــارج  النظــر 

الاستقلاليةممارساتمساءلة
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مبدأ الفصل بين 
السلطات مضمون 

ومطبّق على نحو يعزز 
أداء السلطة القضائية 

لوظيفتها بفاعلية.

4- مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات منصــوص عليــه فــي القانــون الأسا�ســي الفلســطيني 
المعــدّل، كمــا رســم هــذا القانــون بشــكل واضــح حــدود صلاحيــات الســلطات الثــلاث 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وحــدود العلاقــات فيمــا بينهــا علــى نحــو يمنــع 
تغــوّل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة، كمــا أنّ هــذا 

المبــدأ مطبّــق ومحتــرم فــي الواقــع العملــي بصــورة كاملــة.

2- مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات منصــوص عليــه فــي القانــون الأسا�ســي الفلســطيني 
المعــدّل، لكــن لــم يرســم هــذا القانــون بشــكل واضــح حــدود صلاحيــات الســلطات 
الثــلاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وحــدود العلاقــات فيمــا بينهــا علــى نحــو 
يمنــع تغــوّل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة أو أنّ هــذا 

المبــدأ غيــر مطبّــق ومحتــرم فــي الواقــع العملــي بصــورة كاملــة.

0- مبدأ الفصل بين السلطات غير معترف به أو منصوص عليه.

الفاعليةممارساتنزاهة
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عدم وجود محاكم 
خاصة استثنائية.

أمــام  العادلــة  المحاكمــة  فــي  الأشــخاص  وحــق  الطبيعــي  القا�ســي  مبــدأ  ــقُ  يُطبَّ  -4
القضــاء  أمــام  المســاواة  لمبــدأ   

ً
وواضحــا  

ً
كامــلا  

ً
تطبيقــا يشــمل  بمــا  عاديــة  محاكــم 

والقانــون ولا يتــم اللجــوء لتشــكيل محاكــم اســتثنائية أو طارئــة ســواء قبــل وقــوع 
الجــرم أو النــزاع أو فــي فتــرة لاحقــة علــى وقوعــه.

أمــام  العادلــة  المحاكمــة  فــي  الأشــخاص  وحــق  الطبيعــي  القا�ســي  مبــدأ  ــقُ  يُطبَّ  -2
محاكــم عاديــة ولا يتــم اللجــوء لتشــكيل محاكــم اســتثنائية أو طارئــة ســواء قبــل 
وقــوع الجــرم أو النــزاع أو فــي فتــرة لاحقــة علــى وقوعــه، لكــنّ تطبيــق مبــدأ المســاواة 

.
ً
أمــام القضــاء والقانــون يتــم علــى نحــو منقــوص وليــس كامــلا

القا�ســي  مبــدأ  ــقُ  يُطبَّ ولا  أو طارئــة  اســتثنائية  لتشــكيل محاكــم  اللجــوء  يتــم   -0
الطبيعــي وحــق الأشــخاص فــي المحاكمــة العادلــة أمــام محاكــم عاديــة بمــا يشــمل 

انتهــاك مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء والقانــون علــى نحــو واضــح.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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يتمتع القضاة 
بالحصانة الشخصية 
ضد أيّة دعاوى مدنية 

بالتعويض النقدي 
عما يصدر عنهم أثناء 

ممارستهم مهامهم 
القضائية.

 وبصفتــه 
ً
4- توجــد تشــريعات تنــص بوضــوح علــى عــدم مســؤولية القا�ســي مدنيــا

كالأحــكام  القضائيــة  مهامــه  نطــاق  فــي  بهــا  يقــوم  التــي  الأعمــال  عــن  الشــخصية 

الدعــاوى. فــي  نظــره  أثنــاء  يتبعهــا  التــي  الإجــراءات  أو  التــي يصدرهــا  القضائيــة 

 وبصفتــه الشــخصية عــن 
ً
2- توجــد تشــريعات حــول عــدم مســؤولية القا�ســي مدنيــا

الأعمــال التــي يقــوم بهــا فــي نطــاق مهامــه القضائيــة ولكــنّ نصوصهــا غيــر واضحــة أو 

غامضــة أو غيــر كافيــة.

0- لا توجــد تشــريعات تنــص علــى الحصانــة الشــخصية للقا�ســي ضــد الدعــاوى 

المدنيــة عمــا يصــدر عنــه مــن أعمــال فــي نطــاق مهامــه القضائيــة.

الاستقلاليةتشريعاتمساءلة
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يولي أعضاء النيابة 
العامة الاهتمام 

الواجب للملاحقات 
القضائية المتصلة 

بجرائم الفساد التي 
يرتكبها موظفون 

عموميون.

4- توجــد نيابــة متخصصــة فــي التعامــل مــع جرائــم الفســاد لديهــا الخبــرة والمؤهــلات 

والملاحقــة  للتحقيــق  اللازمــة  والفاعليــة  بالاســتقلالية  وتتمتــع  الكافيــة،  والأعــداد 

لمرتكبــي جرائــم الفســاد فــي القطــاع العــام دون تباطــؤ أو تأثيــر مــن أصحــاب النفــوذ.

2- توجــد نيابــة متخصصــة فــي التعامــل مــع جرائــم الفســاد لديهــا الخبــرة والمؤهــلات، 

اللازمــة  والفاعليــة  بالاســتقلالية  تتمتــع  لا  أنّهــا  أو  كافيــة  غيــر  فيهــا  الأعــداد  لكــنّ 

بعــض  يوجــد  أو  العــام  القطــاع  فــي  الفســاد  جرائــم  لمرتكبــي  والملاحقــة  للتحقيــق 

التباطــؤ أو الخضــوع لتأثيــر أصحــاب النفــوذ فــي بعــض الحــالات مــا يعيــق قيامهــا 

بفاعليــة. بعملهــا 

0- لا توجــد نيابــة متخصصــة فــي التعامــل مــع جرائــم الفســاد ولا تتوفــر الأعــداد 

فــون 
َّ
أو الاســتقلالية أو الخبــرات والمؤهــلات الكافيــة فــي أعضــاء النيابــة الذيــن يُكل

بذلــك، مــا يعيــق إنجــاز الملفــات أو متابعــة الإجــراءات القضائيــة بفاعليــة.

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات
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القضاة مستقلون عن 
زملائهم ورؤسائهم في 

عملية إصدار الأحكام 
بحرية ودون أيّ تدخل 

ناجم عن أيّ تنظيم 
داخلي وهرمي للسلطة 

القضائية.

 عــن أيّ تدخــل بســبب 
ً
فــي إصــدار الأحــكام بعيــدا 4- يتمتــع القضــاة بحريــة تامــة 

بســبب  أو  الرئاســية(  والمرؤوس/الســلطة  )الرئيــس  الإداري  أو  الهرمــي  التنظيــم 

الرتبــة الوظيفيــة أو اختــلاف درجــة المحاكــم أو علاقــات الزمالــة أو مــا شــابه ذلــك، 

وتوجــد إجــراءات عمــل واضحــة تضــع الحــدود الفاصلــة التــي تحــول دون تأثيــر أيّــة 

قــرارات أو إجــراءات أو مســائل ذات طبيعــة إداريــة علــى ذلــك.

 عــن أيّ تدخــل بســبب 
ً
فــي إصــدار الأحــكام بعيــدا 2- يتمتــع القضــاة بحريــة تامــة 

بســبب  أو  الرئاســية(  والمرؤوس/الســلطة  )الرئيــس  الإداري  أو  الهرمــي  التنظيــم 

الرتبــة الوظيفيــة أو اختــلاف درجــة المحاكــم أو علاقــات الزمالــة أو مــا شــابه ذلــك، 

لكــن لا توجــد إجــراءات عمــل واضحــة تضــع الحــدود الفاصلــة التــي تحــول دون 

تأثيــر أيّــة قــرارات أو إجــراءات أو مســائل ذات طبيعــة إداريــة علــى ذلــك.

أو  الأعلــى  المحاكــم  أو  الإداريــة  الجهــات  أو  رؤســاءهم  لتأثيــر  القضــاة  يخضــع   -0

مجلــس القضــاء الأعلــى أو علاقــات الزمالــة عنــد إصدارهــم للأحــكام ولا يتمتعــون 

بحــق إصــدار الأحــكام بحريــة تامــة.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.20

تتولى السلطة 
القضائية مسؤولية 
إدارة المحاكم بما في 

ذلك الإشراف والرقابة 
على العاملين فيها.

4- توجــد ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة إدارة مختصــة للمحاكــم والعامليــن 
فيهــا وتقــوم وحدهــا بالمتابعــة والإشــراف والرقابــة دون تدخــل مــن جهــات تنفيذيــة، 

وهــذه الإدارة يتوفــر فيهــا كادر بشــري كافٍ ومؤهــل.

2- مســؤولية إدارة المحاكــم موزعــة بيــن الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة 
وتوجــد آليــات عمــل واضحــة بهــذا الخصــوص.

شــؤون  تخضــع  حيــث  للمحاكــم،  إدارة  القضائيــة  الســلطة  ضمــن  توجــد  لا   -0
التنفيذيــة. الســلطة  لمســؤولية  فيهــا  العامليــن 

القدرةممارساتمساءلة
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يتمتع القضاة 
بالحصانة الشخصية 
ضد أيّة دعاوى مدنية 

بالتعويض النقدي 
عما يصدر عنهم أثناء 

ممارستهم مهامهم 
القضائية.

 وبصفتــه 
ً
4- توجــد تشــريعات تنــص بوضــوح علــى عــدم مســؤولية القا�ســي مدنيــا

كالأحــكام  القضائيــة  مهامــه  نطــاق  فــي  بهــا  يقــوم  التــي  الأعمــال  عــن  الشــخصية 

الدعــاوى. فــي  نظــره  أثنــاء  يتبعهــا  التــي  الإجــراءات  أو  التــي يصدرهــا  القضائيــة 

 وبصفتــه الشــخصية عــن 
ً
2- توجــد تشــريعات حــول عــدم مســؤولية القا�ســي مدنيــا

الأعمــال التــي يقــوم بهــا فــي نطــاق مهامــه القضائيــة ولكــنّ نصوصهــا غيــر واضحــة أو 

غامضــة أو غيــر كافيــة.

0- لا توجــد تشــريعات تنــص علــى الحصانــة الشــخصية للقا�ســي ضــد الدعــاوى 

المدنيــة عمــا يصــدر عنــه مــن أعمــال فــي نطــاق مهامــه القضائيــة.

الاستقلاليةتشريعاتمساءلة
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يولي أعضاء النيابة 
العامة الاهتمام 

الواجب للملاحقات 
القضائية المتصلة 

بجرائم الفساد التي 
يرتكبها موظفون 

عموميون.

4- توجــد نيابــة متخصصــة فــي التعامــل مــع جرائــم الفســاد لديهــا الخبــرة والمؤهــلات 

والملاحقــة  للتحقيــق  اللازمــة  والفاعليــة  بالاســتقلالية  وتتمتــع  الكافيــة،  والأعــداد 

لمرتكبــي جرائــم الفســاد فــي القطــاع العــام دون تباطــؤ أو تأثيــر مــن أصحــاب النفــوذ.

2- توجــد نيابــة متخصصــة فــي التعامــل مــع جرائــم الفســاد لديهــا الخبــرة والمؤهــلات، 

اللازمــة  والفاعليــة  بالاســتقلالية  تتمتــع  لا  أنّهــا  أو  كافيــة  غيــر  فيهــا  الأعــداد  لكــنّ 

بعــض  يوجــد  أو  العــام  القطــاع  فــي  الفســاد  جرائــم  لمرتكبــي  والملاحقــة  للتحقيــق 

التباطــؤ أو الخضــوع لتأثيــر أصحــاب النفــوذ فــي بعــض الحــالات مــا يعيــق قيامهــا 

بفاعليــة. بعملهــا 

0- لا توجــد نيابــة متخصصــة فــي التعامــل مــع جرائــم الفســاد ولا تتوفــر الأعــداد 

فــون 
َّ
أو الاســتقلالية أو الخبــرات والمؤهــلات الكافيــة فــي أعضــاء النيابــة الذيــن يُكل

بذلــك، مــا يعيــق إنجــاز الملفــات أو متابعــة الإجــراءات القضائيــة بفاعليــة.

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات
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القضاة مستقلون عن 
زملائهم ورؤسائهم في 

عملية إصدار الأحكام 
بحرية ودون أيّ تدخل 

ناجم عن أيّ تنظيم 
داخلي وهرمي للسلطة 

القضائية.

 عــن أيّ تدخــل بســبب 
ً
فــي إصــدار الأحــكام بعيــدا 4- يتمتــع القضــاة بحريــة تامــة 

بســبب  أو  الرئاســية(  والمرؤوس/الســلطة  )الرئيــس  الإداري  أو  الهرمــي  التنظيــم 

الرتبــة الوظيفيــة أو اختــلاف درجــة المحاكــم أو علاقــات الزمالــة أو مــا شــابه ذلــك، 

وتوجــد إجــراءات عمــل واضحــة تضــع الحــدود الفاصلــة التــي تحــول دون تأثيــر أيّــة 

قــرارات أو إجــراءات أو مســائل ذات طبيعــة إداريــة علــى ذلــك.

 عــن أيّ تدخــل بســبب 
ً
فــي إصــدار الأحــكام بعيــدا 2- يتمتــع القضــاة بحريــة تامــة 

بســبب  أو  الرئاســية(  والمرؤوس/الســلطة  )الرئيــس  الإداري  أو  الهرمــي  التنظيــم 

الرتبــة الوظيفيــة أو اختــلاف درجــة المحاكــم أو علاقــات الزمالــة أو مــا شــابه ذلــك، 

لكــن لا توجــد إجــراءات عمــل واضحــة تضــع الحــدود الفاصلــة التــي تحــول دون 

تأثيــر أيّــة قــرارات أو إجــراءات أو مســائل ذات طبيعــة إداريــة علــى ذلــك.

أو  الأعلــى  المحاكــم  أو  الإداريــة  الجهــات  أو  رؤســاءهم  لتأثيــر  القضــاة  يخضــع   -0

مجلــس القضــاء الأعلــى أو علاقــات الزمالــة عنــد إصدارهــم للأحــكام ولا يتمتعــون 

بحــق إصــدار الأحــكام بحريــة تامــة.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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تتولى السلطة 
القضائية مسؤولية 
إدارة المحاكم بما في 

ذلك الإشراف والرقابة 
على العاملين فيها.

4- توجــد ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة إدارة مختصــة للمحاكــم والعامليــن 
فيهــا وتقــوم وحدهــا بالمتابعــة والإشــراف والرقابــة دون تدخــل مــن جهــات تنفيذيــة، 

وهــذه الإدارة يتوفــر فيهــا كادر بشــري كافٍ ومؤهــل.

2- مســؤولية إدارة المحاكــم موزعــة بيــن الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة 
وتوجــد آليــات عمــل واضحــة بهــذا الخصــوص.

شــؤون  تخضــع  حيــث  للمحاكــم،  إدارة  القضائيــة  الســلطة  ضمــن  توجــد  لا   -0
التنفيذيــة. الســلطة  لمســؤولية  فيهــا  العامليــن 

القدرةممارساتمساءلة

الرقم



37

مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني - التقرير الأول 2021

المجالاتالقطاعاتالأركانآلية الاحتسابالمؤشر

.21

تقوم السلطة المختصة 
بإعداد موازنة المحاكم 
بالتعاون مع السلطة 

القضائية بحيث 
تكون مستقلة وكافية 
ومراعية لاحتياجات 

ومتطلبات إدارة 
القضاء.

ظهــر مســتقلة ضمــن موازنــة دولــة 
َ
4- توجــد موازنــة خاصــة للســلطة القضائيــة ت

فلســطين، يتــم إعــداد مشــروعها مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى مباشــرة وبصــورة 

التنفيذيــة المختصــة  مــع الجهــات  بالتعــاون  أو  التنفيذيــة  الســلطة  مســتقلة عــن 

وفــق  إعدادهــا  إجــراءات  وتتــم  العامــة،  والماليــة  الموازنــة  تنظيــم  لقانــون   
ً
وفقــا

الأصــول بحيــث تكــون كافيــة لحســن عمــل وإدارة المحاكــم وتراعــي جميــع احتياجــات 

القضــاء التشــغيلية والتطويريــة، ولا يتــم تخفيضهــا مــن قبــل الســلطات الأخــرى 

وتخضــع للإقــرار مــن قبــل الســلطة التشــريعية المختصــة.

ظهــر مســتقلة ضمــن موازنــة دولــة 
َ
2- توجــد موازنــة خاصــة للســلطة القضائيــة ت

فلســطين، يتــم إعــداد مشــروعها مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى مباشــرة بصــورة 

التنفيذيــة المختصــة  مــع الجهــات  بالتعــاون  أو  التنفيذيــة  الســلطة  مســتقلة عــن 

وفــق  إعدادهــا  إجــراءات  وتتــم  العامــة،  والماليــة  الموازنــة  تنظيــم  لقانــون   
ً
وفقــا

 للتخفيض من قبل الســلطات الأخرى أو لا تخضع 
ً
الأصول، ولكنّها تخضع أحيانا

للإقــرار مــن قبــل الســلطة التشــريعية المختصــة أو لا تلبــي كامــل متطلبــات حســن 

عمــل وإدارة المحاكــم واحتياجــات القضــاء التشــغيلية والتطويريــة.

0- لا توجــد موازنــة خاصــة مســتقلة للســلطة القضائيــة أو أنّهــا دائمــا غيــر كافيــة أو 

غيــر ملبيــة لاحتياجــات القضــاء.

القدرةممارساتنزاهة
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يكون الإشراف على 
تنفيذ موازنة السلطة 

القضائية من قبل 
مجلس القضاء الأعلى.

تنفيــذ  علــى  الإشــراف  فــي   
ً
مباشــرا  

ً
 جوهريــا

ً
دورا الأعلــى  القضــاء  يتولــى مجلــس   -4

وإدارة الموازنــة وفــق إجــراءات منظمــة ومنضبطــة مبنيــة علــى القوانيــن والأصــول 

المتبعــة علــى نحــو يضمــن ســلامة الإنفــاق وعــدم هــدر الأمــوال العامــة وتخصيــص 

الأمــوال وفــق مــا هــو مخطــط لــه مــن احتياجــات بمــا يعــزز جــودة الأداء القضائــي 

ودعــم تحقيــق العدالــة. كمــا توجــد إدارة مؤهلــة ومجهــزة مســؤولة عــن ذلــك ضمــن 

هيكليــة الســلطة القضائيــة.

 فــي الاشــراف علــى تنفيــذ وإدارة الموازنــة، لكــنّ 
ً
2- يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى دورا

هــذا الــدور غيــر جوهــري وغيــر مباشــر حيــث يكــون المســؤول عــن تنفيــذ الموازنــة 

جهــات تنفيذيــة مثــل وزارة الماليــة.

فــي الاشــراف علــى تنفيــذ وإدارة الموازنــة  0- ليــس لمجلــس القضــاء الأعلــى أيُّ دور 

فــي جهــة حكوميــة تنفيذيــة )وزارة الماليــة(.  
ً
مــا يكــون ذلــك محصــورا

ّ
وإن

القدرةممارساتمساءلة
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الموارد البشرية 
والمادية “اللوجستية” 

في المحاكم ومرافق 
السلطة القضائية 

الأخرى كافية ومحدّثة.

4- أعــداد العامليــن فــي الســلطة القضائيــة مناســبة بالنظــر لحجــم الأعبــاء المنوطــة 
علــى  ســواء  وبتــوازن  الفعليــة  الأعبــاء  علــى  بنــاءً  البشــرية  المــوارد  توزيــع  ويتــم  بهــا 
مســتوى المحاكم أو الإدارات المختلفة، ويتم ســد أيّ نقص بشــري على نحو ســريع 
دون تأخيــر، كمــا أنّ مبانــي المحاكــم والإدارات والتجهيــزات فيهــا مناســبة تعــزز هيبــة 
القضــاء والقــدرة علــى الأداء النشــط ويتــم تحديــث المــوارد الماديــة باســتمرار وفــق 

الحاجــة. 

لحجــم  بالنظــر  مــا  حــد  إلــى  مناســبة  القضائيــة  الســلطة  فــي  العامليــن  أعــداد   -2
 بنــاءً علــى الأعبــاء الفعليــة 

ً
الأعبــاء المنوطــة بهــا ويتــم توزيــع المــوارد البشــرية أحيانــا

كمــا  المختلفــة،  الإدارات  أو  المحاكــم  مســتوى  علــى  ســواء  بتــوازن   
ً
دائمــا وليــس 

، كمــا أنّ مبانــي المحاكــم 
ً
ينطــوي ســد أيّ نقــص بشــري علــى بعــض التأخيــر أحيانــا

باســتمرار. تحــدث  لا  لكنّهــا  مناســبة  فيهــا  والتجهيــزات  والإدارات 

فــي  0- لا تتوفــر مــوارد بشــرية وماديــة كافيــة ومحدثــة، حيــث يوجــد نقــص كبيــر 
أعــداد العامليــن، كمــا أنّ مبانــي المحاكــم ومرافــق القضــاء وتجهيزاتهــا غيــر لائقــة 

تلبــي متطلبــات العمــل القضائــي. وغيــر كافيــة ولا 

القدرةممارساتنزاهة
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يتنحى القضاة عن 
المشاركة في أيّة دعاوى 

لا يستطيعون البت 
فيها بحياد، أو لا 

يمكنهم أن يكونوا فيها 
كمراقب عادل.

4- تحــدد التشــريعات بوضــوح حــالات تنحــي القضــاة أو ردهــم بمــا يضمــن تعزيــز 

التشــريعات  نصــوص  احتــرام  ويجــري  القضــاء،  واســتقلال  القا�ســي  حيــاد  مبــدأ 

الواقــع. فــي  وتطبيقهــا 

2- تحــدد التشــريعات حــالات تنحــي القضــاة أو ردهــم بمــا يضمــن تعزيــز مبــدأ حيــاد 

 
ً
القا�ســي واســتقلال القضــاء، ولكــنّ هــذه الحــالات غيــر واضحــة أو شــاملة تمامــا

 تجــاوز تطبيــق نصــوص التشــريعات فــي الواقــع دون رقابــة فعّالــة 
ً
ــه يتــم أحيانــا

ّ
أو أن

علــى ذلــك.

0- لا توجد نصوص تشريعية واضحة حول مسألة تنحي أو رد القضاة.

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة
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وجود إجراءات تحدد 
وتقيّد علاقة القضاة 
مع المحامين أو غيرهم 
 
ً
ممن يمارسون أعمالا

بصورة دائمة في 
المحكمة بالقدر الذي 

يجنبهم شبهة التحيز أو 
عدم الحياد.

 أو بأيّــة لوائــح للســلوك 
ً
4- يحــرص القضــاة بدرجــة كبيــرة علــى الالتــزام ســواء ذاتيــا

 مــع المحاميــن 
ً
 وســلبا

ً
أو آداب المهنــة تحــد مــن تأثيــر العلاقــات الشــخصية إيجابــا

أو غيرهــم ممــن يعملــون فــي الســلطة القضائيــة أو الجمهــور أو شــرطة الحراســة 

فــي ذلــك تجنــب الشــبهات أو الظهــور بمظهــر  علــى عمــل القا�ســي وحياديتــه، بمــا 

الصديــق أو القريــب أو الشــريك أو الداعــم أو المســاعد أو إعطــاء أيّ انطبــاع بهــذا 

الخصــوص ومــا شــابه ذلــك، وتوجــد إجــراءات واضحــة فــي تلــك اللوائــح تبيّــن أوجــه 

أو جوانــب التقييــد لتلــك العلاقــة.

تأثيــر  مــن  تحــد  المهنــة  آداب  أو  للســلوك  لوائــح  بأيّــة  أو   
ً
ذاتيــا القضــاة  التــزام   -2

 مع المحامين أو العاملين في السلطة القضائية 
ً
 وسلبا

ً
العلاقات الشخصية إيجابا

أو غيرهــم مــن الجمهــور أو شــرطة الحراســة علــى عمــل القا�ســي وحياديتــه، وتوجــد 

إجــراءات فــي تلــك اللوائــح تبيــن أوجــه أو جوانــب التقييــد لتلــك العلاقــة لكنّهــا غيــر 

.
ً
واضحــة أو محــددة تمامــا

أو شــرطة الحراســة  أو الجمهــور  العامليــن  أو  مــع المحاميــن  القضــاة  0- علاقــات 

مفتوحــة لا تقيّدهــا قيــود ولا توجــد لوائــح أو إجــراءات محــددة حــول ذلــك.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.26

يمتنع القضاة أو أفراد 
أسرتهم ممن يعيلونهم 

عن قبول هدية، أو 
طلب مكافأة أو منفعة 
أو قرض لأنفسهم أو 

لغيرهم في مقابل إنجاز 
�سيء، أو الامتناع 

عن فعل �سيء يتصل 
بواجباتهم القضائية.

4- يلتــزم القضــاة بشــكل صــارم بتجنــب قبــول الهدايــا أو أيّ مقابــل مــادي )مالــي 

قبــول  أو  مســابقات  أو  ســحوبات  فــي  الدخــول  أو   )
ً
مثــلا )دروع  معنــوي  أو   )

ً
مثــلا

رحلات ســفر أو منح دراســية وما شــابه ذلك مما يتصل بالعمل القضائي، وكذلك 

يحــرص القا�ســي علــى تجنــب ذلــك مــن قبــل أفــراد أســرته أو الموظفيــن فــي المحكمــة 

ممــن يخضعــون لإدارتــه أو ســلطته مــن خــلال تشــجيعهم علــى الامتنــاع عــن ذلــك.

 شــبهات حــول 
ً
2- التــزام القضــاة بمــا ســبق ذكــره محــدود وضعيــف وتثــور أحيانــا

مــدى ذلــك.

0- لا يوجد التزام من قبل القضاة بما سبق ذكره.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.27
تضمن الدولة أمن 

وسلامة القضاة.

ــر الدولــة ضمانــات الحمايــة والســلامة والأمــن للقضــاة مــن خــلال إجــراءات 
ّ
4- توف

فعّالــة مثــل وجــود حــراس أمــن فــي مبانــي المحاكــم أو توفيــر حمايــة خاصــة للقضــاة 

الذيــن يصبحــون ضحايــا تهديــدات خطيــرة.

2- ضمانــات الحمايــة والســلامة والأمــن للقضــاة غيــر فعّالــة وغيــر كافيــة ولا يتــم 

لتهديــدات خطيــرة. الــذي يتعرضــون  تأميــن ســلامة القضــاة 

ر الدولة أيّة ضمانات لحماية وأمن وسلامة القضاة.
ّ
0- لا توف

الفاعليةممارساتمساءلة

الرقم
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.24

يتنحى القضاة عن 
المشاركة في أيّة دعاوى 

لا يستطيعون البت 
فيها بحياد، أو لا 

يمكنهم أن يكونوا فيها 
كمراقب عادل.

4- تحــدد التشــريعات بوضــوح حــالات تنحــي القضــاة أو ردهــم بمــا يضمــن تعزيــز 

التشــريعات  نصــوص  احتــرام  ويجــري  القضــاء،  واســتقلال  القا�ســي  حيــاد  مبــدأ 

الواقــع. فــي  وتطبيقهــا 

2- تحــدد التشــريعات حــالات تنحــي القضــاة أو ردهــم بمــا يضمــن تعزيــز مبــدأ حيــاد 

 
ً
القا�ســي واســتقلال القضــاء، ولكــنّ هــذه الحــالات غيــر واضحــة أو شــاملة تمامــا

 تجــاوز تطبيــق نصــوص التشــريعات فــي الواقــع دون رقابــة فعّالــة 
ً
ــه يتــم أحيانــا

ّ
أو أن

علــى ذلــك.

0- لا توجد نصوص تشريعية واضحة حول مسألة تنحي أو رد القضاة.

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة

.25

وجود إجراءات تحدد 
وتقيّد علاقة القضاة 
مع المحامين أو غيرهم 
 
ً
ممن يمارسون أعمالا

بصورة دائمة في 
المحكمة بالقدر الذي 

يجنبهم شبهة التحيز أو 
عدم الحياد.

 أو بأيّــة لوائــح للســلوك 
ً
4- يحــرص القضــاة بدرجــة كبيــرة علــى الالتــزام ســواء ذاتيــا

 مــع المحاميــن 
ً
 وســلبا

ً
أو آداب المهنــة تحــد مــن تأثيــر العلاقــات الشــخصية إيجابــا

أو غيرهــم ممــن يعملــون فــي الســلطة القضائيــة أو الجمهــور أو شــرطة الحراســة 

فــي ذلــك تجنــب الشــبهات أو الظهــور بمظهــر  علــى عمــل القا�ســي وحياديتــه، بمــا 

الصديــق أو القريــب أو الشــريك أو الداعــم أو المســاعد أو إعطــاء أيّ انطبــاع بهــذا 

الخصــوص ومــا شــابه ذلــك، وتوجــد إجــراءات واضحــة فــي تلــك اللوائــح تبيّــن أوجــه 

أو جوانــب التقييــد لتلــك العلاقــة.

تأثيــر  مــن  تحــد  المهنــة  آداب  أو  للســلوك  لوائــح  بأيّــة  أو   
ً
ذاتيــا القضــاة  التــزام   -2

 مع المحامين أو العاملين في السلطة القضائية 
ً
 وسلبا

ً
العلاقات الشخصية إيجابا

أو غيرهــم مــن الجمهــور أو شــرطة الحراســة علــى عمــل القا�ســي وحياديتــه، وتوجــد 

إجــراءات فــي تلــك اللوائــح تبيــن أوجــه أو جوانــب التقييــد لتلــك العلاقــة لكنّهــا غيــر 

.
ً
واضحــة أو محــددة تمامــا

أو شــرطة الحراســة  أو الجمهــور  العامليــن  أو  مــع المحاميــن  القضــاة  0- علاقــات 

مفتوحــة لا تقيّدهــا قيــود ولا توجــد لوائــح أو إجــراءات محــددة حــول ذلــك.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.26

يمتنع القضاة أو أفراد 
أسرتهم ممن يعيلونهم 

عن قبول هدية، أو 
طلب مكافأة أو منفعة 
أو قرض لأنفسهم أو 

لغيرهم في مقابل إنجاز 
�سيء، أو الامتناع 

عن فعل �سيء يتصل 
بواجباتهم القضائية.

4- يلتــزم القضــاة بشــكل صــارم بتجنــب قبــول الهدايــا أو أيّ مقابــل مــادي )مالــي 

قبــول  أو  مســابقات  أو  ســحوبات  فــي  الدخــول  أو   )
ً
مثــلا )دروع  معنــوي  أو   )

ً
مثــلا

رحلات ســفر أو منح دراســية وما شــابه ذلك مما يتصل بالعمل القضائي، وكذلك 

يحــرص القا�ســي علــى تجنــب ذلــك مــن قبــل أفــراد أســرته أو الموظفيــن فــي المحكمــة 

ممــن يخضعــون لإدارتــه أو ســلطته مــن خــلال تشــجيعهم علــى الامتنــاع عــن ذلــك.

 شــبهات حــول 
ً
2- التــزام القضــاة بمــا ســبق ذكــره محــدود وضعيــف وتثــور أحيانــا

مــدى ذلــك.

0- لا يوجد التزام من قبل القضاة بما سبق ذكره.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.27
تضمن الدولة أمن 

وسلامة القضاة.

ــر الدولــة ضمانــات الحمايــة والســلامة والأمــن للقضــاة مــن خــلال إجــراءات 
ّ
4- توف

فعّالــة مثــل وجــود حــراس أمــن فــي مبانــي المحاكــم أو توفيــر حمايــة خاصــة للقضــاة 

الذيــن يصبحــون ضحايــا تهديــدات خطيــرة.

2- ضمانــات الحمايــة والســلامة والأمــن للقضــاة غيــر فعّالــة وغيــر كافيــة ولا يتــم 

لتهديــدات خطيــرة. الــذي يتعرضــون  تأميــن ســلامة القضــاة 

ر الدولة أيّة ضمانات لحماية وأمن وسلامة القضاة.
ّ
0- لا توف

الفاعليةممارساتمساءلة

الرقم
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.28

اختيار وتعيين 
العاملين في السلطة 
القضائية يتم على 
أسس تراعي تكافؤ 

الفرص.

فــي الســلطة القضائيــة وجــود  يرُاعَــى عنــد اختيــار وتعييــن الموظفيــن العامليــن   -4
الخدمــة  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  والشــروط  والإجــراءات  المعاييــر  وتطبيــق 
 وفــق الوصــف 

ً
المدنيــة ولوائحــه، بمــا يشــمل الإعــلان عــن الوظائــف الشــاغرة دوريــا

ووجــود  للجميــع  للوظائــف  التقــدم  حــق  وضمــان  والهيكليــة  المحــدد  الوظيفــي 
إجــراءات واضحــة حــول فــرز الطلبــات والامتحانــات والمقابــلات واللجــان المختصــة 
بذلــك ويتــم التعييــن بنــاءً علــى نتائــج ذلــك وفــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص دون أيّ محابــاة 

أو واســطة أو تدخــل مــن أحــد.

فــي الســلطة القضائيــة وجــود  يُراعَــى عنــد اختيــار وتعييــن الموظفيــن العامليــن   -2
معاييــر وإجــراءات وشــروط منصــوص عليهــا فــي قانــون الخدمــة المدنيــة ولوائحــه، 
 وفــي جميــع حــالات الوظائــف الشــاغرة أو أنّ 

ً
لكــن لا يتــم الالتــزام بتطبيقهــا دائمــا

 لإجــراءات 
ً
 الوصــف الوظيفــي والهيكليــة أو لا يســتند دائمــا

ً
التعييــن لا يراعــي دائمــا

واضحــة ومحــددة تضمــن تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

0- لا توجــد معاييــر وإجــراءات وشــروط واضحــة ومحــددة تضمــن تعييــن واختيــار 
.
ً
الموظفيــن وفــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص أو لا يتــم الالتــزام بتطبيقهــا نهائيــا

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.29

تتوفر أنظمة لحفظ 
الملفات المتعلقة 

بسجلات الدعاوى 
تضمن سلامتها وعدم 
فقدانها أو التلاعب 

فيها.

ســلامتها  تضمــن  الدعــاوى  بســجلات  المتعلقــة  الملفــات  لحفــظ  أنظمــة  تتوفــر   -4
وعــدم فقدانهــا أو التلاعــب فيهــا كوجــود إدارة أو قســم مختــص مســؤول عــن ذلــك 
 

ّ
بَــع وســائل آمنــة تضمــن عــدم الوصــول للســجلات الورقيــة أو الإلكترونيــة إلا

َّ
ت

ُ
وأن ت

مــن خــلال الموظــف المختــص ولأغــراض العمــل القضائــي، ووجــود وســائل مناســبة 
للكشــف عــن أيّ اختــراق قــد يحصــل لهــا.

إدارة  وتوجــد  الدعــاوى  بســجلات  المتعلقــة  الملفــات  لحفــظ  أنظمــة  تتوفــر   -2
أو قســم مختــص مســؤول عــن ذلــك، لكــن لا تتوفــر وســائل آمنــة تضمــن عــدم 
المختــص  الموظــف  خــلال  مــن   

ّ
إلا الإلكترونيــة  أو  الورقيــة  للســجلات  الوصــول 

ولأغــراض العمــل القضائــي، أو لا توجــد وســائل مناســبة للكشــف عــن أيّ اختــراق 
لهــا. قــد يحصــل 

0- لا تتوفــر أنظمــة لحفــظ الملفــات المتعلقــة بســجلات الدعــاوى تضمــن ســلامتها 
وعــدم فقدانهــا أو التلاعــب فيهــا.

الفاعليةممارساتشفافية

.30

توجد إحصائيات 
منشورة حول حجم 
الدعاوى التي يتم 

استلامها ومعدلات 
الفصل ومدة الانتظار 

للدعاوى حسب 
المحكمة والقا�سي.

4- توجــد إحصائيــات وبيانــات حــول حجــم الدعــاوى التــي يتــم اســتلامها ومعــدلات 
نشــرها  ويتــم  والقا�ســي  المحكمــة  حســب  للدعــاوى  الانتظــار  فيهــا  ومــدة  الفصــل 
 بصــورة منتظمــة وكاملــة بوســائل منهــا الموقــع الإلكترونــي أو التقاريــر الشــهرية 

ً
دوريــا

أو الســنوية أو مــا شــابه ذلــك.

2- توجــد إحصائيــات وبيانــات حــول حجــم الدعــاوى التــي يتــم اســتلامها ومعــدلات 
يتــم  لا  لكــن  والقا�ســي،  المحكمــة  للدعــاوى حســب  الانتظــار  ومــدة  فيهــا  الفصــل 

 أو كاملــة.
ً
نشــرها دوريــا

بهــذا  نشــر  أيّ  يتــم  ولا  الدعــاوى  حجــم  حــول  وبيانــات  إحصائيــات  توجــد  لا   -0
الخصــوص.

الفاعليةممارساتشفافية

.31

توجد مدوّنة سلوك 
للعاملين في السلطة 

القضائية.

قبــل  مــن  مفهومــة  الســلوك  لقواعــد  وســهلة  وشــاملة  حديثــة  مدوّنــة  توجــد   -4

النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  غيــر  مــن  القضائيــة  الســلطة  فــي  العامليــن  الموظفيــن 

العامــة، وتبيّــن القيــم والمبــادئ الســلوكية الواجبــة الاحتــرام والاتبــاع، كمــا توضــح 

أحكامهــا. تنتهــك  قــد  مخالفــات  أيّــة  مواجهــة  إجــراءات 

2- توجد مدوّنة قواعد سلوك للموظفين العاملين في السلطة القضائية ولكنّها غير 

محدثة وغير شاملة، ولا توضح إجراءات مواجهة المخالفات التي تنتهك أحكامها.

0- لا توجد مدوّنة قواعد سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

تشريعاتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الرقم
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.32

الأحكام القضائية 
منشورة والحصول 
عليها متاح بسهولة 

للجمهور.

4- تعمــل الســلطة القضائيــة علــى نشــر الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن 

الأحــكام  نشــر  ويتــم  الإداريــة  أو  الجزائيــة  أو  المدنيــة  القضايــا  فــي  ســواء  المحاكــم 

بوســائل إلكترونيــة أو ورقيــة بشــكل دوري منتظــم، كمــا يمكــن للجمهــور الوصــول 

اليهــا بســهولة دون تعقيــدات أو صعوبــات أو اســتثناءات.

2- تعمــل الســلطة القضائيــة علــى نشــر الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن 

الأحــكام  نشــر  ويتــم  الإداريــة  أو  الجزائيــة  أو  المدنيــة  القضايــا  فــي  ســواء  المحاكــم 

الجمهــور  أنّ  أو  منتظــم  دوري  بشــكل  ليــس  لكــن  ورقيــة،  أو  إلكترونيــة  بوســائل 

إليهــا. الوصــول  فــي  أو تعقيــدات  يواجــه صعوبــات 

0- لا يتم نشر الأحكام القضائية، والوصول إليها غير متاح للجمهور.

الفاعليةممارساتشفافية

.33

توجد قوانين تعزز 
الحصول على 

المعلومات المتعلقة 
بالسلطة القضائية.

المتعلقــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  المواطنيــن  حــق  يضمــن  قانــون  يوجــد   -4

تعــزز وتســمح  القضائيــة  للســلطة  الناظمــة  القوانيــن  أنّ  كــم  القضائــي،  بالشــأن 

الماليــة  بالنواحــي  صلــة  ذات  وإحصائيــات  بيانــات  علــى   
ً
مثــلا كالحصــول  بذلــك 

أو الإداريــة أو التعيينــات والانتدابــات والنقــل أو الترقيــات وغيرهــا مــن الشــؤون 

المتعلقــة بالقضــاة أو بالعامليــن أو الخطــط والبرامــج والمشــاريع أو الموازنــة أو نتائــج 

والإدارات  القضــاء  فــي مجلــس  القــرارات  اتخــاذ  آليــات  أو  الشــكاوى  فــي  التحقيــق 

المختلفــة أو الأحــكام القضائيــة مــن حيــث الاســتماع لمنطــوق الحكــم ومســوغاته 

وتفســيره أو ســير الدعــاوى والمحاكمــات أو مــا شــابه ذلــك.

2- لا يوجــد قانــون يضمــن حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 

بشــأن  واضحــة  غيــر  القضائيــة  الســلطة  قوانيــن  أنّ  كمــا  القضائــي،  بالشــأن 

أو  صعوبــات  علــى  معلومــات  علــى  الحصــول  وينطــوي  المعلومــات  علــى  الحصــول 

اســتثناءات أو عشــوائية دون مرجعيــة قانونيــة أو تنظيميــة بهــذا الخصــوص مــا 

الاســتثناء. هــو  المعلومــة  علــى  والحصــول  القاعــدة  هــي  الســرية  يجعــل 

0- لا توجــد قوانيــن تنظــم حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات، كمــا أنّ 

الحصــول علــى المعلومــات غيــر متــاح للجمهــور نتيجــة لذلــك.

الفاعليةتشريعاتشفافية

.34

مدى فاعلية القضاء 
الإداري في الرقابة على 

السلطة التنفيذية.

بمــا  التنفيذيــة  الســلطة  علــى  الرقابــة  فــي  فاعــل  بــدور  الإداري  القضــاء  يتمتــع   -4
يشــمل أجهزتهــا المدنيــة والأمنيــة بحيــث تتوفــر عــدة درجــات للتقا�ســي، إضافــة إلــى 
أنّ إجــراءات التقا�ســي ســهلة وغيــر طويلــة، ولا يتــم تغييــر هيئــة المحكمــة أو أحــد 
قضاتهــا دون أســباب موضوعيــة، كمــا أنّ أحــكام هــذا القضــاء تعمــل علــى تصويــب 
الانحرافــات فــي قــرارات الســلطة التنفيذيــة المخالفــة للقانــون ولا تكــون متناقضــة 
بمــا يخلــق حالــة غيــر مســتقرة يتــم اســتغلالها مــن المســؤولين التنفيذييــن، وتنفــذ 
 عندمــا 

ً
 دون أيّ امتنــاع أو مماطلــة خصوصــا

ً
الســلطة التنفيذيــة تلــك الأحــكام فــورا

يكــون الأمــر لصالــح الأطــراف الأخــرى مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن.

ــه لا 
ّ
 أو أن

ً
2- دور القضــاء الإداري فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة فاعــل أحيانــا

تتوفــر عــدة درجــات للتقا�ســي أو أنّ تنفيــذ أحكامــه يخضــع للمماطلــة والتأخيــر فــي 
 حــول فاعليــة دور 

ً
 ســلبيا

ً
بعــض الأحيــان مــن قبــل تلــك الســلطة مــا يخلــق انطباعــا

هــذا القضــاء.

0- القضــاء الإداري غيــر فاعــل فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ويظهــر بصــورة 
 مــن القــرارات الصــادرة 

ً
شــرعن لقراراتهــا أو أنّ نســبة عاليــة جــدا

ُ
التابــع لهــا أو الم

لصالــح الأطــراف الأخــرى غيــر منفــذة.

الفاعليةممارساتمساءلة

الرقم
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.32

الأحكام القضائية 
منشورة والحصول 
عليها متاح بسهولة 

للجمهور.

4- تعمــل الســلطة القضائيــة علــى نشــر الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن 

الأحــكام  نشــر  ويتــم  الإداريــة  أو  الجزائيــة  أو  المدنيــة  القضايــا  فــي  ســواء  المحاكــم 

بوســائل إلكترونيــة أو ورقيــة بشــكل دوري منتظــم، كمــا يمكــن للجمهــور الوصــول 

اليهــا بســهولة دون تعقيــدات أو صعوبــات أو اســتثناءات.

2- تعمــل الســلطة القضائيــة علــى نشــر الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن 

الأحــكام  نشــر  ويتــم  الإداريــة  أو  الجزائيــة  أو  المدنيــة  القضايــا  فــي  ســواء  المحاكــم 

الجمهــور  أنّ  أو  منتظــم  دوري  بشــكل  ليــس  لكــن  ورقيــة،  أو  إلكترونيــة  بوســائل 

إليهــا. الوصــول  فــي  أو تعقيــدات  يواجــه صعوبــات 

0- لا يتم نشر الأحكام القضائية، والوصول إليها غير متاح للجمهور.

الفاعليةممارساتشفافية

.33

توجد قوانين تعزز 
الحصول على 

المعلومات المتعلقة 
بالسلطة القضائية.

المتعلقــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  المواطنيــن  حــق  يضمــن  قانــون  يوجــد   -4

تعــزز وتســمح  القضائيــة  للســلطة  الناظمــة  القوانيــن  أنّ  كــم  القضائــي،  بالشــأن 

الماليــة  بالنواحــي  صلــة  ذات  وإحصائيــات  بيانــات  علــى   
ً
مثــلا كالحصــول  بذلــك 

أو الإداريــة أو التعيينــات والانتدابــات والنقــل أو الترقيــات وغيرهــا مــن الشــؤون 

المتعلقــة بالقضــاة أو بالعامليــن أو الخطــط والبرامــج والمشــاريع أو الموازنــة أو نتائــج 

والإدارات  القضــاء  فــي مجلــس  القــرارات  اتخــاذ  آليــات  أو  الشــكاوى  فــي  التحقيــق 

المختلفــة أو الأحــكام القضائيــة مــن حيــث الاســتماع لمنطــوق الحكــم ومســوغاته 

وتفســيره أو ســير الدعــاوى والمحاكمــات أو مــا شــابه ذلــك.

2- لا يوجــد قانــون يضمــن حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 

بشــأن  واضحــة  غيــر  القضائيــة  الســلطة  قوانيــن  أنّ  كمــا  القضائــي،  بالشــأن 

أو  صعوبــات  علــى  معلومــات  علــى  الحصــول  وينطــوي  المعلومــات  علــى  الحصــول 

اســتثناءات أو عشــوائية دون مرجعيــة قانونيــة أو تنظيميــة بهــذا الخصــوص مــا 

الاســتثناء. هــو  المعلومــة  علــى  والحصــول  القاعــدة  هــي  الســرية  يجعــل 

0- لا توجــد قوانيــن تنظــم حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات، كمــا أنّ 

الحصــول علــى المعلومــات غيــر متــاح للجمهــور نتيجــة لذلــك.

الفاعليةتشريعاتشفافية

.34

مدى فاعلية القضاء 
الإداري في الرقابة على 

السلطة التنفيذية.

بمــا  التنفيذيــة  الســلطة  علــى  الرقابــة  فــي  فاعــل  بــدور  الإداري  القضــاء  يتمتــع   -4
يشــمل أجهزتهــا المدنيــة والأمنيــة بحيــث تتوفــر عــدة درجــات للتقا�ســي، إضافــة إلــى 
أنّ إجــراءات التقا�ســي ســهلة وغيــر طويلــة، ولا يتــم تغييــر هيئــة المحكمــة أو أحــد 
قضاتهــا دون أســباب موضوعيــة، كمــا أنّ أحــكام هــذا القضــاء تعمــل علــى تصويــب 
الانحرافــات فــي قــرارات الســلطة التنفيذيــة المخالفــة للقانــون ولا تكــون متناقضــة 
بمــا يخلــق حالــة غيــر مســتقرة يتــم اســتغلالها مــن المســؤولين التنفيذييــن، وتنفــذ 
 عندمــا 

ً
 دون أيّ امتنــاع أو مماطلــة خصوصــا

ً
الســلطة التنفيذيــة تلــك الأحــكام فــورا

يكــون الأمــر لصالــح الأطــراف الأخــرى مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن.

ــه لا 
ّ
 أو أن

ً
2- دور القضــاء الإداري فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة فاعــل أحيانــا

تتوفــر عــدة درجــات للتقا�ســي أو أنّ تنفيــذ أحكامــه يخضــع للمماطلــة والتأخيــر فــي 
 حــول فاعليــة دور 

ً
 ســلبيا

ً
بعــض الأحيــان مــن قبــل تلــك الســلطة مــا يخلــق انطباعــا

هــذا القضــاء.

0- القضــاء الإداري غيــر فاعــل فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ويظهــر بصــورة 
 مــن القــرارات الصــادرة 

ً
شــرعن لقراراتهــا أو أنّ نســبة عاليــة جــدا

ُ
التابــع لهــا أو الم

لصالــح الأطــراف الأخــرى غيــر منفــذة.

الفاعليةممارساتمساءلة

الرقم
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.35

يلتزم العاملون 
فون في السلطة 

ّ
المكل

القضائية بتقديم 
إقرارٍ بالذمة المالية 
لدى هيئة مكافحة 

الفساد.

4- جميــع العامليــن المكلفيــن فــي الســلطة القضائيــة دون اســتثناء التزمــوا بتقديــم 

الإقــرارات  هــذه  وتخضــع  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  لــدى  الماليــة  بالذمــة  إقــرارٍ 

نــه القضــاء مــن حــراس قضائييــن أو  للتحديــث الــدوري، كمــا يشــمل ذلــك مــن يُعيِّ

أو محكميــن. أو خبــراء  الدائنيــن  أو وكلاء  مصفيــن 

فــون فــي الســلطة القضائيــة التزمــوا بتقديــم اقــرار بالذمــة الماليــة 
ّ
2- العاملــون المكل

لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، لكــن لــم يشــمل هــذا الإجــراء جميــع العامليــن أو أنــه لا 

تخضــع هــذه الاقــرارات للتحديــث الــدوري أو لا يشــمل ذلــك مــن يعينــه القضــاء مــن 

حــراس قضائييــن أو مصفيــن أو وكلاء الدائنيــن أو خبــراء أو محكميــن.

0- لــم يتــم تقديــم أي اقــرارات بالذمــة الماليــة مــن العامليــن المكلفيــن فــي الســلطة 

القضائيــة.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.36
دائرة التفتيش 
القضائي فعّالة.

مــزودة  وهــي  القضائيــة  الســلطة  تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة  دائــرة  توجــد   -4

بالإضافــة  التفتيــش  أعمــال  فــي  والمؤهلــة  والكفــؤة  الكافيــة  القضائيــة  بالكــوادر 

لعــدد كافٍ مــن الموظفيــن والإمكانيــات الماديــة والتجهيــزات المناســبة، وتقــوم بعملهــا 

الخاضعيــن لأعمــال  نحــو يشــمل جميــع  التفتيــش بشــكل دوري ومفاجــئ علــى  فــي 

وتقــوم  القضائيــة،  الســلطة  فــي  العامليــن  مــن  وغيرهــم  القضــاة  مــن  التفتيــش 

تأخيــر. أو  تباطــؤ  بفاعليــة دون  لهــا  المقدمــة  الشــكاوى  بمعالجــة 

مــزودة  وهــي  القضائيــة  الســلطة  تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة  دائــرة  توجــد   -3

بالكــوادر القضائيــة الكافيــة والكفــؤة والمؤهلــة فــي أعمــال التفتيــش، لكــن لا يتوفــر 

فيها عدد كافٍ من الموظفين أو لا تتوفر لها الإمكانيات المادية والتجهيزات اللازمة 

لعملهــا مــا يضعــف دورهــا فــي القيــام بالتفتيــش أو النظــر فــي الشــكاوى ومعالجتهــا.

مــزودة  وهــي  القضائيــة  الســلطة  تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة  دائــرة  توجــد   -2

بالكــوادر القضائيــة الكافيــة والكفــؤة والمؤهلــة فــي أعمــال التفتيــش بالإضافــة لعــدد 

كافٍ مــن الموظفيــن، وكذلــك تتوفــر لهــا الإمكانيــات الماديــة والتجهيــزات المناســبة، 

لكنّهــا لا تقــوم بعملهــا فــي التفتيــش بشــكل دوري ومفاجــئ علــى نحــو يشــمل جميــع 

الســلطة  فــي  العامليــن  مــن  وغيرهــم  القضــاة  مــن  التفتيــش  لأعمــال  الخاضعيــن 

أو  تباطــؤ  بفاعليــة دون  لهــا  الشــكاوى المقدمــة  تقــوم بمعالجــة  أو لا  القضائيــة، 

تأخيــر.

1- توجــد دائــرة تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة لكنّهــا تفتقــر 

للكــوادر القضائيــة الكافيــة والكفــؤة والمؤهلــة فــي أعمــال التفتيــش بالإضافــة لعــدم 

ــر عــدد كافٍ مــن الموظفيــن والإمكانيــات الماديــة والتجهيــزات اللازمــة، وبالنتيجــة 
ّ
توف

فهــي لا تقــوم بعملهــا فــي التفتيــش بشــكل دوري ومفاجــئ علــى نحــو يشــمل جميــع 

الســلطة  فــي  العامليــن  مــن  وغيرهــم  القضــاة  مــن  التفتيــش  لأعمــال  الخاضعيــن 

القضائيــة، كمــا لا تقــوم بمعالجــة الشــكاوى المقدمــة لهــا بفاعليــة دون تباطــؤ أو 

تأخيــر.

 أو أنّهــا موجــود علــى الهيكليــة فقــط دون 
ً
0- لا توجــد دائــرة تفتيــش قضائــي أصــلا

أن تمــارس أيَّ عمــل فعلــي.

الفاعليةممارساتمساءلة
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تعزز الممارسة 
القضائية احترام 
وتطبيق المبادئ 

الأساسية لحقوق 
الإنسان وحرياته 

ومنها مبدأ المساواة 
أمام القانون والقضاء 

وعدم التمييز بين 
الأشخاص لأيّ سبب.

4- يتمتــع القضــاة بمعرفــة وخبــرة عاليــة بمبــادئ حقــوق الإنســان وحرياتــه المعتــرف 
التــي  الإنســان  حقــوق  واتفاقيــات  المعــدّل  الفلســطيني  الأسا�ســي  القانــون  فــي  بهــا 
أو  والسياســية  المدنيــة  والحريــات  الحقــوق  ســواء  فلســطين  دولــة  اليهــا  انضمــت 
التطبيقــات  وتظهــر  والبيئيــة،  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
عنــد  تلــزم  حيــث  القضــاة  لعمــل  أساســية  مرجعيــة  المبــادئ  هــذه  أنّ  القضائيــة 
 للقضــاء 

ً
 واضحــا

ً
نظرهــم فــي الدعــاوى ويتــم تفســيرها وتطبيقهــا علــى نحــو يظهــر دورا

ــر 
ّ
لتوف إضافــة  المتضرريــن،  وتعويــض  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن  الحــد  فــي 

ضمانــات منهــا تكافــؤ الفــرص القانونيــة فــي الجوانــب الإجرائيــة ومعاملــة أطــراف 
تمييــز. دون  المعنيــة  القضيــة 

أنّ  أو  أعــلاه،  إليهــا  المشــار  بالمبــادئ  متوســطة  وخبرتهــم  القضــاة  معرفــة   -2
 مرجعيــة للقضــاة فــي 

ً
التطبيقــات القضائيــة تظهــر أنّ هــذه المبــادئ تشــكل أحيانــا

فــي الحــد مــن   
ً
عــدد محــدود مــن الدعــاوى علــى نحــو يجعــل دور القضــاء ضعيفــا

انتهــاكات حقــوق الإنســان والتعويــض عنهــا، أو وجــود ضعــف فــي توفــر ضمانــات 
فــي الجوانــب الإجرائيــة ومعاملــة أطــراف القضيــة  القانونيــة  الفــرص  تكافــؤ  منهــا 

تمييــز. دون  المعنيــة 

0- لا تشــير الممارســة القضائيــة إلــى أنّ لــدى القضــاة أيّ خبــرة أو معرفــة بالمبــادئ 
علــى  تعــرض  التــي  الدعــاوى  إطــار  فــي  تطبيقهــا  يتــم  لا  ــه 

ّ
أن أو  أعــلاه  إليهــا  المشــار 

 تجــاه الحــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ً
القضــاء مــا يجعــل دور القضــاء معدومــا

ــر ضمانــات منهــا تكافــؤ الفــرص القانونيــة 
ّ
أو التعويــض عنهــا، إلــى جانــب غيــاب توف

فــي الجوانــب الإجرائيــة ومعاملــة أطــراف القضيــة المعنيــة دون تمييــز.

الفاعليةممارساتنزاهة

.38

التشريعات والقوانين 
تكفل عدم تحصين أيّ 
قرار أو عمل إداري من 

رقابة القضاء.

4- التشريعات والقوانين بما في ذلك القانون الأسا�سي المعدّل وغيره من القوانين 
والأنظمــة تنــص بوضــوح علــى عــدم تحصيــن قــرارات أو أعمــال الإدارة العامــة مــن 
الخضــوع للرقابــة القضائيــة وإمكانيــة الطعــن فيهــا ومراجعتهــا مــن قبــل الســلطة 

القضائيــة، ولا تنطــوي التشــريعات علــى أيّــة اســتثناءات بهــذا الخصــوص.

2- التشريعات والقوانين بما في ذلك القانون الأسا�سي المعدّل وغيره من القوانين 
والأنظمــة تنــص بوضــوح علــى عــدم تحصيــن قــرارات أو أعمــال الإدارة العامــة مــن 
الخضــوع للرقابــة القضائيــة وإمكانيــة الطعــن فيهــا ومراجعتهــا مــن قبــل الســلطة 
الخصــوص  بهــذا  اســتثناءات  علــى  التشــريعات  بعــض  تنطــوي  ولكــن  القضائيــة، 

دون أن يتــم تعديلهــا.

0- التشــريعات والقوانيــن لا تكفــل عــدم تحصيــن أيّ قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة 
 أو أنّ فيهــا فجــوات جوهريــة بمــا يحصّــن تلــك الأعمــال أو القــرارات 

ً
القضــاء نهائيــا

الصــادرة عــن الإدارة العامــة.

الفاعليةتشريعاتمساءلة

.39

يوجد قانون يحدد 
شروط وكيفية 

التعويض عن الخطأ 
القضائي من الدولة.

الخطــأ  عــن  التعويــض  فــي  المتضــرر  حــق  مبــدأ  يقــرّ  دســتوري  أســاس  يتوفــر   -4
الخطــأ  مفهــوم  حيــث  مــن  ذلــك  ينظــم  خــاص  قانــون  يوجــد  كمــا  القضائــي، 
التعويــض  تقديــر  وكيفيــة  وشــروط  وحالاتــه  ونطاقــه  للتعويــض  المســتوجب 

بوضــوح. المختصــة  والجهــات 

الخطــأ  عــن  التعويــض  فــي  المتضــرر  حــق  مبــدأ  يقــرّ  دســتوري  أســاس  يتوفــر   -2
القضائــي، كمــا يوجــد قانــون خــاص ينظــم ذلــك لكــنّ أحكامــه غيــر واضحــة مــن 
وكيفيــة  وشــروط  وحالاتــه  ونطاقــه  للتعويــض  المســتوجب  الخطــأ  مفهــوم  حيــث 

المختصــة. والجهــات  التعويــض  تقديــر 

القضائــي  الخطــأ  عــن  التعويــض  وكيفيــة  شــروط  ينظــم  قانــون  يوجــد  لا   -0
الخصــوص. بهــذا  الدولــة  ومســؤولية 

تشريعاتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الرقم
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تعزز الممارسة 
القضائية احترام 
وتطبيق المبادئ 

الأساسية لحقوق 
الإنسان وحرياته 

ومنها مبدأ المساواة 
أمام القانون والقضاء 

وعدم التمييز بين 
الأشخاص لأيّ سبب.

4- يتمتــع القضــاة بمعرفــة وخبــرة عاليــة بمبــادئ حقــوق الإنســان وحرياتــه المعتــرف 
التــي  الإنســان  حقــوق  واتفاقيــات  المعــدّل  الفلســطيني  الأسا�ســي  القانــون  فــي  بهــا 
أو  والسياســية  المدنيــة  والحريــات  الحقــوق  ســواء  فلســطين  دولــة  اليهــا  انضمــت 
التطبيقــات  وتظهــر  والبيئيــة،  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
عنــد  تلــزم  حيــث  القضــاة  لعمــل  أساســية  مرجعيــة  المبــادئ  هــذه  أنّ  القضائيــة 
 للقضــاء 

ً
 واضحــا

ً
نظرهــم فــي الدعــاوى ويتــم تفســيرها وتطبيقهــا علــى نحــو يظهــر دورا

ــر 
ّ
لتوف إضافــة  المتضرريــن،  وتعويــض  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن  الحــد  فــي 

ضمانــات منهــا تكافــؤ الفــرص القانونيــة فــي الجوانــب الإجرائيــة ومعاملــة أطــراف 
تمييــز. دون  المعنيــة  القضيــة 

أنّ  أو  أعــلاه،  إليهــا  المشــار  بالمبــادئ  متوســطة  وخبرتهــم  القضــاة  معرفــة   -2
 مرجعيــة للقضــاة فــي 

ً
التطبيقــات القضائيــة تظهــر أنّ هــذه المبــادئ تشــكل أحيانــا

فــي الحــد مــن   
ً
عــدد محــدود مــن الدعــاوى علــى نحــو يجعــل دور القضــاء ضعيفــا

انتهــاكات حقــوق الإنســان والتعويــض عنهــا، أو وجــود ضعــف فــي توفــر ضمانــات 
فــي الجوانــب الإجرائيــة ومعاملــة أطــراف القضيــة  القانونيــة  الفــرص  تكافــؤ  منهــا 

تمييــز. دون  المعنيــة 

0- لا تشــير الممارســة القضائيــة إلــى أنّ لــدى القضــاة أيّ خبــرة أو معرفــة بالمبــادئ 
علــى  تعــرض  التــي  الدعــاوى  إطــار  فــي  تطبيقهــا  يتــم  لا  ــه 

ّ
أن أو  أعــلاه  إليهــا  المشــار 

 تجــاه الحــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ً
القضــاء مــا يجعــل دور القضــاء معدومــا

ــر ضمانــات منهــا تكافــؤ الفــرص القانونيــة 
ّ
أو التعويــض عنهــا، إلــى جانــب غيــاب توف

فــي الجوانــب الإجرائيــة ومعاملــة أطــراف القضيــة المعنيــة دون تمييــز.

الفاعليةممارساتنزاهة
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التشريعات والقوانين 
تكفل عدم تحصين أيّ 
قرار أو عمل إداري من 

رقابة القضاء.

4- التشريعات والقوانين بما في ذلك القانون الأسا�سي المعدّل وغيره من القوانين 
والأنظمــة تنــص بوضــوح علــى عــدم تحصيــن قــرارات أو أعمــال الإدارة العامــة مــن 
الخضــوع للرقابــة القضائيــة وإمكانيــة الطعــن فيهــا ومراجعتهــا مــن قبــل الســلطة 

القضائيــة، ولا تنطــوي التشــريعات علــى أيّــة اســتثناءات بهــذا الخصــوص.

2- التشريعات والقوانين بما في ذلك القانون الأسا�سي المعدّل وغيره من القوانين 
والأنظمــة تنــص بوضــوح علــى عــدم تحصيــن قــرارات أو أعمــال الإدارة العامــة مــن 
الخضــوع للرقابــة القضائيــة وإمكانيــة الطعــن فيهــا ومراجعتهــا مــن قبــل الســلطة 
الخصــوص  بهــذا  اســتثناءات  علــى  التشــريعات  بعــض  تنطــوي  ولكــن  القضائيــة، 

دون أن يتــم تعديلهــا.

0- التشــريعات والقوانيــن لا تكفــل عــدم تحصيــن أيّ قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة 
 أو أنّ فيهــا فجــوات جوهريــة بمــا يحصّــن تلــك الأعمــال أو القــرارات 

ً
القضــاء نهائيــا

الصــادرة عــن الإدارة العامــة.

الفاعليةتشريعاتمساءلة
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يوجد قانون يحدد 
شروط وكيفية 

التعويض عن الخطأ 
القضائي من الدولة.

الخطــأ  عــن  التعويــض  فــي  المتضــرر  حــق  مبــدأ  يقــرّ  دســتوري  أســاس  يتوفــر   -4
الخطــأ  مفهــوم  حيــث  مــن  ذلــك  ينظــم  خــاص  قانــون  يوجــد  كمــا  القضائــي، 
التعويــض  تقديــر  وكيفيــة  وشــروط  وحالاتــه  ونطاقــه  للتعويــض  المســتوجب 

بوضــوح. المختصــة  والجهــات 

الخطــأ  عــن  التعويــض  فــي  المتضــرر  حــق  مبــدأ  يقــرّ  دســتوري  أســاس  يتوفــر   -2
القضائــي، كمــا يوجــد قانــون خــاص ينظــم ذلــك لكــنّ أحكامــه غيــر واضحــة مــن 
وكيفيــة  وشــروط  وحالاتــه  ونطاقــه  للتعويــض  المســتوجب  الخطــأ  مفهــوم  حيــث 

المختصــة. والجهــات  التعويــض  تقديــر 

القضائــي  الخطــأ  عــن  التعويــض  وكيفيــة  شــروط  ينظــم  قانــون  يوجــد  لا   -0
الخصــوص. بهــذا  الدولــة  ومســؤولية 

تشريعاتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الرقم
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يخضع إجراء نقل 
القضاة وأعضاء 
النيابة العامة أو 

تأديبهم أو انتدابهم 
للعمل خارج وظيفتهم 

الأصلية لقواعد 
قانونية محددة.

القضــاة وأعضــاء  نقــل  4- توجــد أحــكام قانونيــة محــددة وواضحــة حــول إجــراء 
فــي  الأصليــة  وظيفتهــم  خــارج  للعمــل  انتدابهــم  أو  تأديبهــم  أو  العامــة  النيابــة 
التشــريعات الناظمــة لشــؤونهم بمــا فــي ذلــك وضــوح الحــالات التــي يتــم فيهــا ذلــك 
بدقــة، وهــذه المســائل محاطــة بضمانــات تعــزز موضوعيــة ونزاهــة الإجــراء واحتــرام 
تهديــد  أو  ضغــط  دون  الانتــداب  أو  النقــل  علــى  رضــاه  حيــث  مــن  القا�ســي  إرادة 

وغيرهــا. الطعــن  فــي  حقــه  وضمــان 

العامــة  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  نقــل  إجــراء  حــول  قانونيــة  أحــكام  توجــد   -2
فــي التشــريعات الناظمــة  أو تأديبهــم أو انتدابهــم للعمــل خــارج وظيفتهــم الأصليــة 
لشــؤونهم، لكــنّ هــذه الأحــكام غيــر واضحــة أو كافيــة أو أنّهــا لا تبيّــن الحــالات التــي 
يتــم فيهــا اتخــاذ مثــل تلــك الإجــراءات أو أنّ هــذه المســائل غيــر محاطــة بضمانــات 
علــى  رضــاه  حيــث  مــن  القا�ســي  إرادة  واحتــرام  الإجــراء  ونزاهــة  موضوعيــة  تعــزز 

فــي الطعــن وغيرهــا. أو تهديــد وضمــان حقــه  النقــل أو الانتــداب دون ضغــط 

0- لا توجــد قواعــد قانونيــة محــددة حــول إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء النيابــة 
العامــة أو تأديبهــم أو انتدابهــم للعمــل خــارج وظيفتهــم الأصليــة.

تشريعاتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.41

يتم أخذ رأي مجلس 
القضاء الأعلى في 

مشروعات القوانين 
التي تنظم أيّ شأن 
من شؤون السلطة 

القضائية.

المتمثــل  الدســتوري  المبــدأ  وتطبيــق  احتــرام   
ً
دائمــا الممارســة  صعيــد  علــى  يتــم   -4

بأخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى فــي مشــروعات القوانيــن التــي تنظــم أيَّ شــأن مــن 
شــؤون الســلطة القضائيــة عنــد وضــع أيّــة قوانيــن فــي الظــروف العاديــة )المجلــس 

التشــريعي( أو قــرارات بقوانيــن فــي حالــة الضــرورة )الرئيــس(.

 احتــرام وتطبيــق المبــدأ الدســتوري المذكــور أعــلاه وليــس فــي جميــع 
ً
2- يتــم أحيانــا

الحــالات أو الظــروف.

 احترام وتطبيق المبدأ الدستوري المذكور أعلاه.
ً
0- لا يتم نهائيا

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.42
احترام وتطبيق مبدأ 

علنية جلسات المحاكم

4- الحــق فــي محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أنّ جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة، وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور 
مواعيــد  علــى  الجمهــور  إطــلاع  ويتــم  للحضــور  أماكــن  وتتوفــر  المختلفــة  بفئاتــه 
وأماكــن الجلســات كأصــل عــام، وفــي حــال وجــود اســتثناءات معتــرف بهــا فــي القانــون 

فــلا بــد مــن تطبيقهــا فــي أضيــق الحــدود.

3- الحــق فــي محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أنّ جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة، وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور 
مواعيــد  علــى  الجمهــور  إطــلاع  ويتــم  للحضــور  أماكــن  وتتوفــر  المختلفــة  بفئاتــه 
 التوســع فــي تطبيــق بعــض 

ً
وأماكــن الجلســات كأصــل عــام، لكــن مــع ذلــك يتــم أحيانــا

الاســتثناءات المعتــرف بهــا فــي القانــون.

2- الحــق فــي محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أنّ جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة، وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور 
بفئاتــه المختلفــة وتتوفــر أماكــن للحضــور لكــن لا يتــم إطــلاع الجمهــور علــى مواعيــد 
وأماكــن الجلســات أو يتــم التوســع فــي تطبيــق بعــض الاســتثناءات المعتــرف بهــا فــي 

القانــون.

1- الحــق فــي محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أنّ جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة، وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور 
بفئاتــه المختلفــة لكــن مــع ذلــك لا تتوفــر أماكــن للحضــور أو لا يتــم إطــلاع الجمهــور 
 في تطبيق بعض الاستثناءات 

ً
على مواعيد وأماكن الجلسات أو يتم التوسع كثيرا

المعتــرف بهــا فــي القانــون.

معظــم  وتكــون  واســع،  نحــو  علــى  مطبّــق  غيــر  المحاكــم  جلســات  علنيــة  مبــدأ   -0
للجمهــور. مفتوحــة  وغيــر  ســرية  المحاكمــات 

الفاعليةممارساتشفافية
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تعيين القضاة من بين 
أعضاء النيابة العامة 
يكون وفق إجراءات 

معلنة وأسس محددة 
في القانون.

معلنــة  إجــراءات  وفــق  يتــم  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بيــن  مــن  القضــاة  تعييــن   -4
ومســابقات  )لجــان  مناســبة  اختيــار  وآليــات  الفــرص  تكافــؤ  تضمــن  وشــفافة 

ذلــك(. شــابه  ومــا  وإعلانــات  ومقابــلات 

إجــراءات  وفــق  أحيانــا  يتــم  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بيــن  مــن  القضــاة  تعييــن   -2
معلنــة وشــفافة تضمــن تكافــؤ الفــرص وآليــات اختيــار مناســبة )لجــان ومســابقات 

ومقابــلات وإعلانــات ومــا شــابه ذلــك(.

0- تعييــن القضــاة مــن بيــن أعضــاء النيابــة العامــة لا يتــم وفــق إجــراءات معلنــة 
وشــفافة.

ممارساتشفافية
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.44

يتم تشكيل مجلس 
القضاء الأعلى وفق 

أحكام القانون ودون 
تدخل من السلطة 

التنفيذية.

فــي  عليهــا  المنصــوص  القواعــد  بمراعــاة  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  تشــكيل  يتــم   -4
عــن  ناجــم  ــن 

ّ
مبط أو  صريــح  تغييــر  أو  تأثيــر  أيّ  دون  القضائيــة  الســلطة  قانــون 

أو  الأمنييــن  أو  المدنييــن  مســؤوليها  قبــل  مــن  ســواء  التنفيذيــة  الســلطة  تدخــل 
عــدة  بيــن  مــن  أكثــر  أو  عضــو  اختيــار  الأمــر  يتطلــب  عندمــا   

ً
خصوصــا الرئاســة 

بهــدف  القانــون  التعديــل علــى  يتــم   لا 
ً
الشــروط، وأيضــا تنطبــق عليهــم  أشــخاص 

فــي بعــض  التأثيــر علــى تشــكيل المجلــس، كمــا لا يتــم إجــراء تغييــرات أو تعيينــات 
بعينهــم. أشــخاص  فــرض  خــلال  مــن  تشــكيله  علــى  التأثيــر  غرضهــا  المناصــب 

2- يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون 
ــن ناجــم مــن الســلطة 

ّ
 تدخــل صريــح أو مبط

ً
الســلطة القضائيــة لكــن يوجــد أحيانــا

التنفيذيــة ومســؤوليها كالتدخــل مــن خــلال التغييــر فــي التشــريعات بهــدف التأثيــر 
فــي بعــض المناصــب مــن  فــي إجــراء تغييــرات أو تعيينــات  علــى تشــكيل المجلــس أو 
خــلال فــرض أشــخاص بعينهــم أو بأيّــة طــرق أخــرى هدفهــا الوصــول لتلــك الغايــة.

0- لا تتوفــر قواعــد قانونيــة لتشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى أو لا يتــم الالتــزام 
بــأيٍّ  التشــكيل  ذلــك  فــي  التنفيذيــة  الســلطة  لتدخــل  يــؤدي  نحــو  علــى  بتطبيقهــا 
مــن الصــور المذكــورة أعــلاه أو مــا شــابهها وفــرض هيمنتهــا علــى القضــاء وتقويــض 

اســتقلاله.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.45

توجد لائحة تحدد 
قواعد العمل في 

مجلس القضاء الأعلى.

 تنظــم 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
4- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رسّــميا

قواعــد العمــل فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، أحكامهــا شــاملة وواضحــة ويتــم تحديثهــا 
مــا دعــت الحاجــة لذلــك.

ّ
كل

 تنظــم 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
2- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رســميا

غيــر  أو  شــاملة  غيــر  أحكامهــا  لكــنّ  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  فــي  العمــل  قواعــد 
مــا دعــت الحاجــة لذلــك.

ّ
ــه لا يتــم تحديثهــا كل

ّ
أن واضحــة أو 

0- لا توجد أيّ لائحة بهذا الخصوص.

الفاعليةتشريعاتنزاهة

.46

توجد لائحة تحدد 
قواعد التفتيش على 

القضاة.

 تحــدد 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
4- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رســميا

مــا دعــت 
ّ
قواعــد التفتيــش القضائــي، أحكامهــا شــاملة وواضحــة ويتــم تحديثهــا كل

عمــلٍ  نمــاذجِ  أو  إجــراءاتٍ  بأدلــةِ  مدعمــة  تكــون  الأمــر  لــزم  وإذا  لذلــك،  الحاجــة 
بهــذا الخصــوص. واضحــة 

 تحــدد 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
2- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رســميا

ه لا يتم 
ّ
قواعد التفتيش القضائي، لكنّ أحكامها غير شاملة أو غير واضحة أو أن

ــةِ إجــراءاتٍ أو نمــاذجِ 
ّ
مــا دعــت الحاجــة لذلــك أو أنّهــا غيــر مدعّمــة بأدل

ّ
تحديثهــا كل

عمــلٍ.

0- لا توجد أيّ لائحة بهذا الخصوص.

الفاعليةتشريعاتمساءلة

الرقم
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.43

تعيين القضاة من بين 
أعضاء النيابة العامة 
يكون وفق إجراءات 

معلنة وأسس محددة 
في القانون.

معلنــة  إجــراءات  وفــق  يتــم  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بيــن  مــن  القضــاة  تعييــن   -4
ومســابقات  )لجــان  مناســبة  اختيــار  وآليــات  الفــرص  تكافــؤ  تضمــن  وشــفافة 

ذلــك(. شــابه  ومــا  وإعلانــات  ومقابــلات 

إجــراءات  وفــق  أحيانــا  يتــم  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بيــن  مــن  القضــاة  تعييــن   -2
معلنــة وشــفافة تضمــن تكافــؤ الفــرص وآليــات اختيــار مناســبة )لجــان ومســابقات 

ومقابــلات وإعلانــات ومــا شــابه ذلــك(.

0- تعييــن القضــاة مــن بيــن أعضــاء النيابــة العامــة لا يتــم وفــق إجــراءات معلنــة 
وشــفافة.

ممارساتشفافية
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.44

يتم تشكيل مجلس 
القضاء الأعلى وفق 

أحكام القانون ودون 
تدخل من السلطة 

التنفيذية.

فــي  عليهــا  المنصــوص  القواعــد  بمراعــاة  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  تشــكيل  يتــم   -4
عــن  ناجــم  ــن 

ّ
مبط أو  صريــح  تغييــر  أو  تأثيــر  أيّ  دون  القضائيــة  الســلطة  قانــون 

أو  الأمنييــن  أو  المدنييــن  مســؤوليها  قبــل  مــن  ســواء  التنفيذيــة  الســلطة  تدخــل 
عــدة  بيــن  مــن  أكثــر  أو  عضــو  اختيــار  الأمــر  يتطلــب  عندمــا   

ً
خصوصــا الرئاســة 

بهــدف  القانــون  التعديــل علــى  يتــم   لا 
ً
الشــروط، وأيضــا تنطبــق عليهــم  أشــخاص 

فــي بعــض  التأثيــر علــى تشــكيل المجلــس، كمــا لا يتــم إجــراء تغييــرات أو تعيينــات 
بعينهــم. أشــخاص  فــرض  خــلال  مــن  تشــكيله  علــى  التأثيــر  غرضهــا  المناصــب 

2- يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون 
ــن ناجــم مــن الســلطة 

ّ
 تدخــل صريــح أو مبط

ً
الســلطة القضائيــة لكــن يوجــد أحيانــا

التنفيذيــة ومســؤوليها كالتدخــل مــن خــلال التغييــر فــي التشــريعات بهــدف التأثيــر 
فــي بعــض المناصــب مــن  فــي إجــراء تغييــرات أو تعيينــات  علــى تشــكيل المجلــس أو 
خــلال فــرض أشــخاص بعينهــم أو بأيّــة طــرق أخــرى هدفهــا الوصــول لتلــك الغايــة.

0- لا تتوفــر قواعــد قانونيــة لتشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى أو لا يتــم الالتــزام 
بــأيٍّ  التشــكيل  ذلــك  فــي  التنفيذيــة  الســلطة  لتدخــل  يــؤدي  نحــو  علــى  بتطبيقهــا 
مــن الصــور المذكــورة أعــلاه أو مــا شــابهها وفــرض هيمنتهــا علــى القضــاء وتقويــض 

اســتقلاله.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.45

توجد لائحة تحدد 
قواعد العمل في 

مجلس القضاء الأعلى.

 تنظــم 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
4- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رسّــميا

قواعــد العمــل فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، أحكامهــا شــاملة وواضحــة ويتــم تحديثهــا 
مــا دعــت الحاجــة لذلــك.

ّ
كل

 تنظــم 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
2- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رســميا

غيــر  أو  شــاملة  غيــر  أحكامهــا  لكــنّ  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  فــي  العمــل  قواعــد 
مــا دعــت الحاجــة لذلــك.

ّ
ــه لا يتــم تحديثهــا كل

ّ
أن واضحــة أو 

0- لا توجد أيّ لائحة بهذا الخصوص.

الفاعليةتشريعاتنزاهة

.46

توجد لائحة تحدد 
قواعد التفتيش على 

القضاة.

 تحــدد 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
4- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رســميا

مــا دعــت 
ّ
قواعــد التفتيــش القضائــي، أحكامهــا شــاملة وواضحــة ويتــم تحديثهــا كل

عمــلٍ  نمــاذجِ  أو  إجــراءاتٍ  بأدلــةِ  مدعمــة  تكــون  الأمــر  لــزم  وإذا  لذلــك،  الحاجــة 
بهــذا الخصــوص. واضحــة 

 تحــدد 
ً
 مــن الجهــة المختصــة قانونــا

ً
2- تتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرّة رســميا

ه لا يتم 
ّ
قواعد التفتيش القضائي، لكنّ أحكامها غير شاملة أو غير واضحة أو أن

ــةِ إجــراءاتٍ أو نمــاذجِ 
ّ
مــا دعــت الحاجــة لذلــك أو أنّهــا غيــر مدعّمــة بأدل

ّ
تحديثهــا كل

عمــلٍ.

0- لا توجد أيّ لائحة بهذا الخصوص.

الفاعليةتشريعاتمساءلة

الرقم
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.47

 
ً
يحاط القضاة علما

بكلّ ما يُودَع في ملفات 
خدمتهم من تقارير 

أو ملاحظات أو أوراق 
أخرى.

 وبســهولة متــى شــاء 
ً
لــه دائمــا للقا�ســي ويُســمح  يتوفــر ملــف خدمــة شــخ�سي   -4

ــلاع عليــه ومعرفــة مــا يُــودَع فيــه مــن تقاريــر أو ملاحظــات أو أوراق 
ّ
وعنــد طلبــه الاط

أخــرى كقــرارات أو تقييمــات دون قيــود أو معيقــات أو تمييــز بيــن قــاضٍ وآخــر.

ــلاع عليــه لقيــود وصعوبــات مــا 
ّ
2- يتوفــر ملــف خدمــة للقا�ســي لكــن يخضــع الاط

 مــن إمكانيــة معرفــة القا�ســي بمــا هــو موجــود فيــه بســهولة.
ً
يحــدّ أحيانــا

 بمــا يُــودَع فــي ملفــات خدمتهــم مــن تقاريــر أو ملاحظــات أو 
ً
0- لا يحــاط القضــاة علمــا

.
ً
ــلاع عليهــا غيــر متوفــر نهائيــا

ّ
هــم فــي الاط أوراق أخــرى وحقُّ

ممارساتشفافية
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.48

يمارس القضاة حقهم 
في التظلم والطعن 

في أيّة قرارات صادرة 
بحقهم عن مجلس 

القضاء الأعلى.

ضــد  ومكفــول  متوفــر  القضائــي  الطعــن  أو  الإداري  لــم 
ّ
التظ فــي  القضــاة  حــقّ   -4

وتشــير  وبحقوقهــم،  بهــم  تمــسّ  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  عــن  صــادرة  قــرارات  أيّــة 
ــه تتــم ممارســة هــذا الحــقّ بحريــة ودون أيّــة تبعــات ســلبية 

ّ
معطيــات الواقــع إلــى أن

القضــاة. علــى 

لــم الإداري أو الطعــن القضائــي متوفــر ومكفــول ضــد أيّــة 
ّ
2- حــقّ القضــاة فــي التظ

قــرارات صــادرة عــن مجلــس القضــاء الأعلــى تمــسّ بمراكزهــم القانونيــة وبحقوقهــم، 
فــي  تامــة  الحــقّ بحريــة  تتــم ممارســة هــذا  ــه لا 

ّ
أن إلــى  الواقــع  لكــن تشــير معطيــات 

بعــض الأحيــان نتيجــة التخــوّف مــن التبعــات الســلبية علــى القضــاة.

لــم الإداري أو الطعــن القضائــي غيــر متوفــر وغيــر مكفــول 
ّ
0- حــقّ القضــاة فــي التظ

ضــد أيّــة قــرارات صــادرة عــن مجلــس القضــاء الأعلــى تمــسّ بمراكزهــم القانونيــة 
.
ً
ــه لا تتــم ممارســة هــذا الحــقّ بتاتــا

ّ
وبحقوقهــم، وتشــير معطيــات الواقــع إلــى أن

ممارساتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.49

تتوفر ضمانات 
محاكمة عادلة للقضاة 
ضمن إجراءات مجلس 

تأديب القضاة.

وأثنــاء  قبــل  العادلــة  القضائيــة علــى ضمانــات المحاكمــة  التشــريعات  4- تشــتمل 

وبعــد المســاءلة التأديبيــة للقا�ســي بشــكل وافٍ مــن قبيــل وجــود قواعــد إجرائيــة 

عــن  الدفــاع  فــي  والحــق  إليــه  الموجهــة  بالتهمــة  والعلــم  لذلــك،  وواضحــة  محــددة 

نفســه وتعييــن الجلســات فــي آجــال مناســبة وعلنيــة ووجاهيــة المحاكمــة، وأن تنظــر 

 للطعــن لــدى 
ً
فــي التهمــة الموجهــة للقا�ســي جهــة محايــدة وأن يكــون قراراهــا قابــلا

جهــة قضائيــة مســتقلة وأن تتناســب العقوبــات مــع المخالفــة.

علــى  منصــوص  التأديــب  مجلــس  أمــام  للقضــاة  العادلــة  المحاكمــة  ضمانــات   -2

القضائيــة. التشــريعات  فــي  وافٍ  بشــكل  ليــس  لكــن  بعضهــا 

0- لا تشتمل التشريعات القضائية على أيّة ضمانات للمحاكمة العادلة للقا�سي 

أمــام مجلس التأديب.

تشريعاتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.50

لا يجوز استخدام 
الدعاوى التأديبية 

للانتقام من القضاة 
أو إجبارهم على 

الاستقالة أو الإقصاء 
عن الجلوس للقضاء.

 اســتخدام الدعــاوى التأديبيــة بهــدف 
ً
ــه لــم يتــم فعليــا

ّ
4- تشــير حــالات الواقــع إلــى أن

عــن  الإقصــاء  أو  الاســتقالة  علــى  إجبارهــم  أو  ترهيبهــم  أو  القضــاة  مــن  الانتقــام 
الجلــوس للقضــاء، ولا توجــد أيّــة حــالات تنطــوي علــى مســاومة لأيّ قــاضٍ مــا بيــن 

التعــرّض للتأديــب كأداة ضغــط أو الاســتقالة.

اســتخدام   
ً
فعليــا تــم   

ً
جــدا محــدودة  حــالات  فــي  ــه 

ّ
أن إلــى  الواقــع  حــالات  تشــير   -2

علــى  إجبارهــم  أو  ترهيبهــم  أو  القضــاة  مــن  الانتقــام  بهــدف  التأديبيــة  الدعــاوى 
محــدودة  حــالات  توجــد  ــه 

ّ
أن أو  للقضــاء،  الجلــوس  عــن  الإقصــاء  أو  الاســتقالة 

انطــوت علــى مســاومة قــاضٍ مــا بيــن التعــرّض للتأديــب كأداة ضغــط أو الاســتقالة.

0- تســتخدم بشــكل ملحــوظ الدعــاوى التأديبيــة كأداة ضغــط بغــرض الانتقــام مــن 
القضــاة أو إجبارهــم علــى الاســتقالة أو الإقصــاء عــن الجلــوس للقضــاء.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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التعيين في المناصب 
القضائية العليا 
يخضع لإجراءات 

قانونية دون تدخلات 
من السلطة التنفيذية 

أو جهات أخرى.

4- تشير معطيات الواقع الفلسطيني إلى أنّ التعيين في المناصب القضائية العليا 
مثــل تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى أو رئيــس المحكمــة العليــا أو النائــب العــام 
أو مــا شــابه يتــم وفــق إجــراءات وقواعــد قانونيــة محــددة وواضحــة دون أيّ تدخــل 

مــن الســلطة التنفيذيــة أو أيّــة جهــات أخــرى داخليــة أو خارجيــة.

القضائيــة  المناصــب  فــي  التعييــن  أنّ  إلــى  الفلســطيني  الواقــع  معطيــات  تشــير   -2
أو  العليــا  المحكمــة  رئيــس  أو  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  تعييــن  مثــل  العليــا 
النائــب العــام أو مــا شــابه يتــم وفــق إجــراءات وقواعــد قانونيــة محــددة وواضحــة، 
بعــض الجهــات  مــن  أو  التنفيذيــة  الســلطة  مــن   تدخــل 

ً
يكــون هنــاك أحيانــا لكــن 

التعيينــات. هــذه  فــي  الخارجيــة  أو  الداخليــة  الأخــرى 

فــي المناصــب القضائيــة العليــا لا يخضــع لإجــراءات وقواعــد قانونيــة  0- التعييــن 
واضحــة ومحــددة وهنــاك تدخــل ملحــوظ مــن الســلطة التنفيذيــة أو أيّــة جهــات 

أخــرى فــي هــذه التعيينــات.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.52

أداء العاملين في 
السلطة القضائية 

يخضع للتقييم وإجراء 
التحقيق في المخالفات 

وشبهات الفساد.

حــول  خاصــة  داخليــة  وتحقيــق  تقييــم  آليــة  القضائيــة  الســلطة  لــدى  تتوفــر   -4
أداء العامليــن مــن منظــور مكافحــة الفســاد والحــد مــن انتشــاره بمــا يشــمل وجــود 
لجنــة مختصــة ونمــاذج تقييــم خاصــة بذلــك وإجــراءات تحقيــق منظمــة حــول أيّــة 

مخالفــات وشــبهات فســاد.

2- يتــم التحقيــق بمخالفــات وشــبهات الفســاد كمــا هــو الحــال بالنســبة لغيرهــا مــن 
المخالفــات والشــبهات دون أيّ آليــة تقييــم أو تحقيــق داخليــة خاصــة بذلــك.

0- لا توجــد آليــة تقييــم وتحقيــق داخليــة خاصــة حــول أداء العامليــن فــي الســلطة 
يتــم إجــراء تحقيقــات حــول شــبهات  القضائيــة مــن منظــور مكافحــة الفســاد ولا 

الفســاد. ومخالفــات 

مكافحة 
فساد

ممارسات
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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دور مؤسسات المجتمع 
المدني في الرقابة على 
القضاء منظم وفاعل.

4- تمــارس مؤسســات المجتمــع المدنــي رقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة علــى القضــاء 
بشــكل منظــم وفاعــل، مــن حيــث تنــوع نشــاطات الرقابــة بمــا يغطــي جميــع أعمــال 
القضــاء ومــن حيــث وجــود تنســيق وجهــود مشــتركة وآليــات عمــل بنائيــة وذات تأثيــر 
كبيــر تجــاه دعــم جهــود تطويــر القضــاء أو إصــلاح أيّ خلــل، ومــن خــلال إصــدار 
تقاريــر حــول حالــة القضــاء تعــزز مــن مفهــوم اســتقلال القضــاء والقيــام بأنشــطة 

توعيــة المجتمــع حولــه. 

2- تمــارس مؤسســات المجتمــع المدنــي رقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة علــى القضــاء 
بشــكل منظــم وفاعــل، مــن حيــث تنــوع نشــاطات الرقابــة بمــا يغطــي جميــع أعمــال 
القضــاء ومــن خــلال إصــدار تقاريــر مدروســة حــول حالــة القضــاء تعــزز مــن مفهــوم 
اســتقلال القضــاء والقيــام بأنشــطة توعيــة المجتمــع حولــه، لكنّهــا تعانــي مــن ضعــف 

وجــود تنســيق وجهــود مشــتركة وآليــات عمــل بنائيــة لتشــتت جهودهــا وعموميّتهــا.

0- رقابــة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى القضــاء كرقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة 
غيــر منظمــة وغيــر فاعلــة أي مشــتتة وغيــر ذات أثــر حقيقــي.

الفاعليةممارساتمساءلة

.54

لا تتدخل المؤسسة 
الأمنية في عمل 

القضاء.

4- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني إلــى أنّ الأجهــزة الأمنيــة بتشــكيلاتها المختلفــة 
 فــي عمــل القضــاء بــأيّ شــكل مــن الأشــكال وفــي جميــع الحــالات أو 

ً
لا تتدخــل نهائيــا

الظــروف.

2- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني إلــى أنّ الأجهــزة الأمنيــة بتشــكيلاتها المختلفــة 
التأثيــر علــى  مــن خــلال  أو  التعيينــات  فــي  القضــاء ســواء  فــي عمــل   

ً
تتدخــل أحيانــا

ســير المحاكمــات أو إصــدار الأحــكام أو فــي القضايــا ذات الشــأن العــام أو بالتحايــل 
علــى القــرارات القضائيــة عنــد التنفيــذ أو بتوجيــه بعــض القــرارات القضائيــة التــي 
 علــى الســلطة التنفيذيــة ومصالحهــا ونفــوذ أعضائهــا أو بغــرض خلــق 

ً
تشــكل خطــرا

نفــوذ داخــل القضــاء أو مــا شــابه ذلــك.

0- تتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء على نحو ملحوظ وواضح.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

الرقم
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التعيين في المناصب 
القضائية العليا 
يخضع لإجراءات 

قانونية دون تدخلات 
من السلطة التنفيذية 

أو جهات أخرى.

4- تشير معطيات الواقع الفلسطيني إلى أنّ التعيين في المناصب القضائية العليا 
مثــل تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى أو رئيــس المحكمــة العليــا أو النائــب العــام 
أو مــا شــابه يتــم وفــق إجــراءات وقواعــد قانونيــة محــددة وواضحــة دون أيّ تدخــل 

مــن الســلطة التنفيذيــة أو أيّــة جهــات أخــرى داخليــة أو خارجيــة.

القضائيــة  المناصــب  فــي  التعييــن  أنّ  إلــى  الفلســطيني  الواقــع  معطيــات  تشــير   -2
أو  العليــا  المحكمــة  رئيــس  أو  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  تعييــن  مثــل  العليــا 
النائــب العــام أو مــا شــابه يتــم وفــق إجــراءات وقواعــد قانونيــة محــددة وواضحــة، 
بعــض الجهــات  مــن  أو  التنفيذيــة  الســلطة  مــن   تدخــل 

ً
يكــون هنــاك أحيانــا لكــن 

التعيينــات. هــذه  فــي  الخارجيــة  أو  الداخليــة  الأخــرى 

فــي المناصــب القضائيــة العليــا لا يخضــع لإجــراءات وقواعــد قانونيــة  0- التعييــن 
واضحــة ومحــددة وهنــاك تدخــل ملحــوظ مــن الســلطة التنفيذيــة أو أيّــة جهــات 

أخــرى فــي هــذه التعيينــات.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.52

أداء العاملين في 
السلطة القضائية 

يخضع للتقييم وإجراء 
التحقيق في المخالفات 

وشبهات الفساد.

حــول  خاصــة  داخليــة  وتحقيــق  تقييــم  آليــة  القضائيــة  الســلطة  لــدى  تتوفــر   -4
أداء العامليــن مــن منظــور مكافحــة الفســاد والحــد مــن انتشــاره بمــا يشــمل وجــود 
لجنــة مختصــة ونمــاذج تقييــم خاصــة بذلــك وإجــراءات تحقيــق منظمــة حــول أيّــة 

مخالفــات وشــبهات فســاد.

2- يتــم التحقيــق بمخالفــات وشــبهات الفســاد كمــا هــو الحــال بالنســبة لغيرهــا مــن 
المخالفــات والشــبهات دون أيّ آليــة تقييــم أو تحقيــق داخليــة خاصــة بذلــك.

0- لا توجــد آليــة تقييــم وتحقيــق داخليــة خاصــة حــول أداء العامليــن فــي الســلطة 
يتــم إجــراء تحقيقــات حــول شــبهات  القضائيــة مــن منظــور مكافحــة الفســاد ولا 

الفســاد. ومخالفــات 

مكافحة 
فساد

ممارسات
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.53

دور مؤسسات المجتمع 
المدني في الرقابة على 
القضاء منظم وفاعل.

4- تمــارس مؤسســات المجتمــع المدنــي رقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة علــى القضــاء 
بشــكل منظــم وفاعــل، مــن حيــث تنــوع نشــاطات الرقابــة بمــا يغطــي جميــع أعمــال 
القضــاء ومــن حيــث وجــود تنســيق وجهــود مشــتركة وآليــات عمــل بنائيــة وذات تأثيــر 
كبيــر تجــاه دعــم جهــود تطويــر القضــاء أو إصــلاح أيّ خلــل، ومــن خــلال إصــدار 
تقاريــر حــول حالــة القضــاء تعــزز مــن مفهــوم اســتقلال القضــاء والقيــام بأنشــطة 

توعيــة المجتمــع حولــه. 

2- تمــارس مؤسســات المجتمــع المدنــي رقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة علــى القضــاء 
بشــكل منظــم وفاعــل، مــن حيــث تنــوع نشــاطات الرقابــة بمــا يغطــي جميــع أعمــال 
القضــاء ومــن خــلال إصــدار تقاريــر مدروســة حــول حالــة القضــاء تعــزز مــن مفهــوم 
اســتقلال القضــاء والقيــام بأنشــطة توعيــة المجتمــع حولــه، لكنّهــا تعانــي مــن ضعــف 

وجــود تنســيق وجهــود مشــتركة وآليــات عمــل بنائيــة لتشــتت جهودهــا وعموميّتهــا.

0- رقابــة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى القضــاء كرقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة 
غيــر منظمــة وغيــر فاعلــة أي مشــتتة وغيــر ذات أثــر حقيقــي.

الفاعليةممارساتمساءلة

.54

لا تتدخل المؤسسة 
الأمنية في عمل 

القضاء.

4- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني إلــى أنّ الأجهــزة الأمنيــة بتشــكيلاتها المختلفــة 
 فــي عمــل القضــاء بــأيّ شــكل مــن الأشــكال وفــي جميــع الحــالات أو 

ً
لا تتدخــل نهائيــا

الظــروف.

2- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني إلــى أنّ الأجهــزة الأمنيــة بتشــكيلاتها المختلفــة 
التأثيــر علــى  مــن خــلال  أو  التعيينــات  فــي  القضــاء ســواء  فــي عمــل   

ً
تتدخــل أحيانــا

ســير المحاكمــات أو إصــدار الأحــكام أو فــي القضايــا ذات الشــأن العــام أو بالتحايــل 
علــى القــرارات القضائيــة عنــد التنفيــذ أو بتوجيــه بعــض القــرارات القضائيــة التــي 
 علــى الســلطة التنفيذيــة ومصالحهــا ونفــوذ أعضائهــا أو بغــرض خلــق 

ً
تشــكل خطــرا

نفــوذ داخــل القضــاء أو مــا شــابه ذلــك.

0- تتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء على نحو ملحوظ وواضح.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

الرقم
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.55

حالات مخاصمة 
القضاة وأعضاء 

النيابة العامة المحددة 
في القانون كافية 
ومطبّقة ومعلنة 
للجمهور بوضوح.

4- تحدد التشــريعات القضائية حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة 
بصــورة واضحــة وكافيــة ومعلنــة للجمهــور كحــالات الخطــأ الجســيم أو الغــش أو 
إنــكار العدالــة وغيرهــا، كمــا أنّ إجــراءات دعــوى المخاصمــة ونتائجهــا والطعــن فيهــا 

منصــوص عليهــا فــي التشــريعات ومعلنــة للجمهــور علــى نحــو شــفاف.

2- تحدد التشــريعات القضائية حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة 
بصــورة واضحــة وكافيــة ومعلنــة للجمهــور كحــالات الخطــأ الجســيم أو الغــش أو 
إنــكار العدالــة وغيرهــا، لكــنّ إجــراءات دعــوى المخاصمــة ونتائجهــا والطعــن فيهــا 
غيــر منصــوص عليهــا بشــكل كافٍ فــي التشــريعات أو أنّهــا غيــر معلنــة للجمهــور علــى 

نحــو شــفاف.

0- لا تنــص التشــريعات القضائيــة علــى حــالات مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة 
العامة.

الفاعليةتشريعاتشفافية

.56

أعضاء السلطة 
القضائية خاضعون 

لقانون مكافحة 
الفساد.

درجاتهــا  بــكل  قضائيــة  مناصــب  يتولــون  ممــن  القضائيــة  الســلطة  أعضــاء   -4
ومســمياتها خاضعــون لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، وأحــكام القانــون واضحــة 

اســتثناءات. أيّــة  دون  الخصــوص  بهــذا  وشــاملة  ومحــددة 

درجاتهــا  بــكل  قضائيــة  مناصــب  يتولــون  ممــن  القضائيــة  الســلطة  أعضــاء   -2
لكــن توجــد اســتثناءات  الفســاد،  ومســمياتها خاضعــون لأحــكام قانــون مكافحــة 
القانــون مشــوبة  أنّ نصــوص  أو  للبعــض ممــن يشــغلون مناصــب قضائيــة عليــا 

ذلــك. حــول  بالغمــوض 

0- أعضاء السلطة القضائية غير خاضعين لقانون مكافحة الفساد.

مكافحة 
فساد

الفاعليةتشريعات

.57

السلطة القضائية 
خاضعة لرقابة 

ديوان الرقابة المالية 
والإدارية.

4- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائيــة 
ومرافقهــا كافــة بانتظــام وبمــا يشــمل رقابــة الامتثــال والرقابــة الماليــة ورقابــة الأداء.

3- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائيــة 
ومرافقهــا كافــة علــى نحــو منتظــم وبمــا يشــمل رقابــة الامتثــال والرقابــة الماليــة دون 

رقابــة الأداء.

2- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائيــة 
ومرافقهــا كافــة علــى نحــو غيــر منتظــم وشــامل لرقابــة الامتثــال والرقابــة الماليــة دون 

رقابــة الأداء.

1- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائيــة 
ومرافقهــا كافــة علــى نحــو غيــر منتظــم وشــامل للرقابــة الماليــة دون رقابــة الامتثــال 

ورقابــة الأداء.

0- لا يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائيــة 
ومرافقها.

الفاعليةممارساتمساءلة

.58

توجد في السلطة 
القضائية آليات 

وسياسات واضحة 
للإبلاغ عن شبهات 

الفساد وأوجه 
المخالفات المالية 

والإدارية.

4- تتوفــر سياســات وآليــات خاصــة مكتوبــة ومعلنــة ومعممــة علــى جميــع العامليــن 
والمخالفــات  الفســاد  شــبهات  مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول  القضائيــة  الســلطة  فــي 
أو أوجــه الخلــل الإداري والمالــي والتبليــغ عنهــا، ويحصــل العاملــون علــى التدريــب 
هــذه  تطبيــق  يعــزز  بمــا  ذلــك  علــى  تشــجعهم  التــي  الكافيــة  والحمايــة  والمعرفــة 

ذلــك. لــزم  كلمــا  والآليــات  السياســات 

2- تتوفــر سياســات وآليــات خاصــة مكتوبــة ومعلنــة ومعممــة علــى جميــع العامليــن 
فــي الســلطة القضائيــة حــول كيفيــة التعامــل مــع شــبهات الفســاد والمخالفــات أو 
أوجــه الخلــل الإداري والمالــي والتبليــغ عنهــا، لكــن لا يحصــل العاملــون علــى التدريــب 
والمعرفة والحماية الكافية التي تشــجعهم على ذلك أو أنّ تطبيق هذه السياســات 

والآليــات برغــم وجودهــا ضعيــف وعشــوائي.

0- لا توجد أيّة سياسات أو آليات خاصة بهذا الخصوص.

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات
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.59

قرارات السلطة 
التنفيذية بالإفراج 
ر أو المشروط 

ّ
المبك

عن النزلاء “السجناء” 
المحكومين لا تقوّض 
الأحكام الصادرة عن 

محكمة جرائم الفساد.

ر أو المشــروط عن النزلاء “الســجناء” المحكومين 
ّ

4- لا تشــمل قرارات الإفراج المبك
أيّ شــخص صــدر بحقــه حكــم مــن محكمــة جرائــم الفســاد، ولا يوجــد مــا يشــير 
ــه يؤخــذ ذلــك بالاعتبــار كسياســة 

ّ
 أو أن

ً
لذلــك ضمــن تلــك القــرارات الصــادرة فعليــا

وإرادة واضحــة باســتثناء هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن تلــك القــرارات.

ــر أو المشــروط عــن محكوميــن 
ّ

 عنــد إصــدار أيّ قــرار بالإفــراج المبك
ً
2- لا يراعــى دائمــا

 للإفــراج عــن بعــض الأشــخاص 
ً
اســتثناء مرتكبــي جرائــم فســاد، مــا يــؤدي أحيانــا

مــن هــذا القبيــل.

 الإعفــاء عــن محكوميــن بجرائــم 
ً
ــر أو المشــروط تشــمل غالبــا

ّ
0- قــرارات الإفــراج المبك

يعاملــون  بحيــث  الخصــوص  بهــذا  واضحــة  وإرادة  سياســة  وجــود  لعــدم  فســاد 
كغيرهــم مــن هــذه الناحيــة.

مكافحة 
فساد

الاستقلاليةممارسات

.60

تتوفر آلية واضحة 
للإبلاغ في حال تعرض 

القا�سي للتأثير أو 
التدخل أو الهيمنة 

من زملائه في أعماله 
القضائية، وتتم 

محاسبة المتدخلين 
وفق إجراءات واضحة.

أشــكال  مواجهــة  فــي  القا�ســي  تســاعد  ومعلنــة  مكتوبــة  واضحــة  آليــة  توجــد   -4
التأثيــر والتدخــل والهيمنــة بمــا فيهــا التهديــد أو الاســتعطاف مــن زملائــه فــي أعمالــه 
القضائيــة تشــتمل علــى طــرق الإبــلاغ وإجــراءات واضحــة حــول محاســبة المتورطيــن، 
بمــا فــي ذلــك عقوبــات محــددة لمــا يقــع تحــت تلــك الأشــكال مــن جرائــم ســواء كان 
 مــن رئيســه أو مــن قــاضٍ آخــر أو عضــو هيئــة قضائيــة أو أيٍّ مــن 

ً
التدخــل مباشــرا

العامليــن فــي الســلطة القضائيــة أو كان غيــر مباشــر مــن خــلال هــؤلاء لصالــح أيّــة 
 الجهــات التنفيذيــة.

ً
جهــات داخــل القضــاء أو خارجــه خصوصــا

الســابق عشــوائية وغيــر منظمــة  البنــد  فــي  ذكــر  مــا  المتبعــة بخصــوص  الآليــة   -2
 قــدرة القا�ســي علــى مواجهــة أشــكال التأثيــر المباشــر أو 

ً
بوضــوح، مــا يعيــق أحيانــا

بهــذا  آليــة محاســبة للمتورطيــن  ــه لا تتوفــر 
ّ
أن إليهــا أعــلاه، أو  غيــر المباشــر المنــوه 

الخصــوص.

0- لا تتوفر آلية واضحة بهذا الخصوص.

مكافحة 
فساد

الاستقلاليةممارسات

.61

نظام التعامل مع 
الهدايا في السلطة 

القضائية فعّال.

4- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أنّ قــرار 
مــن حيــث شــمول  القضائيــة  الســلطة  فــي  مفعّــل  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء  مجلــس 
تطبيــق أيٍّ منهمــا علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة والعامليــن فــي الســلطة القضائيــة 

وتشــكيل لجنــة للنظــر فــي الهدايــا ووجــود ســجل منظــم لهــا.

3- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أنّ قــرار 
مــن حيــث شــمول  القضائيــة  الســلطة  فــي  مفعّــل  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء  مجلــس 
لجنــة  وتشــكيل  فيهــا  والعامليــن  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  علــى  منهمــا  أيٍّ  تطبيــق 

للنظــر فــي الهدايــا لكــن دون إعــداد ســجل منظــم لهــا.

2- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أنّ قــرار 
مــن حيــث شــمول  القضائيــة  الســلطة  فــي  مفعّــل  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء  مجلــس 
يتــم  لــم  لكــن  فيهــا،  والعامليــن  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  علــى  منهمــا  أيٍّ  تطبيــق 

فــي الهدايــا أو إعــداد ســجل منظــم لهــا. تشــكيل لجنــة للنظــر 

1- لا تطبــق أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الهدايــا علــى الســلطة القضائيــة 
ولكــن يوجــد نظــام خــاص لديهــا غيــر مفعّــل وغيــر منظــم ولا يشــتمل علــى إجــراءات 

واضحــة مفصلــة حــول التعامــل مــع الهدايــا.

مجلــس  قــرار  أحــكام  تنطبــق  ولا  الهدايــا  مــع  للتعامــل  خــاص  نظــام  يوجــد  لا   -0
القضائيــة. الســلطة  علــى  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء 

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.62

شمول التفتيش 
القضائي لقضاة 

المحكمة العليا.

4- يشــمل التفتيــش القضائــي جميــع القضــاة بمــن فيهــم قضــاة المحكمــة العليــا دون 
أيّ استثناء.

بمــن فيهــم بعــض قضــاة المحكمــة  التفتيــش القضائــي جميــع القضــاة  2- يشــمل 
العليــا.

.
ً
0- قضاة المحكمة العليا غير مشمولين بالتفتيش القضائي نهائيا

الفاعليةممارساتمساءلة

الرقم
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.59

قرارات السلطة 
التنفيذية بالإفراج 
ر أو المشروط 

ّ
المبك

عن النزلاء “السجناء” 
المحكومين لا تقوّض 
الأحكام الصادرة عن 

محكمة جرائم الفساد.

ر أو المشــروط عن النزلاء “الســجناء” المحكومين 
ّ

4- لا تشــمل قرارات الإفراج المبك
أيّ شــخص صــدر بحقــه حكــم مــن محكمــة جرائــم الفســاد، ولا يوجــد مــا يشــير 
ــه يؤخــذ ذلــك بالاعتبــار كسياســة 

ّ
 أو أن

ً
لذلــك ضمــن تلــك القــرارات الصــادرة فعليــا

وإرادة واضحــة باســتثناء هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن تلــك القــرارات.

ــر أو المشــروط عــن محكوميــن 
ّ

 عنــد إصــدار أيّ قــرار بالإفــراج المبك
ً
2- لا يراعــى دائمــا

 للإفــراج عــن بعــض الأشــخاص 
ً
اســتثناء مرتكبــي جرائــم فســاد، مــا يــؤدي أحيانــا

مــن هــذا القبيــل.

 الإعفــاء عــن محكوميــن بجرائــم 
ً
ــر أو المشــروط تشــمل غالبــا

ّ
0- قــرارات الإفــراج المبك

يعاملــون  بحيــث  الخصــوص  بهــذا  واضحــة  وإرادة  سياســة  وجــود  لعــدم  فســاد 
كغيرهــم مــن هــذه الناحيــة.

مكافحة 
فساد

الاستقلاليةممارسات

.60

تتوفر آلية واضحة 
للإبلاغ في حال تعرض 

القا�سي للتأثير أو 
التدخل أو الهيمنة 

من زملائه في أعماله 
القضائية، وتتم 

محاسبة المتدخلين 
وفق إجراءات واضحة.

أشــكال  مواجهــة  فــي  القا�ســي  تســاعد  ومعلنــة  مكتوبــة  واضحــة  آليــة  توجــد   -4
التأثيــر والتدخــل والهيمنــة بمــا فيهــا التهديــد أو الاســتعطاف مــن زملائــه فــي أعمالــه 
القضائيــة تشــتمل علــى طــرق الإبــلاغ وإجــراءات واضحــة حــول محاســبة المتورطيــن، 
بمــا فــي ذلــك عقوبــات محــددة لمــا يقــع تحــت تلــك الأشــكال مــن جرائــم ســواء كان 
 مــن رئيســه أو مــن قــاضٍ آخــر أو عضــو هيئــة قضائيــة أو أيٍّ مــن 

ً
التدخــل مباشــرا

العامليــن فــي الســلطة القضائيــة أو كان غيــر مباشــر مــن خــلال هــؤلاء لصالــح أيّــة 
 الجهــات التنفيذيــة.

ً
جهــات داخــل القضــاء أو خارجــه خصوصــا

الســابق عشــوائية وغيــر منظمــة  البنــد  فــي  ذكــر  مــا  المتبعــة بخصــوص  الآليــة   -2
 قــدرة القا�ســي علــى مواجهــة أشــكال التأثيــر المباشــر أو 

ً
بوضــوح، مــا يعيــق أحيانــا

بهــذا  آليــة محاســبة للمتورطيــن  ــه لا تتوفــر 
ّ
أن إليهــا أعــلاه، أو  غيــر المباشــر المنــوه 

الخصــوص.

0- لا تتوفر آلية واضحة بهذا الخصوص.

مكافحة 
فساد

الاستقلاليةممارسات

.61

نظام التعامل مع 
الهدايا في السلطة 

القضائية فعّال.

4- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أنّ قــرار 
مــن حيــث شــمول  القضائيــة  الســلطة  فــي  مفعّــل  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء  مجلــس 
تطبيــق أيٍّ منهمــا علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة والعامليــن فــي الســلطة القضائيــة 

وتشــكيل لجنــة للنظــر فــي الهدايــا ووجــود ســجل منظــم لهــا.

3- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أنّ قــرار 
مــن حيــث شــمول  القضائيــة  الســلطة  فــي  مفعّــل  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء  مجلــس 
لجنــة  وتشــكيل  فيهــا  والعامليــن  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  علــى  منهمــا  أيٍّ  تطبيــق 

للنظــر فــي الهدايــا لكــن دون إعــداد ســجل منظــم لهــا.

2- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أنّ قــرار 
مــن حيــث شــمول  القضائيــة  الســلطة  فــي  مفعّــل  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء  مجلــس 
يتــم  لــم  لكــن  فيهــا،  والعامليــن  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  علــى  منهمــا  أيٍّ  تطبيــق 

فــي الهدايــا أو إعــداد ســجل منظــم لهــا. تشــكيل لجنــة للنظــر 

1- لا تطبــق أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الهدايــا علــى الســلطة القضائيــة 
ولكــن يوجــد نظــام خــاص لديهــا غيــر مفعّــل وغيــر منظــم ولا يشــتمل علــى إجــراءات 

واضحــة مفصلــة حــول التعامــل مــع الهدايــا.

مجلــس  قــرار  أحــكام  تنطبــق  ولا  الهدايــا  مــع  للتعامــل  خــاص  نظــام  يوجــد  لا   -0
القضائيــة. الســلطة  علــى  الهدايــا  بنظــام  الــوزراء 

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.62

شمول التفتيش 
القضائي لقضاة 

المحكمة العليا.

4- يشــمل التفتيــش القضائــي جميــع القضــاة بمــن فيهــم قضــاة المحكمــة العليــا دون 
أيّ استثناء.

بمــن فيهــم بعــض قضــاة المحكمــة  التفتيــش القضائــي جميــع القضــاة  2- يشــمل 
العليــا.

.
ً
0- قضاة المحكمة العليا غير مشمولين بالتفتيش القضائي نهائيا

الفاعليةممارساتمساءلة

الرقم
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.63

تقارير التفتيش 
القضائي معلنة 

ومنشورة.

أعمــال  عــن  الناتجــة  التقاريــر  ونشــر  لإعــلان  ومنتظمــة  دوريــة  آليــة  تتوفــر   -4
ورقيــة. أو  إلكترونيــة  بوســائل  ســواء  للجمهــور  القضائــي  التفتيــش 

القضائــي  التفتيــش  أعمــال  عــن  الناتجــة  التقاريــر  ونشــر  لإعــلان  آليــة  تتوفــر   -2
ومنجــزات دائــرة التفتيــش القضائــي للجمهــور ســواء بوســائل إلكترونيــة أو ورقيــة 

لكنّهــا غيــر دوريــة وغيــر منتظمــة.

0- تقارير التفتيش القضائي غير معلنة وغير منشورة.

الفاعليةممارساتشفافية

.64

توجد لائحة تحدد 
قواعد ترشيح القضاة 

لبرامج التدريب 
والتعليم القضائي.

4- وجود لائحة معتمدة من مجلس القضاء الأعلى تبيّن إجراءات ترشيح القضاة 
موضوعيــة  معاييــر  علــى  اللائحــة  هــذه  وتشــتمل  والتعليميــة،  التدريبيــة  للبرامــج 

وشــفافة ويتــم تحديثهــا وتعديلهــا وفــق الحاجــة، كمــا يتــم الالتــزام بهــا كاملــة.

3- وجود لائحة معتمدة من مجلس القضاء الأعلى تبيّن إجراءات ترشيح القضاة 
موضوعيــة  معاييــر  علــى  اللائحــة  هــذه  وتشــتمل  والتعليميــة،  التدريبيــة  للبرامــج 
أو  للتحديــث  تخضــع  لا  لكنّهــا  كاملــة،  بهــا  الالتــزام  يتــم  كمــا  واضحــة،  وشــفافة 

التعديــل كلمــا دعــت الحاجــة.

2- وجود لائحة معتمدة من مجلس القضاء الأعلى تبيّن إجراءات ترشيح القضاة 
موضوعيــة  معاييــر  علــى  اللائحــة  هــذه  وتشــتمل  والتعليميــة،  التدريبيــة  للبرامــج 

وشــفافة واضحــة، لكــن لا يتــم الالتــزام بهــا كاملــة.

ترشــيح  إجــراءات  تبيّــن  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  مــن  معتمــدة  لائحــة  وجــود   -1
القضــاة للبرامــج التدريبيــة والتعليميــة، لكنّهــا لا تشــتمل علــى معاييــر موضوعيــة 
وشــفافة واضحــة، كمــا لا يتــم الالتــزام بهــا كاملــة، ولا تخضــع للتحديــث أو التعديــل 

كلمــا دعــت الحاجــة.

التدريبيــة  للبرامــج  القضــاة  ترشــيح  إجــراءات  تبيّــن  معتمــدة  لائحــة  توجــد  لا   -0
والتعليميــة.

تشريعاتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

رواتب القضاة مناسبة.65.

للقا�ســي  الماليــة  الحقــوق  يبيّــن  ومحــدد  واضــح  للقضــاة  رواتــب  ســلم  يوجــد   -4
وتجنــب  القضائيــة  الوظيفــة  كرامــة  متطلبــات  مــع  وتتناســب  كافيــة  والرواتــب 
القا�ســي المصاعــب الاقتصاديــة ويتــم تعديــل ســلم الرواتــب وفــق متطلبــات غــلاء 

المعيشــة.

للقا�ســي  الماليــة  الحقــوق  يبيّــن  ومحــدد  واضــح  للقضــاة  رواتــب  ســلم  يوجــد   -3
وتجنــب  القضائيــة  الوظيفــة  كرامــة  متطلبــات  مــع  وتتناســب  كافيــة  والرواتــب 
القا�ســي المصاعــب الاقتصاديــة ولكــن لا يتــم تعديــل ســلم الرواتــب وفــق متطلبــات 

المعيشــة. غــلاء 

2- يوجــد ســلم رواتــب للقضــاة واضــح ومحــدد يبيــن الحقــوق الماليــة للقا�ســي ولكــنّ 
الرواتــب غيــر كافيــة ولا تتناســب مــع متطلبــات كرامــة الوظيفــة القضائيــة وتجنــب 
القا�ســي المصاعــب الاقتصاديــة ولكــن يتــم تعديــل ســلم الرواتــب وفــق متطلبــات 

غــلاء المعيشــة.

للقا�ســي  الماليــة  الحقــوق  يبيــن  ومحــدد  واضــح  للقضــاة  رواتــب  ســلم  يوجــد   -1
ولا  القضائيــة  الوظيفــة  كرامــة  متطلبــات  مــع  تتناســب  ولا  كافيــة  غيــر  والرواتــب 
تجنــب القا�ســي المصاعــب الاقتصاديــة، كمــا لا يتــم تعديــل ســلم الرواتــب وفــق 

المعيشــة. غــلاء  متطلبــات 

0- لا يوجــد ســلم رواتــب، والرواتــب غيــر كافيــة ولا تعــدّل بنــاءً علــى غــلاء المعيشــة 
ولا تتوفــر ضوابــط قانونيــة تحمــي رواتــب القضــاة مــن التخفيــض.

القدرةممارساتنزاهة

الرقم
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.66

قرارات رئيس الدولة 
بالعفو الخاص عن 
المحكومين لا تقوّض 
الأحكام الصادرة عن 

محكمة جرائم الفساد.

4- لا تشــمل قــرارات رئيــس الدولــة بالعفــو الخــاص عــن المحكوميــن أيَّ شــخص 
صــدر بحقــه حكــم عــن محكمــة جرائــم الفســاد، ولا يوجــد مــا يشــير لذلــك ضمــن 
 أو أنّ ذلك يؤخذ بالاعتبار كسياسة وإرادة واضحة 

ً
قرارات العفو الصادرة فعليا

باســتثناء هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن تلــك القــرارات.

 عند إصدار رئيس الدولة قرارات بالعفو الخاص عن محكومين 
ً
2- لا يُراعَى دائما

 للعفــو عــن بعــض الأشــخاص مــن 
ً
اســتثناء مرتكبــي جرائــم الفســاد، مــا يــؤدي أحيانــا

هــذا القبيل.

 الإعفــاء عــن محكوميــن بجرائــم فســاد لعــدم 
ً
0- قــرارات رئيــس الدولــة تشــمل غالبــا

وجــود سياســة وإرادة واضحــة بهــذا الخصــوص بحيــث يعاملــون كغيرهــم مــن ناحيــة 
العفو.

الاستقلاليةممارساتمساءلة

.67

إعاقة سير العدالة 
أحد مظاهر وجرائم 

الفساد التي تؤثر على 
نزاهة وعمل القضاء.

ة على ارتكاب جريمة إعاقة ســير العدالة كإحدى جرائم 
ّ
4- لا تتوفر مؤشــرات دال

التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر  القــوة البدنيــة أو  الفســاد كاســتخدام 
مســتحقة أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى الإدلاء بشــهادة زور أو للتدخــل فــي 
الإدلاء بالشــهادة أو تقديــم الأدلــة فــي إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفــق 
أحــكام قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه، أو اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد 
 لأحــكام 

ً
أو الترهيــب لعرقلــة ســير التحريــات الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة وفقــا

هــذا القــرار بقانــون.

ــة علــى بعــض حــالات ارتــكاب جريمــة إعاقــة ســير العدالــة 
ّ
2- تتوفــر مؤشــرات دال

كإحــدى جرائــم الفســاد.

ــة علــى انتشــار واضــح لارتــكاب جريمــة إعاقــة ســير العدالــة 
ّ
0- تتوفــر مؤشــرات دال

كإحــدى جرائــم الفســاد وفــق الأمثلــة المشــار إليهــا أعــلاه.

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات

.68

وجود مناهج للتدريب 
والتعليم القضائي 

تعزز مفاهيم النزاهة 
ومكافحة الفساد 
وحقوق الإنسان.

4- يتوفــر منهــاج أو أكثــر معتمــد ومقــرّ خــاص بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد واحتــرام 
حقــوق الإنســان ضمــن مناهــج التعليــم والتدريــب القضائــي.

2- لا يتوفر منهاج أو أكثر معتمد ومقرّ خاص بالنزاهة ومكافحة الفســاد واحترام 
حقــوق الإنســان ضمــن مناهــج التعليــم والتدريــب القضائــي، ولكــن يتــم التطــرق 
يلــزم  أخــرى حيــث  فــي موضوعــات  ومقــرّة  مناهــج معتمــدة  المفاهيــم ضمــن  لهــذه 

ذلــك.

ومكافحــة  النزاهــة  لمفاهيــم  القضائــي  والتدريــب  التعليــم  مناهــج  تتطــرق  لا   -0
.
ً
نهائيــا الإنســان  حقــوق  واحتــرام  الفســاد 

مكافحة 
فساد

القدرةممارسات

.69

توجد إجراءات عمل 
واضحة ومكتوبة 

في دوائر التبليغات 
والتنفيذ وكاتب العدل.

4- إجــراءات العمــل فــي جميــع دوائــر التبليغــات والتنفيــذ وكاتــب العــدل مضبوطــة 
ومحكومــة بأنظمــة أو لوائــح أو تعليمــات أو قــرارات أو أدلــة عمــل واضحــة وشــاملة 
ومحدّثــة باســتمرار اســتنادا للقوانيــن ذات الصلــة بعمــل وتنظيــم الدوائــر الثــلاث، 
هــذه  فــي عمــل  النزاهــة  قيــم  تعــزز  تلــك الإجــراءات علــى قواعــد محــددة  وتشــتمل 

الدوائــر.

2- إجــراءات العمــل فــي جميــع دوائــر التبليغــات والتنفيــذ وكاتــب العــدل مضبوطــة 
ومحكومة بأنظمة أو لوائح أو تعليمات أو قرارات أو أدلة عمل لكنّها غير واضحة 
واضحــة  عمــل  إجــراءات  هنــاك  أنّ  أو  باســتمرار  محدّثــة  غيــر  أو  شــاملة  غيــر  أو 
ومكتوبــة لبعــض الدوائــر دون الأخــرى أو أنّهــا لا تشــتمل علــى قواعــد حــول قيــم 

النزاهــة.

0- لا توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة.

الفاعليةممارساتشفافية

الرقم
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.66

قرارات رئيس الدولة 
بالعفو الخاص عن 
المحكومين لا تقوّض 
الأحكام الصادرة عن 

محكمة جرائم الفساد.

4- لا تشــمل قــرارات رئيــس الدولــة بالعفــو الخــاص عــن المحكوميــن أيَّ شــخص 
صــدر بحقــه حكــم عــن محكمــة جرائــم الفســاد، ولا يوجــد مــا يشــير لذلــك ضمــن 
 أو أنّ ذلك يؤخذ بالاعتبار كسياسة وإرادة واضحة 

ً
قرارات العفو الصادرة فعليا

باســتثناء هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن تلــك القــرارات.

 عند إصدار رئيس الدولة قرارات بالعفو الخاص عن محكومين 
ً
2- لا يُراعَى دائما

 للعفــو عــن بعــض الأشــخاص مــن 
ً
اســتثناء مرتكبــي جرائــم الفســاد، مــا يــؤدي أحيانــا

هــذا القبيل.

 الإعفــاء عــن محكوميــن بجرائــم فســاد لعــدم 
ً
0- قــرارات رئيــس الدولــة تشــمل غالبــا

وجــود سياســة وإرادة واضحــة بهــذا الخصــوص بحيــث يعاملــون كغيرهــم مــن ناحيــة 
العفو.

الاستقلاليةممارساتمساءلة

.67

إعاقة سير العدالة 
أحد مظاهر وجرائم 

الفساد التي تؤثر على 
نزاهة وعمل القضاء.

ة على ارتكاب جريمة إعاقة ســير العدالة كإحدى جرائم 
ّ
4- لا تتوفر مؤشــرات دال

التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر  القــوة البدنيــة أو  الفســاد كاســتخدام 
مســتحقة أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى الإدلاء بشــهادة زور أو للتدخــل فــي 
الإدلاء بالشــهادة أو تقديــم الأدلــة فــي إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفــق 
أحــكام قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه، أو اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد 
 لأحــكام 

ً
أو الترهيــب لعرقلــة ســير التحريــات الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة وفقــا

هــذا القــرار بقانــون.

ــة علــى بعــض حــالات ارتــكاب جريمــة إعاقــة ســير العدالــة 
ّ
2- تتوفــر مؤشــرات دال

كإحــدى جرائــم الفســاد.

ــة علــى انتشــار واضــح لارتــكاب جريمــة إعاقــة ســير العدالــة 
ّ
0- تتوفــر مؤشــرات دال

كإحــدى جرائــم الفســاد وفــق الأمثلــة المشــار إليهــا أعــلاه.

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات

.68

وجود مناهج للتدريب 
والتعليم القضائي 

تعزز مفاهيم النزاهة 
ومكافحة الفساد 
وحقوق الإنسان.

4- يتوفــر منهــاج أو أكثــر معتمــد ومقــرّ خــاص بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد واحتــرام 
حقــوق الإنســان ضمــن مناهــج التعليــم والتدريــب القضائــي.

2- لا يتوفر منهاج أو أكثر معتمد ومقرّ خاص بالنزاهة ومكافحة الفســاد واحترام 
حقــوق الإنســان ضمــن مناهــج التعليــم والتدريــب القضائــي، ولكــن يتــم التطــرق 
يلــزم  أخــرى حيــث  فــي موضوعــات  ومقــرّة  مناهــج معتمــدة  المفاهيــم ضمــن  لهــذه 

ذلــك.

ومكافحــة  النزاهــة  لمفاهيــم  القضائــي  والتدريــب  التعليــم  مناهــج  تتطــرق  لا   -0
.
ً
نهائيــا الإنســان  حقــوق  واحتــرام  الفســاد 

مكافحة 
فساد

القدرةممارسات
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توجد إجراءات عمل 
واضحة ومكتوبة 

في دوائر التبليغات 
والتنفيذ وكاتب العدل.

4- إجــراءات العمــل فــي جميــع دوائــر التبليغــات والتنفيــذ وكاتــب العــدل مضبوطــة 
ومحكومــة بأنظمــة أو لوائــح أو تعليمــات أو قــرارات أو أدلــة عمــل واضحــة وشــاملة 
ومحدّثــة باســتمرار اســتنادا للقوانيــن ذات الصلــة بعمــل وتنظيــم الدوائــر الثــلاث، 
هــذه  فــي عمــل  النزاهــة  قيــم  تعــزز  تلــك الإجــراءات علــى قواعــد محــددة  وتشــتمل 

الدوائــر.

2- إجــراءات العمــل فــي جميــع دوائــر التبليغــات والتنفيــذ وكاتــب العــدل مضبوطــة 
ومحكومة بأنظمة أو لوائح أو تعليمات أو قرارات أو أدلة عمل لكنّها غير واضحة 
واضحــة  عمــل  إجــراءات  هنــاك  أنّ  أو  باســتمرار  محدّثــة  غيــر  أو  شــاملة  غيــر  أو 
ومكتوبــة لبعــض الدوائــر دون الأخــرى أو أنّهــا لا تشــتمل علــى قواعــد حــول قيــم 

النزاهــة.

0- لا توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة.

الفاعليةممارساتشفافية
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نظام الإفصاح عن 
تضارب المصالح في 
السلطة القضائية 

فعّال.

4- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح 
فــي  مفعّــل  المصالــح  تضــارب  عــن  الإفصــاح  بنظــام  الــوزراء  مجلــس  قــرار  أنّ  أو 
وأعضــاء  القضــاة  علــى  منهمــا  أيٍّ  تطبيــق  شــمول  حيــث  مــن  القضائيــة  الســلطة 
النيابــة والعامليــن فــي الســلطة القضائيــة وتشــكيل لجنــة للنظــر فــي الهدايــا وتقديــم 

بهــذا الخصــوص. نمــاذج وســجل  المشــورة ووجــود 

3- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح 
فــي  مفعّــل  المصالــح  تضــارب  عــن  الإفصــاح  بنظــام  الــوزراء  مجلــس  قــرار  أنّ  أو 
وأعضــاء  القضــاة  علــى  منهمــا  أيٍّ  تطبيــق  شــمول  حيــث  مــن  القضائيــة  الســلطة 
النيابــة والعامليــن فيهــا وتشــكيل لجنــة للنظــر فــي الهدايــا لكــن دون إعــداد نمــاذج 

الخصــوص. بهــذا  ســجل  أو 

2- يوجد نظام خاص بالسلطة القضائية حول الإفصاح عن تضارب المصالح أو 
أنّ قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح مفعّــل فــي الســلطة 
النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  علــى  منهمــا  أيٍّ  تطبيــق  شــمول  حيــث  مــن  القضائيــة 
والعامليــن فيهــا، لكــن لــم يتــم تشــكيل لجنــة للنظــر فــي الهدايــا وتقديــم المشــورة أو 

إعــداد نمــاذج أو ســجل بهــذا الخصــوص.

ــقُ أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح  بَّ
َ
ط

ُ
1- لا ت

والهدايــا فــي الســلطة القضائيــة ولكــن يوجــد نظــام خــاص لديهــا غيــر مفعّــل وغيــر 
ــم ولا يشــتمل علــى إجــراءات واضحــة مفصلــة حــول التعامــل مــع ذلــك.

ّ
منظ

0- لا يوجــد نظــام خــاص للتعامــل مــع الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح ولا تنطبــق 
أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء علــى الســلطة القضائيــة.

الفاعليةممارساتشفافية
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إجراءات محاسبة 
فعّالة ضد مرتكبي 
جرائم الفساد من 
القضاة وأعضاء 

النيابة.

4- توجــد إجــراءات محاســبة فعّالــة مــن خــلال الإجــراءات القانونيــة والقضائيــة 
المعمــول بهــا وفــق القانــون ومــن خــلال الجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد، ولا 
أو  الاســتقالة  خــلال طلبــات  مــن  تجاوزهــا  أو  الإجــراءات  هــذه  علــى  التحايــل  يتــم 
الإقالــة أو التقاعــد المبكــر أو باســتخدام النفــوذ أو الســلطة الإداريــة أو مــا شــابه 
ذلــك للتغطيــة علــى المســؤولية الجزائيــة للقضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة ممــن 

تثــور حولهــم شــبهات ارتــكاب جرائــم فســاد.

2- إجــراءات محاســبة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ممــن تثــور حــول شــبهات 
ارتــكاب جرائــم فســاد تتســم بالضعــف فــي أغلــب الأحيــان ويتــم فــي بعــض الحــالات 
الاســتعاضة عنهــا بوســائل بديلــة كالتقــدم بالاســتقالة أو الإقالــة أو التقاعــد المبكــر 
أو التحقيــق الإداري أو مــا شــابه ذلــك دون أن تصــل للجهــات المختصــة بمكافحــة 

الفســاد.

إذا كان مرتكبهــا  الفســاد  تدابيــر لمحاســبة مرتكبــي جرائــم  أو  إجــراءات  0- غيــاب 
نيابــة. أو عضــوَ   

ً
قاضيــا

الفاعليةممارساتمساءلة
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تتوفر بيانات واضحة 
ومنشورة حول 

الشكاوى والبلاغات 
والقضايا التحقيقية 

والقضايا المحالة 
لمحكمة جرائم الفساد 

التي تتعلق بالسلطة 
القضائية.

4- تشــتمل التقاريــر الدوريــة أو الســنوية التــي تصــدر عــن هيئــة مكافحــة الفســاد 
أو الســلطة القضائيــة علــى بيانــات واضحــة ومفصلــة تتعلــق بقضايــا الفســاد فــي 

الســلطة القضائيــة وتكــون منشــورة ومعلنــة للجمهــور بالوســائل المتاحــة.

2- تشــتمل التقاريــر الدوريــة أو الســنوية التــي تصــدر عــن هيئــة مكافحــة الفســاد أو 
الســلطة القضائيــة علــى بيانــات تتعلــق بالفســاد فــي القطــاع العــام أو الرســمي دون 
بوجــه  القضائيــة  الســلطة  فــي  الفســاد  بقضايــا  تتعلــق  بيانــات واضحــة ومفصلــة 
بالوســائل  للجمهــور  أو إعلانهــا  يتــم نشــرها  أن  لكــن دون  مــع وجودهــا  أو  خــاص 

المتاحــة.

الســلطة  أو  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  عــن  تصــدر  التــي  التقاريــر  تشــتمل  لا   -0
القضائيــة علــى بيانــات حــول قضايــا الفســاد فــي الســلطة القضائيــة ولا يتــم نشــر 

ذلــك. حــول  للجمهــور  معلومــات  أيّــة 

الفاعليةممارساتشفافية
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.73

نظام حماية المبلغين 
عن الفساد في السلطة 

القضائية فعّال.

4- يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 
 
ً
وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم فــي الســلطة القضائيــة وهــو مطبّــق فعليــا

مــن  يلــزم  مــا  وتوفيــر  المختصــة  للجهــة  مقدمــة  حمايــة  طلبــات  وجــود  حيــث  مــن 
والقانونيــة. والشــخصية  الوظيفيــة  الحمايــة  أشــكال 

2- يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 
وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم فــي الســلطة القضائيــة ولكنّــه غيــر مطبّــق 

.
ً
فعليــا

0- لا يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 
وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم فــي الســلطة القضائيــة.

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات
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عدم تدخل المحاكم 
العسكرية في 

اختصاص المحاكم 
النظامية.

4- تتوفــر قواعــد قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة لتوزيــع الاختصــاص القضائــي مــا 
بيــن القضــاء النظامــي المدنــي والقضــاء العســكري، ولا يتــم بــأيّ حــال مــن الأحــوال 
المحاكــم  أمــام  المدنييــن  الأشــخاص  محاكمــة  والطارئــة  العاديــة  الظــروف  وفــي 

العســكرية.

2- تتوفــر قواعــد قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة لتوزيــع الاختصــاص القضائــي مــا 
 فــي 

ً
 وخصوصــا

ً
بيــن القضــاء النظامــي المدنــي والقضــاء العســكري، ولكــن يتــم أحيانــا

الظــروف الطارئــة محاكمــة بعــض الأشــخاص المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية.

0- يتــم انتهــاك مبــدأ القا�ســي الطبيعــي بحيــث تتدخــل المحاكــم العســكرية كلمــا 
دعــت الحاجــة ســواء فــي الظــروف العاديــة أو الطارئــة بســلب اختصــاص المحاكــم 

النظاميــة مــن خــلال قيامهــا بمحاكمــة المدنييــن.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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توجد إجراءات 
واضحة وشفافة 
لتعيين الخبراء 

مين 
ّ

والمترجمين والمحك
من قبل المحاكم.

لائحــة  أو  تشــريع  إلــى  تســتند  ومعلنــة  واضحــة  اختيــار  وآليــات  أســس  تتوفــر   -4
الرســمية  الجهــات  تصدرهــا  بســجلات  الاســتعانة  وتتــم  الخصــوص،  بهــذا  مقــرّة 
بَــعُ 

َّ
ت

ُ
ت وزارة العــدل(، وت

ّ
ميــن أو المترجميــن أو الخبــراء المعتمديــن )مثــل ســجلا

ّ
للمحك

مــن خــلال إعلانــات  فــي عمليــة الاختيــار والتعييــن  إجــراءات شــفافة وموضوعيــة 
.
ً
ولجــان اختيــار ومــا شــابه ذلــك كلمــا كان ذلــك لازمــا

لائحــة  أو  تشــريع  إلــى  تســتند  ومعلنــة  واضحــة  اختيــار  وآليــات  أســس  تتوفــر   -2
الرســمية  الجهــات  تصدرهــا  بســجلات  الاســتعانة  وتتــم  الخصــوص،  بهــذا  مقــرّة 
ت وزارة العــدل(، لكــن 

ّ
ميــن أو المترجميــن أو الخبــراء المعتمديــن )مثــل ســجلا

ّ
للمحك

خــلال  مــن  والتعييــن  الاختيــار  عمليــة  فــي  وموضوعيــة  شــفافة  إجــراءات  بَــعُ 
َّ
ت

ُ
ت لا 

.
ً
إعلانــات ولجــان اختيــار ومــا شــابه ذلــك كلمــا كان ذلــك لازمــا

0- لا توجــد أســس وآليــات اختيــار واضحــة لغيــاب تشــريع أو لائحــة تنظــم ذلــك، 
كمــا أنّ عمليــة الاختيــار والتعييــن تتــم دون إجــراءات أو آليــات شــفافة ومعلنــة.

ممارساتشفافية
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.76

سياسات مجلس 
القضاء الأعلى تعزز 

التواصل وتبادل 
المعارف والخبرات 
مع كليات الحقوق 

في الجامعات 
الفلسطينية.

ذلــك توضــح  مــا شــابه  أو  أو لائحــة داخليــة  وثيقــة  فــي  مقــرّة  توجــد سياســات   -4
العلاقــة بيــن مجلــس القضــاء الأعلــى وكليــات الحقــوق فــي الجامعــات بمــا يعــزز تبادل 
والقضائــي  القانونــي  والتدريــب  التعليــم  برامــج  فــي  والتعــاون  والمعــارف  الخبــرات 
وتطبيقهــا  احترامهــا  ويتــم  الواقــع  أرض  علــى  مفعّلــة  السياســات  وهــذه  وغيرهــا، 

بموضوعيــة.

يتــم  مــا شــابه، لكــن  فــي وثيقــة أو لائحــة داخليــة أو  2- لا توجــد سياســات مقــرّة 
بيــن الحيــن والآخــر توقيــع مذكــرات تعــاون أو تفاهــم مــا بيــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
وكليــات الحقــوق فــي الجامعــات بمــا يعــزز تبــادل الخبــرات والمعــارف والتعــاون، وهذه 
 علــى أرض الواقــع ويتــم احترامهــا وتطبيقهــا بموضوعيــة.

ً
السياســات مفعّلــة أحيانــا

مجلــس  بيــن  ومفعّلــة  واضحــة  وتعــاون  تفاهــم  آليــات  أو  سياســات  توجــد  لا   -0
القضــاء الأعلــى وكليــات الحقــوق أو توجــد مثــل تلــك السياســات أو الآليــات لكنّهــا 

الواقــع.  علــى أرض 
ً
تمامــا معطلــة 

الفاعليةممارساتنزاهة

الرقم
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.73

نظام حماية المبلغين 
عن الفساد في السلطة 

القضائية فعّال.

4- يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 
 
ً
وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم فــي الســلطة القضائيــة وهــو مطبّــق فعليــا

مــن  يلــزم  مــا  وتوفيــر  المختصــة  للجهــة  مقدمــة  حمايــة  طلبــات  وجــود  حيــث  مــن 
والقانونيــة. والشــخصية  الوظيفيــة  الحمايــة  أشــكال 

2- يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 
وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم فــي الســلطة القضائيــة ولكنّــه غيــر مطبّــق 

.
ً
فعليــا

0- لا يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 
وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم فــي الســلطة القضائيــة.

مكافحة 
فساد

الفاعليةممارسات

.74

عدم تدخل المحاكم 
العسكرية في 

اختصاص المحاكم 
النظامية.

4- تتوفــر قواعــد قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة لتوزيــع الاختصــاص القضائــي مــا 
بيــن القضــاء النظامــي المدنــي والقضــاء العســكري، ولا يتــم بــأيّ حــال مــن الأحــوال 
المحاكــم  أمــام  المدنييــن  الأشــخاص  محاكمــة  والطارئــة  العاديــة  الظــروف  وفــي 

العســكرية.

2- تتوفــر قواعــد قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة لتوزيــع الاختصــاص القضائــي مــا 
 فــي 

ً
 وخصوصــا

ً
بيــن القضــاء النظامــي المدنــي والقضــاء العســكري، ولكــن يتــم أحيانــا

الظــروف الطارئــة محاكمــة بعــض الأشــخاص المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية.

0- يتــم انتهــاك مبــدأ القا�ســي الطبيعــي بحيــث تتدخــل المحاكــم العســكرية كلمــا 
دعــت الحاجــة ســواء فــي الظــروف العاديــة أو الطارئــة بســلب اختصــاص المحاكــم 

النظاميــة مــن خــلال قيامهــا بمحاكمــة المدنييــن.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.75

توجد إجراءات 
واضحة وشفافة 
لتعيين الخبراء 

مين 
ّ

والمترجمين والمحك
من قبل المحاكم.

لائحــة  أو  تشــريع  إلــى  تســتند  ومعلنــة  واضحــة  اختيــار  وآليــات  أســس  تتوفــر   -4
الرســمية  الجهــات  تصدرهــا  بســجلات  الاســتعانة  وتتــم  الخصــوص،  بهــذا  مقــرّة 
بَــعُ 

َّ
ت

ُ
ت وزارة العــدل(، وت

ّ
ميــن أو المترجميــن أو الخبــراء المعتمديــن )مثــل ســجلا

ّ
للمحك

مــن خــلال إعلانــات  فــي عمليــة الاختيــار والتعييــن  إجــراءات شــفافة وموضوعيــة 
.
ً
ولجــان اختيــار ومــا شــابه ذلــك كلمــا كان ذلــك لازمــا

لائحــة  أو  تشــريع  إلــى  تســتند  ومعلنــة  واضحــة  اختيــار  وآليــات  أســس  تتوفــر   -2
الرســمية  الجهــات  تصدرهــا  بســجلات  الاســتعانة  وتتــم  الخصــوص،  بهــذا  مقــرّة 
ت وزارة العــدل(، لكــن 

ّ
ميــن أو المترجميــن أو الخبــراء المعتمديــن )مثــل ســجلا

ّ
للمحك

خــلال  مــن  والتعييــن  الاختيــار  عمليــة  فــي  وموضوعيــة  شــفافة  إجــراءات  بَــعُ 
َّ
ت

ُ
ت لا 

.
ً
إعلانــات ولجــان اختيــار ومــا شــابه ذلــك كلمــا كان ذلــك لازمــا

0- لا توجــد أســس وآليــات اختيــار واضحــة لغيــاب تشــريع أو لائحــة تنظــم ذلــك، 
كمــا أنّ عمليــة الاختيــار والتعييــن تتــم دون إجــراءات أو آليــات شــفافة ومعلنــة.

ممارساتشفافية
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.76

سياسات مجلس 
القضاء الأعلى تعزز 

التواصل وتبادل 
المعارف والخبرات 
مع كليات الحقوق 

في الجامعات 
الفلسطينية.

ذلــك توضــح  مــا شــابه  أو  أو لائحــة داخليــة  وثيقــة  فــي  مقــرّة  توجــد سياســات   -4
العلاقــة بيــن مجلــس القضــاء الأعلــى وكليــات الحقــوق فــي الجامعــات بمــا يعــزز تبادل 
والقضائــي  القانونــي  والتدريــب  التعليــم  برامــج  فــي  والتعــاون  والمعــارف  الخبــرات 
وتطبيقهــا  احترامهــا  ويتــم  الواقــع  أرض  علــى  مفعّلــة  السياســات  وهــذه  وغيرهــا، 

بموضوعيــة.

يتــم  مــا شــابه، لكــن  فــي وثيقــة أو لائحــة داخليــة أو  2- لا توجــد سياســات مقــرّة 
بيــن الحيــن والآخــر توقيــع مذكــرات تعــاون أو تفاهــم مــا بيــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
وكليــات الحقــوق فــي الجامعــات بمــا يعــزز تبــادل الخبــرات والمعــارف والتعــاون، وهذه 
 علــى أرض الواقــع ويتــم احترامهــا وتطبيقهــا بموضوعيــة.

ً
السياســات مفعّلــة أحيانــا

مجلــس  بيــن  ومفعّلــة  واضحــة  وتعــاون  تفاهــم  آليــات  أو  سياســات  توجــد  لا   -0
القضــاء الأعلــى وكليــات الحقــوق أو توجــد مثــل تلــك السياســات أو الآليــات لكنّهــا 

الواقــع.  علــى أرض 
ً
تمامــا معطلــة 

الفاعليةممارساتنزاهة

الرقم
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.77

اللوائح التنفيذية 
لقانون السلطة 

القضائية متوفرة 
ومكتملة.

قانــون  تنفيــذ  يحتاجهــا  التــي  التنفيذيــة  اللائحة/اللوائــح  وإصــدار  وضــع  تــم   -4
القضائيــة. الســلطة 

لجميــع  شــاملة  غيــر  أنّهــا  أو  جزئــي  بشــكل  التنفيذيــة  اللائحة/اللوائــح  تتوفــر   -2
القضائيــة. الســلطة  قانــون  تنفيــذ  يحتاجهــا  التــي  الأحــكام 

0- لا تتوفر لائحة/لوائح تنفيذية.

القدرةتشريعاتشفافية

.78
وجود محاكم تنظر في 

الطعون الانتخابية.

ل 
َّ
شــك

ُ
4- ينــص القانــون علــى تشــكيل محكمــة مختصــة فــي قضايــا الانتخابــات، ت

ــن  بيَّ
ُ
علــى أســس واضحــة ومــن قضــاة يتمتعــون بالنزاهــة والكفــاءة والحياديــة، وت

أمامهــا. الطعــن  إجــراءات  بوضــوح 

ــن  بَيَّ
ُ
2- ينــص القانــون علــى تشــكيل محكمــة متخصصــة فــي قضايــا الانتخابــات، وت

بوضــوح إجــراءات الطعــن أمامهــا، لكــنّ أســس اختيــار قضاتهــا وتحديــد رئيســها غيــر 
واضحة.

0- لا توجد محاكم مختصة بالنظر في الطعون الانتخابية.

الفاعليةتشريعاتنزاهة

.79

قرارات المحكمة 
الدستورية العليا تعزز 
مبدأ استقلال القضاء.

أو  الدســتورية  بالدعــاوى  المتعلقــة  قراراتهــا  فــي  الدســتورية  المحكمــة  أرســت   -4
قراراتهــا التفســيرية قواعــد واضحــة ومســتقرة تدعــم اســتقلال القضــاء وحمايــة 
بيــن  الفصــل  مبــدأ  إطــار  فــي  الأخــرى  الســلطات  تغــوّل  مــن  القضائيــة  الســلطة 

المتــوازن. تطبيقــه  وحســن  الســلطات 

التفســيرية  قراراتهــا  أو  الدســتورية  الدعــاوى  فــي  الدســتورية  المحكمــة  قــرارات   -2
اســتقلال  مبــدأ  تعزيــز  تجــاه  مســتقرة  وغيــر  متذبذبــة  أنّهــا  أو  الغمــوض  يشــوبها 

اليــوم. حتــى  القضــاء 

0- لا توجــد أيّــة قــرارات صــادرة عــن المحكمــة الدســتورية فــي الدعــاوى الدســتورية 
أنّهــا موجــودة  إلــى تعزيــز مبــدأ اســتقلال القضــاء أو  أو قراراتهــا التفســيرية تشــير 
لكنّهــا متعارضــة أو متضاربــة بهــذا الخصــوص أو أنّهــا تخــلّ بالتــوازن بيــن الســلطات 
الســلطة  حســاب  علــى  التشــريعية  أو  التنفيذيــة  الســلطتين  لصالــح  الثــلاث 

القضائيــة.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.80

تشكيل المحاكم 
والهيئات القضائية 

يتم على أسس 
موضوعية شفافة ولا 
يتم تغييرها للتأثير على 

قراراتها.

واضحــة  عمليــة  وآليــات  قانونيــة  أســس  وفــق  تتــم  القضائيــة  التشــكيلات   -4
 للقضــاة، يضعهــا مجلــس القضــاء الأعلــى بموضوعيــة ويســتمع 

ً
ومعروفــة مســبقا

قبــل  بهــم  الخاصــة  النــوادي  أو  الجمعيــات  أو  القضــاة  مــن  عليهــا  للملاحظــات 
اعتمادهــا والعمــل بهــا، كمــا أنّ تشــكيل المحاكــم لا يخضــع لأيّ تأثيــر مــن الســلطة 
التنفيذيــة أو الســلطة التشــريعية ســواء عنــد التشــكيل الأولــي أو إعــادة التشــكيل 
اســتخدام  يتــم  لا   

ً
وأيضــا العدالــة،  لســير   

ً
لازمــا ذلــك  كان  مــا 

ّ
كل نقــص  ســد  أو 

القضــاة. بعــض  مــن  الشــخ�سي  الانتقــام  أو  للضغــط  القضائيــة  التشــكيلات 

2- التشــكيلات القضائيــة تتــم وفــق أســس قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة معروفــة 
 للقضــاة يضعهــا مجلــس القضــاء الأعلــى بموضوعيــة ويســتمع للملاحظــات 

ً
مســبقا

عليهــا مــن القضــاة أو الجمعيــات أو النــوادي الخاصــة بهــم قبــل اعتمادهــا والعمــل 
 يخضــع تشــكيل المحاكــم لبعــض التأثيــر أو التدخــل مــن الســلطة 

ً
بهــا، لكــن أحيانــا

التنفيذيــة أو الســلطة التشــريعية ســواء عنــد التشــكيل الأولــي أو اعــادة التشــكيل 
ــه يتــم فــي بعــض الأحيــان 

ّ
 لســير العدالــة، أو أن

ً
مــا كان ذلــك لازمــا

ّ
أو ســد نقــص كل

بعــض  مــن  الشــخ�سي  الانتقــام  أو  للضغــط  القضائيــة  التشــكيلات  اســتخدام 
نــة.

ّ
القضــاة بصــورة مبط

0- التشــكيلات القضائية تتم بصورة عشــوائية أو بتأثير جهات من خارج القضاء 
ولا توجد أســس شــفافة وموضوعية بهذا الخصوص.

الاستقلاليةممارساتشفافية

الرقم
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التصنيفالعلامةالمعلومات المطلوبةمصدر المعلومةالمؤشرالرقم

.1
توجد ضمانات 

دستورية لاستقلال 
القضاء.

القانون الأسا�سي المعدّل 
لعام 2003.

رأي مختص في القانون 
الدستوري.

خصــص القانــون الأسا�ســي المؤقــت للســلطة الفلســطينية البــاب 
 المــواد مــن 97–109، 

ً
الســادس منــه للســلطة القضائيــة وتحديــدا

وتضمنــت تلــك المــواد مبــادئ هامــة حــول اســتقلال القضــاء منهــا: 
ســلطان  لا  مســتقلون  والقضــاة  مســتقلة،  القضائيــة  الســلطة 
التدخــل  ســلطة  لأيّــة  يجــوز  القانــون ولا  لغيــر  فــي قضائهــم  عليهــم 
 فــي 

ّ
فــي القضــاء أو شــؤون العدالــة. والقضــاة غيــر قابليــن للعــزل إلا

الأحــوال التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة، وإنشــاء مجلــس 
أعلــى للقضــاء وعلنيــة جلســات المحاكــم واعتبــار الأحــكام القضائية 
واجبــة التنفيــذ. والملاحــظ أنّ معظــم هــذه المبــادئ لــم يتــم تفصيلهــا 

وتمّــت الإحالــة لقوانيــن عاديــة تصــدر بهــذا الخصــوص.

يفتقــر القانــون الأسا�ســي لمبــادئ وأحــكام واضحــة حــول الاســتقلال 
المالــي والإداري للســلطة القضائيــة بمــا يعــزز اســتقلاليتها كســلطة 
عــن   

ً
فضــلا التنفيذيــة،   

ً
خصوصــا الأخــرى  الســلطات  مواجهــة  فــي 

عــدم الإشــارة الصريحــة لعــدم جــواز تشــكيل محاكــم اســتثنائية. 
كمــا أنّ أحكامــه فــي بعــض الجوانــب غيــر محــددة بدقــة ووضــوح، 
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال مــا يتعلــق بالعــزل والتقاعــد للقضــاة 
وعــدم التدخــل فــي القضــاء أو اختيــار رئيــس الســلطة القضائيــة.

ًمنخفض 25
جدا

.2

تعيين القضاة 
وأعضاء النيابة 
العامة وترقيتهم 

على أساس 
الجدارة.

مقابلة مع الأمانة العامة 
في مجلس القضاء الأعلى.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية لسنة 

.2002

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 

2019. مظاهر تدخل 
السلطة التنفيذية في 

السلطة القضائية بعد 
الانقسام، )الضفة 

(. رام الله 
ً
الغربية نموذجا

– فلسطين.

ملاحظات مؤسسة الحق 
على القرارات بقانون 

لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

والمحاكم الإدارية وتشكيل 
المحاكم، 2021.

انظر/ي الرابط الإلكتروني 
لموقع »النيابة العامة« 

الآتي:

.http://www.pgp.ps/ar

 
ً
وتحديــدا لقضائيــة  الســلطة  قانــون  علــى  الجديــد  التعديــل  وفــق 

المــادة 16 منــه تــم النــص علــى إجــراء مســابقة للمتقدميــن للوظائــف 
القضائيــة هدفهــا التحقــق مــن الكفــاءة وحســن الخلــق والصلاحيــة 

القضائيــة. للوظيفــة 

والبدايــة  الصلــح  لقضــاة  القضائيــة  المســابقة  عــن  الإعــلان  يتــم 
الثبوتيــة  والأوراق  بالطلبــات  التقــدم  وآليــة  الشــروط  فيــه  وتحــدد 

المطلوبــة.

يتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشــروط، 
جــرى مقابــلات شــخصية لمــن اجتــاز الامتحــان التحريــري لكــن 

ُ
كمــا ت

لا تتوفــر معاييــر واضحــة للمقابلــة تبيّــن آليــة التقييــم فيهــا. 

عنــد  القضائيــة  المســابقة  بنتائــج  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  يلتــزم 
رئا�ســي  قــرار  لإصــدار  للرئيــس  بنجــاح  اجتازوهــا  مــن  تنســيب 
ــه عنــد صــدور هــذا القــرار قــد يتــم اســتثناء 

ّ
بتعيينهــم، لكــن لوحــظ أن

واضحــة. غيــر  لأســباب  التعييــن  مــن  الأشــخاص  بعــض 

ترقيــة القضــاة تتــم وفــق أســس حددهــا القانــون ونظــام التفتيــش 
القضائــي وهــي: الكفــاءة والأقدميــة، لكــن لا تتوفــر آليــة مكتوبــة تبيّــن 

معاييــر أو كيفيــة إعمــال أو تطبيــق أو التحقــق مــن تلــك الأســس.

شــرط  تطبيــق  الواقــع  فــي  تواجــه  القضائيــة  التعيينــات  زالــت  مــا 
الســلامة الأمنيــة مــا يضعــف الثقــة مــن حيــث الاعتمــاد الكلــي لنتائــج 
بعــض  وثقتهــا  حــالات  وهنــاك  التعييــن،  عنــد  القضائيــة  المســابقة 
رغــم  الشــرط  هــذا  بســبب  لأشــخاص  اســتبعاد  حــول  المؤسســات 
اجتيازهــم للمســابقة ومتطلبــات التعييــن، مــا يمــس بمبــادئ تكافــؤ 
القضائيــة. الوظائــف  شــغل  فــي  التمييــز  وعــدم  والمســاواة  الفــرص 

تزويدنــا  أو  المقيــاس  حــول  مقابلــة  أيّ  إجــراء  العــام  النائــب  رفــض 
لــه  رســمي  كتــاب  توجيــه  رغــم  وثائــق  أو  معلومــات  أو  بيانــات  بأيّــة 
تطبيــق  حــول  الممارســات  فــإنّ  وبالتالــي  بالإضافــة لمراجعــة مكتبــه، 
أو  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بتعييــن  المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص 
للنيابــة  الإلكترونــي  الموقــع  يوفــر  لا  كمــا  واضحــة،  غيــر  ترقيتهــم 
العامــة أيّــة معلومــات حــول ذلــك، كمــا لــم يتــم تزويدنــا بأيّــة وثائــق 

الخصــوص. بهــذا 

منخفض50
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التصنيفالعلامةالمعلومات المطلوبةمصدر المعلومةالمؤشرالرقم

.1
توجد ضمانات 

دستورية لاستقلال 
القضاء.

القانون الأسا�سي المعدّل 
لعام 2003.

رأي مختص في القانون 
الدستوري.

خصــص القانــون الأسا�ســي المؤقــت للســلطة الفلســطينية البــاب 
 المــواد مــن 97–109، 

ً
الســادس منــه للســلطة القضائيــة وتحديــدا

وتضمنــت تلــك المــواد مبــادئ هامــة حــول اســتقلال القضــاء منهــا: 
ســلطان  لا  مســتقلون  والقضــاة  مســتقلة،  القضائيــة  الســلطة 
التدخــل  ســلطة  لأيّــة  يجــوز  القانــون ولا  لغيــر  فــي قضائهــم  عليهــم 
 فــي 

ّ
فــي القضــاء أو شــؤون العدالــة. والقضــاة غيــر قابليــن للعــزل إلا

الأحــوال التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة، وإنشــاء مجلــس 
أعلــى للقضــاء وعلنيــة جلســات المحاكــم واعتبــار الأحــكام القضائية 
واجبــة التنفيــذ. والملاحــظ أنّ معظــم هــذه المبــادئ لــم يتــم تفصيلهــا 

وتمّــت الإحالــة لقوانيــن عاديــة تصــدر بهــذا الخصــوص.

يفتقــر القانــون الأسا�ســي لمبــادئ وأحــكام واضحــة حــول الاســتقلال 
المالــي والإداري للســلطة القضائيــة بمــا يعــزز اســتقلاليتها كســلطة 
عــن   

ً
فضــلا التنفيذيــة،   

ً
خصوصــا الأخــرى  الســلطات  مواجهــة  فــي 

عــدم الإشــارة الصريحــة لعــدم جــواز تشــكيل محاكــم اســتثنائية. 
كمــا أنّ أحكامــه فــي بعــض الجوانــب غيــر محــددة بدقــة ووضــوح، 
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال مــا يتعلــق بالعــزل والتقاعــد للقضــاة 
وعــدم التدخــل فــي القضــاء أو اختيــار رئيــس الســلطة القضائيــة.

ًمنخفض 25
جدا

.2

تعيين القضاة 
وأعضاء النيابة 
العامة وترقيتهم 

على أساس 
الجدارة.

مقابلة مع الأمانة العامة 
في مجلس القضاء الأعلى.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية لسنة 

.2002

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 

2019. مظاهر تدخل 
السلطة التنفيذية في 

السلطة القضائية بعد 
الانقسام، )الضفة 

(. رام الله 
ً
الغربية نموذجا

– فلسطين.

ملاحظات مؤسسة الحق 
على القرارات بقانون 

لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

والمحاكم الإدارية وتشكيل 
المحاكم، 2021.

انظر/ي الرابط الإلكتروني 
لموقع »النيابة العامة« 

الآتي:

.http://www.pgp.ps/ar

 
ً
وتحديــدا لقضائيــة  الســلطة  قانــون  علــى  الجديــد  التعديــل  وفــق 

المــادة 16 منــه تــم النــص علــى إجــراء مســابقة للمتقدميــن للوظائــف 
القضائيــة هدفهــا التحقــق مــن الكفــاءة وحســن الخلــق والصلاحيــة 

القضائيــة. للوظيفــة 

والبدايــة  الصلــح  لقضــاة  القضائيــة  المســابقة  عــن  الإعــلان  يتــم 
الثبوتيــة  والأوراق  بالطلبــات  التقــدم  وآليــة  الشــروط  فيــه  وتحــدد 

المطلوبــة.

يتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشــروط، 
جــرى مقابــلات شــخصية لمــن اجتــاز الامتحــان التحريــري لكــن 

ُ
كمــا ت

لا تتوفــر معاييــر واضحــة للمقابلــة تبيّــن آليــة التقييــم فيهــا. 

عنــد  القضائيــة  المســابقة  بنتائــج  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  يلتــزم 
رئا�ســي  قــرار  لإصــدار  للرئيــس  بنجــاح  اجتازوهــا  مــن  تنســيب 
ــه عنــد صــدور هــذا القــرار قــد يتــم اســتثناء 

ّ
بتعيينهــم، لكــن لوحــظ أن

واضحــة. غيــر  لأســباب  التعييــن  مــن  الأشــخاص  بعــض 

ترقيــة القضــاة تتــم وفــق أســس حددهــا القانــون ونظــام التفتيــش 
القضائــي وهــي: الكفــاءة والأقدميــة، لكــن لا تتوفــر آليــة مكتوبــة تبيّــن 

معاييــر أو كيفيــة إعمــال أو تطبيــق أو التحقــق مــن تلــك الأســس.

شــرط  تطبيــق  الواقــع  فــي  تواجــه  القضائيــة  التعيينــات  زالــت  مــا 
الســلامة الأمنيــة مــا يضعــف الثقــة مــن حيــث الاعتمــاد الكلــي لنتائــج 
بعــض  وثقتهــا  حــالات  وهنــاك  التعييــن،  عنــد  القضائيــة  المســابقة 
رغــم  الشــرط  هــذا  بســبب  لأشــخاص  اســتبعاد  حــول  المؤسســات 
اجتيازهــم للمســابقة ومتطلبــات التعييــن، مــا يمــس بمبــادئ تكافــؤ 
القضائيــة. الوظائــف  شــغل  فــي  التمييــز  وعــدم  والمســاواة  الفــرص 

تزويدنــا  أو  المقيــاس  حــول  مقابلــة  أيّ  إجــراء  العــام  النائــب  رفــض 
لــه  رســمي  كتــاب  توجيــه  رغــم  وثائــق  أو  معلومــات  أو  بيانــات  بأيّــة 
تطبيــق  حــول  الممارســات  فــإنّ  وبالتالــي  بالإضافــة لمراجعــة مكتبــه، 
أو  العامــة  النيابــة  أعضــاء  بتعييــن  المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص 
للنيابــة  الإلكترونــي  الموقــع  يوفــر  لا  كمــا  واضحــة،  غيــر  ترقيتهــم 
العامــة أيّــة معلومــات حــول ذلــك، كمــا لــم يتــم تزويدنــا بأيّــة وثائــق 

الخصــوص. بهــذا 
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العزل من المناصب 
القضائية يتم وفق 

إجراءات عادلة.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى للعام 

.2020

بيان صادر عن 
جمعية نادي القضاة 
الفلسطينيين بتاريخ 
2021/1/23 منشور 

على صفحة الفيسبوك 
الخاصة بالجمعية.

تــم النــص علــى تشــكيل لجنــة تســمى لجنــة بحــث الصلاحيــة تتكــون 
مــن 5 أعضــاء وفــق التعديــل علــى قانــون الســلطة القضائيــة. 

حالــة العــزل تتــم بنــاءً علــى إجــراءات تأديبيــة وفــق القانــون، وهــي 
تلــك  علــى  بنــاءً  فقــط  واحــدة  قديمــة  نــادرة حيــث حصلــت حالــة 

الإجــراءات.

فــي الواقــع حصلــت ظــروف أو حــالات تثيــر شــبهة اللجــوء للعــزل دون 
اتبــاع الإجــراءات التأديبيــة التــي تــؤدي لذلــك، مــن ذلــك علــى ســبيل 
المثال القرار بقانون الصادر عن الرئيس بتخفيض ســن التقاعد 
 مــا أدى إلــى تقاعــد قســري لعــدد كبيــر مــن 

ً
 إلــى 60 عامــا

ً
مــن 70 عامــا

القضــاة دفعــة واحــدة، وعندمــا تــم إلغــاء هــذا القــرار بقانــون بقــرار 
تمــت إحالــة نســبة كبيــرة ممــن  العليــا،  مــن المحكمــة الدســتورية 
أعيــدوا إلــى مناصبهــم للتقاعــد المبكــر. كذلــك صــدرت قــرارات عــن 
الرئيــس بنــاءً علــى تنســيب مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي بنــدب 
عــدد كبيــر مــن القضــاة دفعــة واحــدة للقيــام بأعمــال قانونيــة فــي 
عــدم  وبمبــرر   

ً
بلــغ عددهــم 20 قاضيــا الدولــة، حيــث  مؤسســات 

صلاحيتهــم للعمــل القضائــي.

حصانــات  تمــس  إجــراءات  أيّــة  القضــاة  نــادي  جمعيــة  رفضــت 
 

ّ
إلا دســتوري  كمبــدأ  للعــزل  قابليتهــم  وعــدم  القضــاة  وضمانــات 

 للإجــراءات المقــررة بقانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 
ً
وفقــا

المبكــر  للتقاعــد  القضــاة  إحالــة  ذلــك  ومــن  تعديلــه،  قبــل   2002
لــم  كأنهــا  واعتبارهــا  القــرارات  هــذه  بســحب  وطالبــت  والنــدب 
الســلطة  وقانــون  الأسا�ســي  القانــون  أحــكام  عــن  لخروجهــا  تكــن 

القضائيــة.

حرج20

.4
توجد مدوّنة سلوك 

للقضاة وأعضاء 
النيابة العامة.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم )1( 

لسنة 2020 بمدوّنة 
السلوك القضائي.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم )3( 

لسنة 2016 بشأن مدوّنة 
السلوك القضائي.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية لسنة 

.2001

انظر/ي الرابط الإلكتروني 
لموقع »النيابة العامة« 

الآتي:

http://www.pgp.ps/ar

تــم إصــدار مدوّنــة الســلوك القضائــي الجديــدة فــي العــام 2020 
وهــي محدّثــة بنســبة بســيطة عــن المدوّنــة الســابقة للعــام 2006 

ســواء مــن حيــث هيكليتهــا أو مضمونهــا.

القضائــي  الســلوك  مدوّنــة  تطويــر  لجنــة  مــن  إعدادهــا  وتــم 
وتشــمل  أعضــاء.  العليــا وخمســة  المحكمــة  رئيــس  مــن  لة 

ّ
المشــك

 واضحــة وســهلة حــول الاســتقلال القضائــي وضمانــات 
ً
أحكامــا

لا  لكــن  والمقــدرة،  والكفــاءة  القضائــي  والســلوك  التقا�ســي 
تشــتمل المدوّنــة ذاتهــا علــى أحــكام أو إجــراءات محــددة توضــح 

أحكامهــا. تنتهــك  التــي  المخالفــات  مواجهــة  كيفيــة 

القضائيــة  الســلطة  قانــون  بتعديــل  بقانــون  القــرار  يشــير  لكــن 
فــي مادتــه 26/1 إلــى أنّ مخالفــة أحــكام مدوّنــة الســلوك يُعَــدُّ مــن 
 يســتوجب 

ً
صــور الإخــلال بالواجبــات الوظيفيــة الــذي يُعَــدُّ خطــأ

. كمــا تشــير المــادة 12 مــن القــرار بقانــون 
ً
مســاءلة القا�ســي تأديبيــا

وبقواعــد  وظيفتــه  بواجبــات  يلتــزم  أن  القا�ســي  )علــى  أنّ  إلــى 
 يســلك أيّ ســلوك 

ّ
الســلوك القضائــي التــي يصدرهــا المجلــس وألا

ينــال مــن قدرهــا(.

رفــض النائــب العــام إجــراء أيّ مقابلــة حــول المقيــاس أو تزويدنــا 
رســمي  كتــاب  توجيــه  رغــم  وثائــق  أو  معلومــات  أو  بيانــات  بأيّــة 
للموقــع  بالرجــوع  يُلاحــظ  كمــا  مكتبــه،  لمراجعــة  بالإضافــة  لــه 
الإلكترونــي للنيابــة العامــة عــدم نشــر نــصّ مدوّنــة ســلوك خاصة 
بأعضــاء النيابــة العامــة باســتثناء إشــارة حــول مدوّنــة الســلوك، 
ــه يجــري التواصــل مــا بيــن النيابــة العامــة وأطــراف أهليــة 

ّ
وهــي أن

شــرف  ميثــاق  أو  ســلوك  مدوّنــة  إعــداد  أجــل  مــن  وحقوقيــة 
لأعضــاء النيابــة العامــة. كمــا لــم يتــم الحصــول علــى أيّ نســخة 

الخصــوص. بهــذا  ورقيــة 

متوسط60
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تحتفظ المحاكم 
بسجلٍّ خاص 

بالذمة المالية لكلّ 
قاضٍ ويخضع 

للتحديث الدوري.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

التعييــن  عنــد  واحــدة  مــرة  الماليــة  بالذمــة   
ً
إقــرارا القا�ســي  يقــدم 

مــرة. لأول  التعييــن  عنــد  ذلــك  يشــترط  فالقانــون  فقــط، 

علــى  يشــتمل  بالقضــاة  خــاص  الماليــة  بالذمــة  نمــوذج  يتوفــر 
الأولاد  وعــن  الزوج/الزوجــة  وعــن  المقــرّ  القا�ســي  عــن  بيانــات 
والســندات  والحصــص  كالأســهم  الإقــرار  ومشــتملات  القصّــر 
الماليــة والودائــع أو الديــون والأرا�ســي والعقــارات وبوالــص التأميــن 

وغيرهــا. القيمــة  ذات  والمنقــولات 

حفــظ إقــرارات الذمــة الماليــة للقضــاة فــي المحكمــة العليــا )قاصــة/
ُ
ت

خزنــة عنــد رئيــس المحكمــة العليــا( تكــون مقفلــة برقم ســري خاص.

ــلاع علــى إقــرارات الذمــة الماليــة للقضــاة مــن قبــل أيّ 
ّ
لا يمكــن الاط

أحــد ويكــون ذلــك فقــط بنــاءً علــى قــرار صــادر عــن المحكمــة وفــي 
هــذه الحالــة يتــم عمــل محضــر رســمي بفتــح مغلــف الإقــرار ومــن 

ــق قــرار المحكمــة بهــذا الخصــوص.
ّ
ــق مــرة أخــرى ويوث

َ
ثــم يُغل

تحديــث إقــرارات الذمــة الماليــة للقضــاة غيــر ملــزم ولا يتــم بشــكل 
 2020 العــام  فــي  فقــط  واحــدة  مــرة   

ّ
إلا يجــرِ  لــم  ولذلــك  دوري، 

فــي عهــد مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي ولمــن أم�ســى فــي العمــل 
 
ً
قبــولا الإجــراء  هــذا  لاقــى  ذلــك  مــع  فأكثــر،  ســنوات   5 القضائــي 

النــص  أنّ  بمبــرر  آخريــن  قضــاة  مــن   
ً
ورفضــا القضــاة  بعــض  مــن 

غيــرُ   
ٌ

تــم تحديــث الــدوري، وعليــه  التحديــث  يتطلــب  القانونــي لا 
للقضــاة. الماليــة  الذمــة  إقــرارات  لــكلّ  شــاملٍ 

ــه ســبق وأن 
ّ
أن إلــى  لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد  تشــير المعلومــات 

إقــرارات ذمــة ماليــة  ــلاع علــى 
ّ
الفســاد الاط طلبــت هيئــة مكافحــة 

اختصاصاتهــا  بممارســة  الهيئــة  قيــام  ســياق  فــي  بقضــاة  خاصــة 
للقانــون.  

ً
وفقــا

لا يظهــر بوضــوح فــي التقريــر الســنوي عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة 
وجــه  علــى  بالقضــاة  وتتعلــق  الهيئــة  قبــل  مــن  فحصهــا  تــم  التــي 
التحديــد، لكــن بوجــه عــام بلــغ إجمالــي عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة 
ــلاع عليهــا وفحصهــا بنــاءً علــى طلــبٍ 

ّ
للفئــات التــي قامــت الهيئــة بالاط

وبمجمــوع   2020 العــام  خــلال  إقــرارات   6 العليــا  المحكمــة  مــن 
تلــك   منــذ إنشــاء الهيئــة وحتــى العــام المذكــور. )تشــمل 

ً
إقــرارا  11

الدولــة،  رئيــس  يلــي:  مــا  الفســاد  مكافحــة  قانــون  وفــق  الفئــات 
والــوزراء،  الــوزراء  ورئيــس  التشــريعي،  المجلــس  وأعضــاء  ورئيــس 
والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، ورئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة 

الفســاد(. مكافحــة  هيئــة  ورئيــس  والإداريــة، 

متقدم80

.6

يمارس القضاة 
حريتهم في التعبير 
والتجمع وتكوين 

الجمعيات لتمثيل 
مصالحهم بطريقة 

تحفظ كرامة 
المنصب وحياد 

واستقلال القضاء.

قرار مجلس القضاء الأعلى 
الانتقالي رقم )1( لسنة 2020 

بمدوّنة السلوك القضائي.

بيان صادر عن نقابة 
المحامين، انظر/ي الرابط 
الإلكتروني لموقع »قانون« 

الآتي:

http://www.qanon.
ps/news.php?ac-

.tion=view&id=21109

توجــد جمعيــة نــادي القضــاة مســجلة لــدى وزارة الداخليــة، 
لة، حيث إنّ آخر رئيس لها تمّت 

ّ
وهي في الوقت الحاضر معط

ــر ولــم تجــرِ بعــد ذلــك أيّــة انتخابــات ولــم 
ّ

إحالتــه للتقاعــد المبك
توضــع أيّ آليــة لتســيير عمــل الجمعيــة وفــق القانــون. وتشــير 
حصلــت  الماضيــة  الأربــع  الســنوات  خــلال  ــه 

ّ
أن إلــى  المعطيــات 

بتوجيــه  الداخليــة  وزارة  قيــام  أبرزهــا:  مــن  عديــدة  تطــورات 
إنــذار للجمعيــة وتصاعــد الجــدل بيــن الــوزارة والجمعيــة علــى 
أفــرادٍ  اعتــداء  بادّعــاء  بهــا قاضيــات  تقدمــت  خلفيــة شــكاوى 
مــن الأمــن عليهــن أثنــاء توجههــن للمحكمــة، والملاحــظ أنّ هــذه 
نقابــة المحاميــن ومؤسســات المجتمــع  الحالــة قوبلــت برفــض 

 فــي عمــل الجمعيــة وأهدافهــا.
ً
المدنــي لذلــك باعتبــاره تدخــلا

حرج20
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تحتفظ المحاكم 
بسجلٍّ خاص 

بالذمة المالية لكلّ 
قاضٍ ويخضع 

للتحديث الدوري.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

التعييــن  عنــد  واحــدة  مــرة  الماليــة  بالذمــة   
ً
إقــرارا القا�ســي  يقــدم 

مــرة. لأول  التعييــن  عنــد  ذلــك  يشــترط  فالقانــون  فقــط، 

علــى  يشــتمل  بالقضــاة  خــاص  الماليــة  بالذمــة  نمــوذج  يتوفــر 
الأولاد  وعــن  الزوج/الزوجــة  وعــن  المقــرّ  القا�ســي  عــن  بيانــات 
والســندات  والحصــص  كالأســهم  الإقــرار  ومشــتملات  القصّــر 
الماليــة والودائــع أو الديــون والأرا�ســي والعقــارات وبوالــص التأميــن 

وغيرهــا. القيمــة  ذات  والمنقــولات 

حفــظ إقــرارات الذمــة الماليــة للقضــاة فــي المحكمــة العليــا )قاصــة/
ُ
ت

خزنــة عنــد رئيــس المحكمــة العليــا( تكــون مقفلــة برقم ســري خاص.

ــلاع علــى إقــرارات الذمــة الماليــة للقضــاة مــن قبــل أيّ 
ّ
لا يمكــن الاط

أحــد ويكــون ذلــك فقــط بنــاءً علــى قــرار صــادر عــن المحكمــة وفــي 
هــذه الحالــة يتــم عمــل محضــر رســمي بفتــح مغلــف الإقــرار ومــن 

ــق قــرار المحكمــة بهــذا الخصــوص.
ّ
ــق مــرة أخــرى ويوث

َ
ثــم يُغل

تحديــث إقــرارات الذمــة الماليــة للقضــاة غيــر ملــزم ولا يتــم بشــكل 
 2020 العــام  فــي  فقــط  واحــدة  مــرة   

ّ
إلا يجــرِ  لــم  ولذلــك  دوري، 

فــي عهــد مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي ولمــن أم�ســى فــي العمــل 
 
ً
قبــولا الإجــراء  هــذا  لاقــى  ذلــك  مــع  فأكثــر،  ســنوات   5 القضائــي 

النــص  أنّ  بمبــرر  آخريــن  قضــاة  مــن   
ً
ورفضــا القضــاة  بعــض  مــن 

غيــرُ   
ٌ

تــم تحديــث الــدوري، وعليــه  التحديــث  يتطلــب  القانونــي لا 
للقضــاة. الماليــة  الذمــة  إقــرارات  لــكلّ  شــاملٍ 

ــه ســبق وأن 
ّ
أن إلــى  لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد  تشــير المعلومــات 

إقــرارات ذمــة ماليــة  ــلاع علــى 
ّ
الفســاد الاط طلبــت هيئــة مكافحــة 

اختصاصاتهــا  بممارســة  الهيئــة  قيــام  ســياق  فــي  بقضــاة  خاصــة 
للقانــون.  

ً
وفقــا

لا يظهــر بوضــوح فــي التقريــر الســنوي عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة 
وجــه  علــى  بالقضــاة  وتتعلــق  الهيئــة  قبــل  مــن  فحصهــا  تــم  التــي 
التحديــد، لكــن بوجــه عــام بلــغ إجمالــي عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة 
ــلاع عليهــا وفحصهــا بنــاءً علــى طلــبٍ 

ّ
للفئــات التــي قامــت الهيئــة بالاط

وبمجمــوع   2020 العــام  خــلال  إقــرارات   6 العليــا  المحكمــة  مــن 
تلــك   منــذ إنشــاء الهيئــة وحتــى العــام المذكــور. )تشــمل 

ً
إقــرارا  11

الدولــة،  رئيــس  يلــي:  مــا  الفســاد  مكافحــة  قانــون  وفــق  الفئــات 
والــوزراء،  الــوزراء  ورئيــس  التشــريعي،  المجلــس  وأعضــاء  ورئيــس 
والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، ورئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة 

الفســاد(. مكافحــة  هيئــة  ورئيــس  والإداريــة، 

متقدم80
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يمارس القضاة 
حريتهم في التعبير 
والتجمع وتكوين 

الجمعيات لتمثيل 
مصالحهم بطريقة 

تحفظ كرامة 
المنصب وحياد 

واستقلال القضاء.

قرار مجلس القضاء الأعلى 
الانتقالي رقم )1( لسنة 2020 

بمدوّنة السلوك القضائي.

بيان صادر عن نقابة 
المحامين، انظر/ي الرابط 
الإلكتروني لموقع »قانون« 

الآتي:

http://www.qanon.
ps/news.php?ac-

.tion=view&id=21109

توجــد جمعيــة نــادي القضــاة مســجلة لــدى وزارة الداخليــة، 
لة، حيث إنّ آخر رئيس لها تمّت 

ّ
وهي في الوقت الحاضر معط

ــر ولــم تجــرِ بعــد ذلــك أيّــة انتخابــات ولــم 
ّ

إحالتــه للتقاعــد المبك
توضــع أيّ آليــة لتســيير عمــل الجمعيــة وفــق القانــون. وتشــير 
حصلــت  الماضيــة  الأربــع  الســنوات  خــلال  ــه 

ّ
أن إلــى  المعطيــات 

بتوجيــه  الداخليــة  وزارة  قيــام  أبرزهــا:  مــن  عديــدة  تطــورات 
إنــذار للجمعيــة وتصاعــد الجــدل بيــن الــوزارة والجمعيــة علــى 
أفــرادٍ  اعتــداء  بادّعــاء  بهــا قاضيــات  تقدمــت  خلفيــة شــكاوى 
مــن الأمــن عليهــن أثنــاء توجههــن للمحكمــة، والملاحــظ أنّ هــذه 
نقابــة المحاميــن ومؤسســات المجتمــع  الحالــة قوبلــت برفــض 

 فــي عمــل الجمعيــة وأهدافهــا.
ً
المدنــي لذلــك باعتبــاره تدخــلا

حرج20
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انظر/ي أيضا الرابط 
الإلكتروني لموقع »وكالة 

»معا« الآتي:

https://www.
maannews.net/

.news/2006348.html

إصلاح منظومة العدالة 
في ظل المصالحة – آليات 

وأدوات ومتطلبات، 
مؤسسة الحق، 2017

التعبيــر  فــي  القضــاة  حــقّ  تضييــق  إلــى  الدراســات  بعــض  تشــير 
عــن الــرأي والتجمــع، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال إحالــة قــاضٍ 
للتحقيــق علــى خلفيــة إبــداء الــرأي، والتهديــد بحــلّ جمعيــة نــادي 
الإضــراب  كممارســة  النشــاطات  بعــض  خلفيــة  علــى  القضــاة 

والتجمــع.

.7

لدى القضاء 
والنيابة العامة 

سياسة للتعامل مع 
شكاوى الجمهور 

ونظام عادل وسريع 
للتحقيق فيها.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

نظام التفتيش القضائي 
رقم 12 لسنة 2021.

انظر/ي الرابط الإلكتروني 
لموقع “النيابة العامة” 

الآتي:

.http://www.pgp.ps/ar

لا يوجــد نظــام خــاص بشــكاوى الجمهــور مكتــوب ومعلــن، كمــا لا 
توجــد وحــدة خاصــة للشــكاوى، ولا يتــم نشــر إحصائيــات مصنفــة 
ومفصلــة حــول الشــكاوى المقدّمــة علــى قضــاة أو عامليــن فــي المحاكــم 

أو إدارات الســلطة القضائيــة.

يتوفــر نمــوذج طلــب تقديــم شــكوى خــاص بالشــكاوى المقدمــة علــى 
القضاة يشــتمل على بيانات حول المشــتكي والدعوى/القضية التي 
تتعلــق بهــا الشــكوى والقا�ســي المشــتكى عليــه والإجــراء بخصوصهــا 

مــن حيــث القبــول أو الرفــض والأســباب والمتابعــات وغيرهــا.

لا يتوفــر نمــوذج شــكوى يتعلــق بالشــكاوى المقدمــة ضــد العامليــن فــي 
الســلطة القضائيــة مــن غيــر القضاة.

يشــتمل نظــام التفتيــش القضائــي علــى أحــكام محــدودة بخصــوص 
الشــكاوى ضــد القضــاة )المــادة 4/3 والمــواد مــن 18-15(

إلــى  وإحالتهــا  الشــكاوى  باســتقبال  ــف 
ّ
مكل موظــف  يوجــد   

ً
حاليــا

مكتــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ليتــم بعــد ذلــك التعامــل معهــا 
ومعالجتهــا مــن قبــل الجهــة المعنيــة بذلــك )خاصــة دائــرة التفتيــش 
القضائــي إذا كان الأمــر يتعلــق بالقضــاة، أو إدارة المحاكــم إذا كان 

بالموظفيــن(. يتعلــق  الأمــر 

يتوفر سجل ورقي وإلكتروني لتوثيق الشكاوى الواردة للقضاء.

فــي العــادة لا يتــم إعــلان نتائــج التحقيــق فــي الشــكوى وتأخــذ طابــع 
الســرية، لكــن يتــم إعــلام مقــدم الشــكوى بقبولهــا أو رفضهــا بعــد 
لا،  أو  شــكواه  فــي  محــقٌ  ــه 

ّ
وأن معالجتهــا  تمــت  حــال  وفــي  دراســتها، 

إضافــة لأيّــة إجــراءات للقيــام بهــا مــن طرفــه إذا لــزم الأمــر، كمــا تتــم 
متابعــة شــكاوى ثبــت فيهــا ارتــكاب مخالفــات مــع الجهــات المختصــة 

الأصــول. وفــق 

تــم اســتحداث وحــدة  فــي تحديــث هيكليــة مجلــس القضــاء الأعلــى 
قيــد  زالــت  مــا  الهيكليــة  هــذه  ولكــنّ  المجلــس  رئيــس  تتبــع  شــكاوى 

بعــد. تعتمــد  ولــم  المصادقــة 

رفــض النائــب العــام إجــراء أيّ مقابلــة حــول المقيــاس أو تزويدنــا بأيّــة 
بيانــات أو معلومــات أو وثائــق رغــم توجيــه كتــاب رســمي لــه بالإضافــة 
لمراجعــة مكتبــه، وبالتالــي فــإنّ الممارســات حــول التعامــل مــع شــكاوى 
فــي  العامليــن  مــن  أيٍّ  أو  النيابــة  أعضــاء  بحــق  المقدمــة  الجمهــور 
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الإدارة  لاختصــاص  الإشــارة  تمــت  كمــا  الإلكترونيــة”،  “الشــكوى 
المقدّمــة ضــد  الشــكاوى  بفحــص  الفنــي  والدعــم  للتفتيــش  العامــة 
أعضــاء النيابــة العامــة ومباشــرة التحقيــق الأولــي فيهــا، كمــا لــم يتــم 

تزويدنــا بأيّــة وثائــق بهــذا الخصــوص.
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توجد آلية أو نظام 
لتوزيع القضايا 

وتخصيص العمل 
ضمن إجراءات 

عادلة ومحايدة إما 
على أساس التوزيع 
العشوائي أو حسب 
التخصص والخبرة.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

دليل الإجراءات الموحّد 
لأقلام المحاكم/مجلس 

القضاء الأعلى. 

التوزيــع  يعتمــد  ميــزان  برنامــج  وهــو  إلكترونــي  نظــام  يتوفــر 
 يجــري 

ً
العشــوائي للدعــاوى علــى القضــاة بعــد تســجيلها، وعمليــا

يحصــل  قــد  لكــن  عشــوائية،  بطريقــة  كأســاس  القضايــا  توزيــع 
ــل مــن رئيــس المحكمــة فــي بعــض الحــالات بإحالــة النظــر فــي 

ّ
تدخ

إلــى قــاضٍ آخــر، كقضيــة ذات رأي عــام تحتــاج  قضيــة محــددة 
المثــال. ســبيل  علــى  خبــرة  ذي  لقــاضٍ 

ــم 
ّ
تنظ معتمــدة  مكتوبــة  إجــراءات  أو  إرشــادي  دليــل  يوجــد  لا 

آليــات توزيــع الدعــاوى، لكــنّ هنــاك إشــارة فــي البنــد 7 مــن دليــل 
إجــراءات أقــلام المحاكــم إلــى مــا يلــي )بعــد إتمــام عمليــة التســجيل 
 مــن خــلال 

ً
يتــم توزيــع الدعــاوى علــى الســادة القضــاة إلكترونيــا

برنامــج ميــزان، ويقــوم الكاتــب الخــاص بالقا�ســي بإرســال الملــف 
علــى  الجلســة  تحديــد  يتــم  ذلــك  وبعــد  الجلســة،  لتحديــد  إليــه 
برنامــج ميــزان وتحريــر التبليغــات(، كذلــك تمــت الإشــارة فــي البنــد 

21 لــذات الآليــة فــي توزيــع الدعــاوى الجزائيــة.

متقدم80
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نشر قرارات 
مجلس القضاء 
الأعلى وتقرير 

سنوي عن أعمال 
القضاء.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

الموقع الإلكتروني الرسمي 
لمجلس القضاء الأعلى على 

الرابط الآتي:

./https://courts.gov.ps

جلســات مجلــس القضــاء الأعلــى ســرية ولا يتــم نشــر قراراتــه 
، ولكــن تخضــع القــرارات للتنفيــذ مــن قبــل 

ً
وتعتبــر ســرية أيضــا

إدارات الســلطة القضائية، كما أنّ محاضر الجلســات ســرية 
 مــن قبــل المحكمــة العليــا فــي قضيــة 

ّ
ــلاع عليهــا إلا

ّ
ولا يمكــن الاط

منظــورة أمامهــا.

 عــن أعمــال الســلطة 
ً
 ســنويا

ً
يُعِــدُّ مجلــس القضــاء الأعلــى تقريــرا

الموقــع  خــلال  مــن  إلكترونيــة  بوســيلة  وينشــر  القضائيــة 
الإلكترونــي الرســمي، حيــث تــم نشــر تقريــر عــن العــام 2019 
ــه بالرجــوع للموقــع 

ّ
 أن

ً
وتقريــر حديــث عــن العــام 2020، علمــا

التقاريــر، فعلــى  انتظــام نشــر  الإلكترونــي فقــد لوحــظ عــدم 
فــي العــام 2015.  ســبيل المثــال التقريــر الســابق كان 

منخفض50
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مرافق المحاكم 
ومبانيها ورسومها 

تعزز وصول 
المواطنين للعدالة.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

قانون رسوم المحاكم 
النظامية رقم )1( لسنة 

.2003

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2019. مسح 
سيادة القانون والوصول 

إلى العدالة، 2018، 
النتائج الأساسية. رام الله 

– فلسطين.

توجد مقرات للمحاكم في جميع المحافظات، لكن هناك تجمعات 
ســكانية عديــدة تفتقــر لمقــرات للمحاكــم وهــي بحاجــة لذلــك، ومنهــا 
الله  رام  محافظــة  فــي  وبيتونيــا  بيرزيــت  مناطــق  المثــال  ســبيل  علــى 

والبيــرة ويعبــد وعرابــة فــي جنيــن والعيزريــة فــي القــدس.

 علــى إنجــاز 
ً
بوجــه عــام مقــرات المحاكــم غيــر لائقــة ويؤثــر ذلــك ســلبا

العمــل القضائــي وعلــى ســهولة وصــول المواطنيــن وإنجــاز معاملاتهــم 
دون صعوبــات أو عوائــق، إذ مــن بيــن 13 مبنــى للمحاكــم يُلاحَــظ 
فــي مجمــع  الحــال  هــو  كمــا  توســعة  أو  لتطويــر  بحاجــة  منهــا   8 أنّ 
وبيــت  نابلــس  ومحاكــم  الخليــل  محاكــم  ومجمــع  الله  رام  محاكــم 

لحــم وطوبــاس وحلحــول وأريحــا ويطــا.

النظاميــة  المحاكــم  رســوم  قانــون  وفــق  معتمــدة  المحاكــم  رســوم 
المعمــول بــه منــذ العــام 2003، ولــم يخضــع هــذا القانــون للتعديــل 
لاحَظ أنّ الرســوم غير مرهقة فأقصاها 

ُ
أو المراجعة منذ ســنّه، والم

تبلــغ 500 دينــار وأقلهــا مئــة فلــس، كمــا يُلاحَــظ أنّ هنــاك إعفــاءات 
عديــدة أبرزهــا الدعــاوى الجزائيــة، وهــذا مــن وجهــة نظــر القضــاء 
لا يســاعد فــي الحــد مــن الدعــاوى الكيديــة فــي المجــال الجزائــي، كمــا 
أنّ رســوم بعــض الدعــاوى الحقوقيــة ضئيــل فــي ظــل المتغيــرات فــي 

الوضــع الاقتصــادي كدعــاوى الإيجــارات القديمــة.

 لمســح ســيادة القانــون والوصــول إلــى العدالــة فــإنّ مــا نســبته 
ً
وفقــا

75.7%مــن الذكــور و73.2% مــن الإنــاث فــي الضفــة الغربيــة يــرون 
أو  خلافــات  مواجهــة  حــال  فــي  الرســمي  للقضــاء  يلجــأوا  لــن  أنّهــم 
 
ً
جــدا مكلــف  المحاكــم  إلــى  اللجــوء  أنّ  لســبب  مســتقبلية  نزاعــات 
وهــو فــوق قدرتهــم الماليــة )يشــمل ذلــك أتعــاب المحاميــن( وفــق مــا 

يعتقــدون.

ًمنخفض 35
جدا
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يشجع القضاء 
وصول وسائل 
الإعلام وإعداد 
التقارير حول 

الإجراءات 
القضائية.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

صفحة فيسبوك خاصة 
بالمركز الإعلامي القضائي في 

مجلس القضاء الأعلى

https://www.facebook.
com/JudicialMediaCen-

./ter

انظر/ي بيان المركز الإعلامي 
القضائي على الرابط 

الإلكتروني الآتي:

https://courts.gov.ps/
details_ar.aspx?id=mgt6G-
.za36474981972amgt6Gz

انظر/ي بيان المركز الإعلامي 
القضائي على الرابط 

الإلكتروني الآتي:

https://www.courts.gov.
ps/details_ar.aspx?id=fK-
bwSva37459094574afK-

.bwSv

انظر/ي بيان مؤسسة الحق 
على الرابط الإلكتروني الآتي: 

www.alhaq.org

الأعلــى  القضــاء  مجلــس  دوائــر  ضمــن  قضائــي  إعــلام  مركــز  يوجــد 
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للمحكمــة العليــا للنظــر فــي طعــن مقــدم مــن قضــاة بشــأن قــرار ندبهــم.
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يستطلع القضاء 
بانتظام رأي 

مستخدمي المحاكم 
والجمهور حول 

تجاربهم مع المحاكم 
ومرافقها.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

لا تتوفــر نمــاذج أو آليــات دوريــة منتظمــة ومدروســة لاســتطلاع 
شــكاوى  صنــدوق  المحاكــم  فــي  متــاح  هــو  ومــا  الجمهــور،  رأي 

فقــط. الجمهــور  واقتراحــات 
منخفض50

.13

لا يستخدم القضاة 
والمسؤولون في 

السلطة القضائية 
مناصبهم لتحقيق 
مكاسب شخصية.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2020. 

استطلاع الرأي العام 
حول: واقع الفساد 

ومكافحته في فلسطين 
لعام 2020، رام الله – 

فلسطين.

استطلاع رأي رقم 
2019/73 واستطلاع رأي 
رقم 2019/74 واستطلاع 
رأي رقم 2020/77 صادرة 

عن المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية 

والمسحية.

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2019. مسح 
سيادة القانون والوصول 

إلى العدالة، 2018، 
النتائج الأساسية. رام الله 

– فلسطين.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد

العــام 2020  فــي  تــم تقديــم شــكوى واحــدة ضــد أحــد القضــاة 
لدائــرة التفتيــش القضائــي. كمــا أنّ تنظيــم الشــكاوى وحفظهــا 
وتصنيفهــا يكــون مــن خــلال ســجلات ورقيــة حتــى اليــوم ولا توجــد 
حــول  واضحــة  إحصائيــات  تتوفــر  لا  وبالتالــي  للبيانــات  أتمتــة 

الموضوعيــة. وتصنيفاتهــا  الشــكاوى 

)أحاديــث(،  الموضــوع  هــذا  حــول  شــفوية  شــبهات   
ً
أحيانــا ثــار 

ُ
ت

مثبتــة(. )عــدم وجــود حــالات  ذلــك  يؤكــد  مــا  يوجــد  لكــن لا 

 %76 فــإنّ  أمــان  ائتــلاف  أصــدره  رأي  اســتطلاع  لآخــر   
ً
وفقــا

مــن المواطنيــن فــي الضفــة يعتقــدون بوجــود فســاد فــي المحاكــم 
والنيابــة العامــة، كمــا أشــار الاســتطلاع إلــى أنّ المحاكــم والنيابــة 
و  المحاكــم(   %7.7( بنســبة  الخامســة  المرتبــة  فــي  تأتــي  العامــة 
)6.7%النيابــة( مــن حيــث ترتيــب المؤسســات أو الهيئــات العامــة 

الفســاد. لانتشــار  عرضــة  الأكثــر 

للبحــوث  الفلســطيني  المركــز   لاســتطلاعات رأي أصدرهــا 
ً
وفقــا

الثقــة  فــإنّ  الســابقة  الســنوات  خــلال  والمســحية  السياســية 
بالقضاء منخفضة، وحسب الاستطلاع رقم 73 فإنّ ما نسبته 
72% فــي الضفــة الغربيــة يعتقــدون أنّ عمــل القضــاء والمحاكــم 
يشــوبه الفســاد أو عــدم الاســتقلال أو يحكــم حســب الأهــواء.

مــا  فــإنّ  العدالــة  إلــى  والوصــول  القانــون  ســيادة  لمســح   
ً
وفقــا

الضفــة  فــي  الإنــاث  مــن  و%29.5  الذكــور  مــن   %37.2 نســبته 
الغربيــة يــرون أنّهــم لــن يلجــأوا للقضــاء الرســمي فــي حــال مواجهــة 
خلافــات أو نزاعــات مســتقبلية لســبب أنّ القضــاء فاســد وفــق 

يعتقــدون. مــا 

ومفصلــة  واضحــة  بيانــات  القضائيــة  الســلطة  لــدى  تتوفــر  لا 
حــول موضوعــات الشــكاوى أو القضايــا التــي خضعــت للتفتيــش 
الســلطة  عــن  بيانــات  تتوفــر  لا  كمــا  التأديبيــة.  القضايــا  أو 
مكافحــة  هيئــة  تنشــره  الــذي  الســنوي  التقريــر  فــي  القضائيــة 

الفســاد.

منخفض50
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مدى احترام تنفيذ 
الأحكام القضائية 

ومحاسبة من 
يمتنع عن تنفيذها 
بما في ذلك احترام 
المؤسسات العامة 
وتنفيذها الأحكام 

الصادرة عن 
القضاء الإداري.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2020. 

استقلالية ونزاهة وحيادية 
محكمة العدل العليا 
في معالجتها للطعون 

المقدمة لها في الفترة ما بين 
)2019-2015(. رام الله – 

فلسطين.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2019. 
مظاهر تدخل السلطة 
التنفيذية في السلطة 

القضائية بعد الانقسام، 
 .)

ً
)الضفة الغربية نموذجا

رام الله – فلسطين.

التقرير السنوي السادس 
للشكاوى في الدوائر 

الحكومية للعام 2018، 
دولة فلسطين/مجلس 
الوزراء– الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء، الإدارة 
العامة للشكاوى، أيلول 

.2019

التقرير السنوي السابع 
للشكاوى في الدوائر 

الحكومية للعام 2019، 
دولة فلسطين/مجلس 
الوزراء– الأمانة العامة 
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احترام مبدأ 
القا�سي الطبيعي 

والمساواة أمام 
القضاء وعدم 
وجود محاكم 

خاصة استثنائية.

القانون الأسا�سي المعدّل 
لعام 2003.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

رأي خبير في الشأن 
التشريعي.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 

السلطة القضائية.

قرار بقانون رقم 39 لسنة 
2020 بشأن تشكيل 

المحاكم النظامية.

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2019. مسح 
سيادة القانون والوصول 

إلى العدالة، 2018، 
النتائج الأساسية. رام الله 

– فلسطين.

تؤكــد المــادة 30 فقــرة 1 مــن القانــون الأسا�ســي أنّ التقا�ســي حــقٌّ 
الالتجــاء  حــقّ  ولــكلّ فلســطيني  ــة، 

ّ
كاف للنــاس  مصــونٌ ومكفــولٌ 

إلــى قاضيــه الطبيعــي، كمــا تؤكــد المــادة 9 أنّ الفلســطينيين أمــام 
أو  العــرق  أســاس  بينهــم علــى  تمييــز  القانــون والقضــاء ســواء لا 

الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السيا�ســي أو الإعاقــة.

ل فــي الواقــع أيّــة محاكــم اســتثنائية أو طارئــة خــارج نطــاق 
َّ
شــك

ُ
لا ت

الفصــل  فــي  الأسا�ســي  القانــون  عليهــا  ينــص  التــي  المحاكــم  أنــواع 
القضائيــة. بالســلطة  الخــاص 

الأردنــي  الدولــة  أمــن  محكمــة  لقانــون  الصريــح  الإلغــاء  يتــم  لــم 
لعــام 1959 بالرغــم مــن وقــف العمــل بهــذا النــوع مــن المحاكــم.

تمــت الاشــارة فــي المــادة 10/1مــن القــرار بقانــون المعدلــة للمــادة 
فيهــا  الخاصــة حيــث جــاء  إلــى المحاكــم  القانــون الأصلــي  مــن   24
)علــى الرغــم ممــا ورد فــي أيّ تشــريع آخــر، للرئيــس أن ينتــدب فــي 
أو  خاصــة  أو  نظاميــة  محكمــة  لأيّ  قــاضٍ  أيّ  الضــرورة،  حالــة 
للقيــام ....(. وعبــارة “محكمــة خاصــة” فــي هــذا النــص هــي موضــع 
اســتغراب، وقــد تثيــر اللبــس حــول المقصــود بهــا: هــل المقصــود هــو 
لُ بقانــون معيــن للنظــر 

َّ
شــك

ُ
المحاكــم النظاميــة المتخصصــة التــي ت

 ،
ً
فــي النزاعــات المرتبطــة بــه كمحكمــة تســوية الأرا�ســي والميــاه مثــلا

لُ لغايــة أو غــرض محــدد وهــو 
َّ
شــك

ُ
أم محاكــم خاصــة اســتثنائية ت

الفلســطينية  الحالــة  فــي  الدســتورية  القواعــد  مــع  يتعــارض  مــا 
القــرار  أنّ  كمــا  المعــدّل؟  الأسا�ســي  القانــون  عليهــا  ينــص  لــم  إذ 
بقانــون بشــأن تشــكيل المحاكــم النظاميــة الجديــد حــدد المحاكــم 
والمحكمــة  والاســتئناف،  والبدايــة،  الصلــح،  يلــي:  بمــا  النظاميــة 

فقــط. النقــض  العليا/محكمــة 

 لمســح ســيادة القانــون والوصــول إلــى العدالــة فــإنّ مــا نســبته 
ً
وفقــا

معهــم  التعامــل  ســيتم  ــه 
ّ
بأن يثقــون  الغربيــة  الضفــة  فــي   %45.4

علــى قــدم المســاواة أمــام القضــاء.

متوسط65

.17

يتمتع القضاة 
بالحصانة 

الشخصية ضد 
أيّة دعاوى مدنية 

بالتعويض النقدي 
عما يصدر عنهم 
أثناء ممارستهم 

مهامهم القضائية.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

قانون السلطة القضائية 
لعام 2002.

قانون الإجراءات الجزائية 
رقم )3( لعام 2001.

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( 

لعام 2001.

تبيــن  واضحــة  محــددة  نصــوص  أو  تشــريعي  وضــوح  يوجــد  لا 
أعمالــه  عــن   وبصفــة شــخصية 

ً
القا�ســي مدنيــا عــدم مســؤولية 

القضائية ســواء في قانون الســلطة القضائية أو قوانين الأصول 
أو غيرهــا. المدنيــة والجزائيــة 

حرج0
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يولي أعضاء النيابة 
العامة الاهتمام 

الواجب للملاحقات 
القضائية المتصلة 

بجرائم الفساد التي 
يرتكبها موظفون 

عموميون.

انظر/ي الرابط الإلكتروني 
لموقع “النيابة العامة” 

الآتي:

.http://www.pgp.ps/ar

قانون مكافحة الفساد 
لعام 2005 وتعديلاته.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد لعام 

.2020

انظر/ي الرابط الإلكتروني 
لموقع “النيابة العامة” 

الآتي:

.http://www.pgp.ps/ar

يظهر ضمن النيابات المتخصصة وجود نيابة جرائم الفساد 
كجــزء مــن النيابــة العامــة وتحــت المســؤولية المباشــرة للنائــب 
باعتبارهــا  إليهــا  الفســاد  مكافحــة  قانــون  يشــير  كمــا  العــام، 
 بملاحقــة جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي 

ً
تختــص نوعيــا

الخصــوص  بهــذا  الجزائيــة  الدعــوى  ومباشــرة  القانــون  هــذا 
 للقوانيــن ذات الصلــة.

ً
وفقــا

منــذ إنشــاء نيابــة جرائــم الفســاد فــي العــام 2010 وحتــى العــام 
بلــغ إجمالــي القضايــا التحقيقيــة المقيّــدة علــى ســجل   2020
نجــزت منهــا 402 قضيــة. وبلــغ إجمالــي 

ُ
النيابــة 601 قضيــة، أ

 136 الفســاد  جرائــم  لنيابــة  الــواردة  التحقيقيــة  القضايــا 
نجــزت خــلال ذات العــام 55 قضيــة 

ُ
قضيــة فــي العــام 2020، وأ

مــن ضمنهــا قضايــا مــن ســنوات ســابقة. 

مــن  المنجــزة  القضايــا  عــدد  يعطــي  لا  التقريــر  أنّ  ونلاحــظ 
يقــدم  مــا 

ّ
وإن  2020 العــام  ذات  فــي  الــواردة  القضايــا  إجمالــي 

رقــم القضايــا المنجــزة بصــورة تراكميــة مــع ســنوات ســابقة، 
وبنــاءً علــى تلــك المعطيــات نلاحــظ أنّ النســبة العامــة للقضايــا 
العــام  حتــى  إنشــائها  منــذ  النيابــة  لــدى  المنجــزة  التحقيقيــة 
2020 بلغــت 66.88%، وبالمقارنــة بيــن مــا يــرد للنيابــة ومــا يتــم 
إنجــازه مــن قبلهــا خــلال ذات الســنة )العــام 2020 مثــلا) فقــد 

.%40.44 النســبة  بلغــت 

أو  المقيــاس  حــول  مقابلــة  أيّ  إجــراء  العــام  النائــب  رفــض 
تزويدنــا بأيّــة بيانــات أو معلومــات أو وثائــق رغــم توجيــه كتــاب 
رســمي لــه بالإضافــة لمراجعــة مكتبــه، وبالتالــي فــإنّ المعلومــات 
وخبراتهــم  الفســاد  جرائــم  نيابــة  فــي  العامليــن  أعــداد  حــول 
الإلكترونــي  للموقــع  وبالرجــوع  واضحــة،  غيــر  ومؤهلاتهــم 
للنيابــة العامــة فقــد لوحــظ عــدم نشــر أعــداد عــن العامليــن 

تلــك النيابــة. فــي 
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القضاة مستقلون 
عن زملائهم 

ورؤسائهم في عملية 
إصدار الأحكام 
بحرية ودون أيّ 
تدخل ناجم عن 
أيّ تنظيم داخلي 
وهرمي للسلطة 

القضائية.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم 1 
لسنة 2020 بمدوّنة 

السلوك القضائي.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى. 

قرار بقانون بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

رقم 40 لعام 2021.

لــم تصــل لدائــرة التفتيــش القضائــي أيّ شــكوى أو ملاحظــة 
عنــد  الأعلــى  رئيســه  مــن  للتأثيــر  قــاضٍ  تعــرّض  بخصــوص 
إصــدار الحكــم، حيــث يتمتــع القضــاة بحريــة تامــة فــي ذلــك.

رئيــس المحكمــة هــو مســؤول مــن النواحــي الإداريــة التــي تتعلــق 
بتنظيــم العمــل الداخلــي والإجــازات والــدوام ومــا شــابه ذلــك.

ــه 
ّ
أن إلــى  منهــا   12 المــادة  فــي  القضائــي  الســلوك  مدوّنــة  تشــير 

)يتوجــب علــى القا�ســي فــي حــال حصــول أيّ هيمنــة أو تأثيــر 
أو  القضائيــة،  أعمالــه  فــي  القضــاة  زملائــه  أحــد  مــن  عليــه 
وقوعــه تحــت التأثيــر أو الهيمنــة أو ممــن لهــم مكانــة أو وضــع 
كمــا  بذلــك(،  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  إبــلاغ  خــاص 
تشــير المــادة 13 إلــى أنّ )علــى القا�ســي التعامــل مــع رؤســائه 
الاحتــرام  مبــدأ  علــى  ســلطته  تحــت  والعامليــن  ومرؤوســيه 
والتعــاون الــذي يعكــس هيبــة القضــاء وســمعته الإيجابيــة(.

علاقــة  ينظــم  مكتــوب  عمــل  إجــراءات  دليــل  يوجــد  لا 
الإداريــة  لســلطته  الخاضعيــن  بالقضــاة  المحكمــة  رئيــس 

)المرؤوســين(.

تشــير المــادة 22 مــن القــرار بقانــون الجديــد إلــى أنّ )للرئيــس 
حق الإشراف الإداري على جميع القضاة، ويكون هذا الحق 
لرئيــس كلّ محكمــة علــى قضاتهــا( ويُفهــم مــن هــذا النــصّ أنّ 
لرئيــس مجلــس القضــاء ســلطة إداريــة علــى جميــع القضــاة 
مباشــرة بالإضافــة لســلطة رئيــس كلّ محكمــة علــى القضــاة 

الخاضعيــن لــه وهــو مــا ينطــوي علــى نــوع مــن الازدواجيــة.
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تتولى السلطة 
القضائية مسؤولية 

إدارة المحاكم بما 
في ذلك الإشراف 

والرقابة على 
العاملين فيها.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

“إدارة  تســمى  إدارة  القضائيــة  الســلطة  هيكليــة  تضــم 
. ” كــم لمحا ا

موظفيــن/ات   110 يقــارب  المحاكــم  إدارة  فــي  الموظفيــن  عــدد 
وهــو عــدد كافٍ ومؤهــل إلــى حــد كبيــر ولكنّــه يحتــاج لتطويــر فــي 

الجوانــب القانونيــة والإداريــة والتكنولوجيــة.

قبــل  مــن  يتــم  القضائيــة  الســلطة  هيكليــة  علــى  التصديــق 
بشــأن  يقــرر  فمــن  الــوزراء(،  )مجلــس  التنفيذيــة  الســلطة 
الهيــاكل هــي الحكومــة وهــي تتحكــم فــي ذلــك بمــا يشــمل إقــرار 
جــدول تشــكيلات الوظائــف حيــث إنّ القضــاء لا يأخــذ كفايتــه 

مــن منهــا.

إنّ  حيــث   ،
ً
نظريــا ولكــن  القضــاء  ضمــن  المحاكــم  إدارة 

 هــي التــي تتحكــم فــي المــوارد مــا يضعــف لحــد 
ً
الحكومــة عمليــا

الجانــب. هــذا  فــي  القضائيــة  الســلطة  اســتقلالية  كبيــر 
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تقوم السلطة 
المختصة 

بإعداد موازنة 
المحاكم بالتعاون 

مع السلطة 
القضائية بحيث 

تكون مستقلة 
وكافية ومراعية 

لاحتياجات 
ومتطلبات إدارة 

القضاء.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

انظر/ي تقرير الشهري 
كانون أول 2020 

https://bit.ly/3pBgMJk

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

موازنــة الســلطة القضائيــة تظهــر كبنــد ضمــن الموازنــة العامــة 
مثلهــا مثــل بقيــة الــوزارات والإدارات العامــة، كمــا أنّ الســلطة 
التنفيذيــة هــي مــن تحــدد ســقف الموازنــة، ومــا يصــل القضــاء هــو 
فقــط بــلاغ الموازنــة مــن وزارة الماليــة – الإدارة العامــة للموازنــة 

لتتــم تعبئتــه وإعادتــه للــوزارة.

وجوانــب   )%75( حوالــي  رواتــب  المخصصــة  الموازنــة  تشــتمل 
وهــي   ،%3 حوالــي  تطويريــة  ونفقــات   )%15( حوالــي  تشــغيلية 
بالعمــوم لا تلبــي احتياجــات القضــاء الفعليــة، فقــد وصلــت فــي 

شــيكل. مليــون   105 حوالــي  إلــى   2020 العــام 

 مــن 
ً
إقــرار الموازنــة العامــة بمــا فيهــا موازنــة القضــاء يتــم كامــلا

الســلطة التنفيذيــة دون مشــاركة الســلطة التشــريعية بســبب 
تعطــل وحــلّ المجلــس التشــريعي منــذ ســنوات طويلــة.

القضائيــة  الســلطة  تواجــه  زالــت  مــا  التــي  التحديــات  أبــرز  مــن 
ــة المبالــغ المرصــودة فــي الموازنــة العامــة والتــي لا تتناســب مــع 

ّ
قل

القضــاء  مجلــس  نفقــات  إجمالــي  أنّ   
ً
علمــا عملهــا،  خصوصيــة 

الأعلــى بلــغ 95 مليــون شــيقل مــن أصــل 16 مليــار شــيكل إجمالــي 
النفقــات العامــة فــي دولــة فلســطين.
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إقــرار الموازنــة العامــة بمــا فيهــا موازنــة القضــاء يتــم كامــلا

الســلطة التنفيذيــة دون مشــاركة الســلطة التشــريعية بســبب 
تعطــل وحــلّ المجلــس التشــريعي منــذ ســنوات طويلــة.

القضائيــة  الســلطة  تواجــه  زالــت  مــا  التــي  التحديــات  أبــرز  مــن 
ــة المبالــغ المرصــودة فــي الموازنــة العامــة والتــي لا تتناســب مــع 

ّ
قل

القضــاء  مجلــس  نفقــات  إجمالــي  أنّ   
ً
علمــا عملهــا،  خصوصيــة 

الأعلــى بلــغ 95 مليــون شــيقل مــن أصــل 16 مليــار شــيكل إجمالــي 
النفقــات العامــة فــي دولــة فلســطين.

منخفض50
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يكون الإشراف 
على تنفيذ موازنة 
السلطة القضائية 
من مجلس القضاء 

الأعلى.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2020. 

استقلالية ونزاهة وحيادية 
محكمة العدل العليا 
في معالجتها للطعون 

المقدمة لها في الفترة ما بين 
)2015- 2019(. رام الله – 

فلسطين.

هيكليــة  ضمــن  والإداريــة  الماليــة  للشــؤون  عامــة  إدارة  توجــد 
مجلــس  بإشــراف  الموازنــة  تنفيــذ  تتولــى  القضائيــة  الســلطة 
أمــا  بالإنفــاق،  المفــوّض  هــو  رئيســه  إنّ  حيــث  الأعلــى  القضــاء 
الماليــة  الأنظمــة  وفــق  الماليــة  وزارة  خــلال  مــن  فيتــم  الصــرف 
م الســلطة التنفيذية 

ّ
المعمول بها في الحكومة وهو ما يعني تحك

فــي عمليــات تنفيــذ الموازنــة ويــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تأخيــر 
التعاقــد  تــم  التــي  الشــركات   لمســتحقات 

ً
الصــرف خصوصــا فــي 

معهــا بنــاءً علــى عطــاءات، الأمــر الــذي يضعــف مــن دور القضــاء 
التنفيــذ. فــي  واســتقلاله 

موازنــة  دائــرة  القضائيــة  الســلطة  هيكليــة  ضمــن  توجــد  لا 
الســلطة  مالــي خــاص، وموازنــة  نظــام  مختصــة، كمــا لا يوجــد 

التنفيذيــة. للســلطة  تابعــة  الواقــع  فــي  القضائيــة 

حرج20

.23

الموارد البشرية 
والمادية 

“اللوجستية” في 
المحاكم ومرافق 

السلطة القضائية 
الأخرى كافية 

ومحدثة.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

يشــكل النقــص فــي الكــوادر الإداريــة المدربــة والمؤهلــة المســاندة 
الســلطة  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  القضائيــة  للهيئــات 
القضائيــة. ويبلــغ عــدد العامليــن فــي الســلطة القضائيــة 1080 
/ة منهــم 327 مثبتــون ومصنفــون، والبقيــة 753 هــم إمــا 

ً
موظفــا

عاملــون بنظــام العقــود أو المياومــة، وهــذا العــدد غيــر مناســب 
 مع توسّع السلطة القضائية باستحداث 

ً
وغير كافٍ خصوصا

محاكــم جديــدة )محكمــة اســتئناف نابلــس واســتئناف الخليــل 
 4 بعــدد  اســتئناف  محكمــة  كلِّ  فــي  فنــي  مكتــب  واســتحداث 
مكاتــب( وإدارات عامــة جديــدة )مثــل الإدارة العامــة للمرافــق 

والإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة( والتعيينــات القضائيــة.

عنــد وجــود نقــص فــي الــكادر البشــري والحاجــة للتعييــن فهــذا 
بســبب  وتأخيــر  ببــطء  مــا 

ّ
وإن ســريعة  إجــراءات  وفــق  يتــم  لا 

الحكومــة. فيهــا  تتحكــم  التــي  التعييــن  إجــراءات 

لاحَــظ أنّ مبانــي المحاكــم وتجهيزاتهــا غيــر مناســبة ولا تعــزز 
ُ
الم

هيبــة القضــاء كمحكمــة رام الله ونابلــس وبيــت لحــم وغيرهــا.

بالحكومــة  مرتبــط  الماديــة  والتجهيــزات  للمــوارد  تحديــث  أي 
الحاجــة. وفــق  باســتمرار  يتــم  ولا  وإجراءاتهــا 

منخفض50
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يتنحى القضاة 
عن المشاركة في 

أيّة دعاوى لا 
يستطيعون البتّ 
فيها بحياد، أو لا 
يمكنهم أن يكونوا 

فيها كمراقب عادل.

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

الحــالات التــي يتنحــى فيهــا القا�ســي مــن تلقــاء نفســه أو يتــم رده 
بنــاءً علــى توفرهــا محــددة بوضــوح فــي قانــون أصــول المحاكمــات 
وفــق  تشــمل  مــن 141-152، وهــي  المــواد  فــي  المدنيــة والتجاريــة 
المــادة 141 مــا يلــي “-1 يجــب علــى القا�ســي أن يمتنــع عــن نظــر 
الدعــوى ولــو لــم يطلــب رده أحــد الخصــوم إذا توافــرت إحــدى 
 لأحــد الخصــوم أو 

ً
 أو صهــرا

ً
الحــالات الآتيــة: أ– إذا كان قريبــا

زوجــه حتــى الدرجــة الرابعــة. ب_ إذا كان لــه أو لزوجــه خصومــة 
 
ً
قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى. ج_ إذا كان ممثلا
 لــه أو كانــت 

ً
 ظنيــا

ً
 لأحــد الخصــوم أو كان وارثــا

ً
 أو شــريكا

ً
قانونيــا

لــه صلــة قرابــة أو مصاھــرة للدرجــة الرابعــة مــع أحــد أوصيــاء 
الخصــوم أو القيّــم عليــه أو بأحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 
المختصــة أو بأحــد مديريھــا. د_ إذا كانــت الدعــوى تنطــوي علــى 
لــه أو لزوجــه أو لأحــد أقاربــه أو أصھــاره حتــى  مصلحــة قائمــة 
 قانونيــا لــه. ھـــ_ إذا كان 

ً
الدرجــة الرابعــة أو لمــن يكــون ھــو ممثــلا

قبــل اشــتغاله فــي القضــاء قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصــوم 
فــي الدعــوى أو كتــب أو أدلــى بشــھادة فيھــا. و_ إذا كان قــد ســبق 
. ي_ إذا 

ً
 أو وســيطا

ً
مــا

ّ
 أو خبيــرا أو محك

ً
لــه نظرھــا بصفتــه قاضيــا

كان بينــه وبيــن أحــد قضــاة الھيئــة صلــة قرابــة أو مصاھــرة حتــى 
بينــه وبيــن الممثــل عــن أحــد الخصــوم  الرابعــة أو كان  الدرجــة 
 كلّ 

ً
صلــة قرابــة أو مصاھــرة حتــى الدرجــة الرابعــة. -2 يقــع باطــلا

قــرار أو حكــم أصــدره القا�ســي فــي إحــدى الحــالات المتقدمــة”.

 مــن القضــاة بالتنحــي عنــد توافــر حالــة مــن 
ً
يتــم الالتــزام عمليــا

الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون، كمــا يمكــن لأحــد الخصــوم 
طلــب رد القا�ســي فــي تلــك الحــالات وفــي حــالات أخــرى حددتهــا 
عنــد  التنحــي  للقا�ســي  يمكــن  كمــا  القانــون.  مــن   143 المــادة 
استشــعار القا�ســي الحــرج فــي غيــر تلــك الحــالات، لكــن لا تتوفــر 

التنحــي وأســبابها. إحصائيــات ســنوية حــول حــالات 

متقدم80

.25

وجود إجراءات 
تحدد وتقيّد 

علاقة القضاة 
مع المحامين 

أو غيرهم ممن 
 
ً
يمارسون أعمالا
بصورة دائمة في 
المحكمة بالقدر 

الذي يجنّبهم شبهة 
التحيز أو عدم 

الحياد.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم )1( 

لسنة 2020 بمدوّنة 
السلوك القضائي.

تمــت الإشــارة لهــذه المســائل ضمــن مدوّنــة الســلوك القضائــي، 
م  قــدَّ

ُ
وضمــن المحاضــرات التدريبيــة التــي تقــدم للقضــاة، ولــم ت

أيّ شــكوى رســمية لدائــرة التفتيــش القضائــي بهــذا الخصــوص.

ــه )علــى القا�ســي أن لا 
ّ
علــى ســبيل المثــال نصــت المــادة 7 علــى أن

يســمح للخصــوم والمحاميــن أو أي شــخص بالتدخــل أو التأثيــر 
 المادتيــن 25، 51 مــن المدوّنــة.

ً
فــي قضائــه(. انظــر/ي أيضــا

القضائــي  الســلوك  مدونــة  فــي  المتوفــرة  الأحــكام  أنّ  نلاحــظ 
عامــة ولا يوجــد تفصيــل لكيفيــة تنظيــم العلاقــة ببنــود شــاملة 
شــرطة  الجمهــور،  )المحاميــن،  المذكــورة  الفئــات  مــع  وواضحــة 

المحاكــم(.  فــي  العامليــن  متوسط51الحراســة، 
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يتنحى القضاة 
عن المشاركة في 

أيّة دعاوى لا 
يستطيعون البتّ 
فيها بحياد، أو لا 
يمكنهم أن يكونوا 

فيها كمراقب عادل.

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

الحــالات التــي يتنحــى فيهــا القا�ســي مــن تلقــاء نفســه أو يتــم رده 
بنــاءً علــى توفرهــا محــددة بوضــوح فــي قانــون أصــول المحاكمــات 
وفــق  تشــمل  مــن 141-152، وهــي  المــواد  فــي  المدنيــة والتجاريــة 
المــادة 141 مــا يلــي “-1 يجــب علــى القا�ســي أن يمتنــع عــن نظــر 
الدعــوى ولــو لــم يطلــب رده أحــد الخصــوم إذا توافــرت إحــدى 
 لأحــد الخصــوم أو 

ً
 أو صهــرا

ً
الحــالات الآتيــة: أ– إذا كان قريبــا

زوجــه حتــى الدرجــة الرابعــة. ب_ إذا كان لــه أو لزوجــه خصومــة 
 
ً
قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى. ج_ إذا كان ممثلا
 لــه أو كانــت 

ً
 ظنيــا

ً
 لأحــد الخصــوم أو كان وارثــا

ً
 أو شــريكا

ً
قانونيــا

لــه صلــة قرابــة أو مصاھــرة للدرجــة الرابعــة مــع أحــد أوصيــاء 
الخصــوم أو القيّــم عليــه أو بأحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 
المختصــة أو بأحــد مديريھــا. د_ إذا كانــت الدعــوى تنطــوي علــى 
لــه أو لزوجــه أو لأحــد أقاربــه أو أصھــاره حتــى  مصلحــة قائمــة 
 قانونيــا لــه. ھـــ_ إذا كان 

ً
الدرجــة الرابعــة أو لمــن يكــون ھــو ممثــلا

قبــل اشــتغاله فــي القضــاء قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصــوم 
فــي الدعــوى أو كتــب أو أدلــى بشــھادة فيھــا. و_ إذا كان قــد ســبق 
. ي_ إذا 

ً
 أو وســيطا

ً
مــا

ّ
 أو خبيــرا أو محك

ً
لــه نظرھــا بصفتــه قاضيــا

كان بينــه وبيــن أحــد قضــاة الھيئــة صلــة قرابــة أو مصاھــرة حتــى 
بينــه وبيــن الممثــل عــن أحــد الخصــوم  الرابعــة أو كان  الدرجــة 
 كلّ 

ً
صلــة قرابــة أو مصاھــرة حتــى الدرجــة الرابعــة. -2 يقــع باطــلا

قــرار أو حكــم أصــدره القا�ســي فــي إحــدى الحــالات المتقدمــة”.

 مــن القضــاة بالتنحــي عنــد توافــر حالــة مــن 
ً
يتــم الالتــزام عمليــا

الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون، كمــا يمكــن لأحــد الخصــوم 
طلــب رد القا�ســي فــي تلــك الحــالات وفــي حــالات أخــرى حددتهــا 
عنــد  التنحــي  للقا�ســي  يمكــن  كمــا  القانــون.  مــن   143 المــادة 
استشــعار القا�ســي الحــرج فــي غيــر تلــك الحــالات، لكــن لا تتوفــر 

التنحــي وأســبابها. إحصائيــات ســنوية حــول حــالات 

متقدم80

.25

وجود إجراءات 
تحدد وتقيّد 

علاقة القضاة 
مع المحامين 

أو غيرهم ممن 
 
ً
يمارسون أعمالا
بصورة دائمة في 
المحكمة بالقدر 

الذي يجنّبهم شبهة 
التحيز أو عدم 

الحياد.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم )1( 

لسنة 2020 بمدوّنة 
السلوك القضائي.

تمــت الإشــارة لهــذه المســائل ضمــن مدوّنــة الســلوك القضائــي، 
م  قــدَّ

ُ
وضمــن المحاضــرات التدريبيــة التــي تقــدم للقضــاة، ولــم ت

أيّ شــكوى رســمية لدائــرة التفتيــش القضائــي بهــذا الخصــوص.

ــه )علــى القا�ســي أن لا 
ّ
علــى ســبيل المثــال نصــت المــادة 7 علــى أن

يســمح للخصــوم والمحاميــن أو أي شــخص بالتدخــل أو التأثيــر 
 المادتيــن 25، 51 مــن المدوّنــة.

ً
فــي قضائــه(. انظــر/ي أيضــا

القضائــي  الســلوك  مدونــة  فــي  المتوفــرة  الأحــكام  أنّ  نلاحــظ 
عامــة ولا يوجــد تفصيــل لكيفيــة تنظيــم العلاقــة ببنــود شــاملة 
شــرطة  الجمهــور،  )المحاميــن،  المذكــورة  الفئــات  مــع  وواضحــة 

المحاكــم(.  فــي  العامليــن  متوسط51الحراســة، 
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يمتنع القضاة 
أو أفراد أسرتهم 

ممن يعيلونهم عن 
قبول هدية، أو 
طلب مكافأة أو 

منفعة لأنفسهم أو 
لغيرهم أو قرض 
في مقابل إنجاز 

�سيء، أو الامتناع 
عن فعل �سيء 

يتصل بواجباتهم 
القضائية.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم 1 
لسنة 2020 بمدوّنة 

السلوك القضائي.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى للعام 

.2020

بهــذا  رســمية  شــكوى  أيّ  القضائــي  التفتيــش  لدائــرة  ــرِد 
َ
ت لــم 

 . لخصــوص ا

أشــارت المــادة 24 مــن المدوّنــة إلــى واجــب القضــاة بهــذا الخصــوص 
يقدمهــا  التــي  القانونيــة  بالكتــب  يتعلــق  اســتثناءً  أوردت  ولكنّهــا 
 تكــون مــن أحــد الخصــوم فــي دعــاوى 

ّ
مؤلفوهــا للقضــاة بشــرط ألا

معروضــة علــى القا�ســي.

هنــاك شــائعات أو كلام يقــال بهــذا الخصــوص ولكنّــه غيــر مؤكــد 
 أنّ مجلــس القضــاء الأعلــى لا ينشــر 

ً
بنــاءً علــى إجــراء رســمي، علمــا

لــدى مجلــس  التأديبيــة  القضايــا  حــول موضوعــات  بيانــات  أيّــة 
التفتيــش،  لدائــرة  تــرد  التــي  الشــكاوى  موضوعــات  أو  التأديــب 
فعلــى ســبيل المثــال أشــار التقريــر الســنوي لمجلــس القضــاء إلــى 
تســجيل 59 شــكوى لــدى دائــرة التفتيــش القضائــي خــلال العــام 
تلــك  موضوعــات  إيــراد  دون  منهــا   56 فــي  الفصــل  وتــم   2020
الشــكاوى. وبنــاءً علــى مــا ســبق يبقــى نفــي الشــائعات أو تأكيدهــا 

 بتوفيــر ووجــود بيانــات أوضــح بهــذا الخصــوص.
ً
رهنــا

متوسط65

.27
تضمن الدولة أمن 

وسلامة القضاة.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

بيان صادر عن 
جمعية نادي القضاة 
الفلسطينيين بتاريخ 

 .2020/5/13

بيان صادر عن 
جمعية نادي القضاة 
الفلسطينيين بتاريخ 

.2019/3/23

تتوفر وحدة أمن في المحاكم تتبع وحدة الحراسات في الشرطة، 
فــي  الفاعليــة  حيــث  مــن  أو  العــدد  حيــث  مــن  كافيــة  غيــر  لكنّهــا 

المحاكــم. معظــم 

علــى  القضــاة  لهــا  يتعــرض  التــي  التهديــدات  مــن  العديــد  هنــاك 
ــع وجــود 

َّ
ــغُ عــن بعضهــا فقــط ويُتَوَق

َّ
خلفيــة عملهــم القضائــي، يُبَل

لاحَــظ أنّ العديــد 
ُ
حــالات تهديــد مخفيــة لا يتــم التبليــغ عنهــا، والم

مــن الحــالات لا يتــم توثيقهــا لعــدم تقديــم شــكاوى مــن القضــاة 
مــن جهــة ولعــدم وجــود آليــة توثيــق واضحــة بهــذا الخصــوص مــن 

جهــة أخــرى.

ســواء  والاعتــداء  للعنــف  القضــاة  فيهــا  تعــرض  حــالات  هنــاك 
عليهــم. النــار  إطــلاق  أو  إهانتهــم  أو  لهــم  بالإســاءة 

ًمنخفض 35
جدا

.28

اختيار وتعيين 
العاملين في 

السلطة القضائية 
يتم على أسس 

تراعي تكافؤ 
الفرص.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2020. 

استطلاع الرأي العام 
حول: واقع الفساد 

ومكافحته في فلسطين 
لعام 2020، رام الله – 

فلسطين.

قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  الموظفيــن  تعييــن  إجــراءات  بَــع 
َّ
ت

ُ
ت

الإلكترونيــة  المواقــع  علــى  الإعــلان  حيــث  مــن  المدنيــة  الخدمــة 
لوحــات  علــى  وإعلانــات  الموظفيــن  وديــوان  القضــاء  لمجلــس 
ل فــي العــادة لجنــة تضــم 5 أعضــاء )عضــوان مــن 

َّ
ــك

َ
ش

ُ
المحاكــم وت

القضاء، عضو من الديوان، عضوان من وزارتيْن أو مؤسســتيْن 
التــي  النتائــج  علــى  بنــاءً  التعييــن  ويتــم  مختلفتيْــن(،  حكوميتيْــن 

لة.
ّ
المشــك اللجنــة  لهــا  تتوصــل 

نســبته  مــا  أنّ  إلــى  أمــان  ائتــلاف  أصــدره  للــرأي  اســتطلاع  أشــار 
- يــرون بوجــود 

ً
96% فــي الضفــة الغربيــة -وهــي نســبة مرتفعــة جــدا

فــي التوظيــف والتعيينــات بالوظائــف الحكوميــة )قــد  الواســطة 
ينطبــق ذلــك علــى الســلطة القضائيــة دون تخصيــص(.

متوسط65
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تتوفر أنظمة 
لحفظ الملفات 

المتعلقة بسجلات 
الدعاوى تضمن 
سلامتها وعدم 

فقدانها أو التلاعب 
فيها.

مقابلة دائرة تكنولوجيا 
المعلومات في مجلس 

القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

لا توجــد جهــة مركزيــة )إدارة أو قســم( تختــص بحفــظ الملفــات 
 عــن ذلــك هــي 

ً
مــا المســؤول عمليــا

ّ
علــى مســتوى جميــع المحاكــم، وإن

أقــلام المحاكــم بالنســبة للســجلات الورقيــة، أمــا حفــظ الســجلات 
 فهــو مــن مســؤولية إدارة تكنولوجيــا المعلومــات )ضمــن 

ً
إلكترونيــا

برنامــج ميــزان 2(.

لاحَــظ أنّ مســتوى الحفــظ والأمــان للســجلات الورقيــة ضعيــف 
ُ
الم

الحمايــة  مســتوى  أمــا  للملفــات،  الوصــول  الســهل  ومــن   
ً
جــدا

يصعــب  بحيــث  أعلــى  فهــو  الإلكترونيــة  للســجلات  والأمــان 
تتعــرض  أن  يمكــن  ذلــك  مــع  لكــن  فيهــا،  التلاعــب  أو  تغييرهــا 
بيــن  للاختــراق والقرصنــة، ولكــن يجــري تطويــر أنظمــة الحمايــة 
الحيــن والآخــر لســد الثغــرات حســب الحاجــة وتتابــع دائــرة أمــن 

للســجلات. احتياطــي  نســخ  عمــل  يتــم  كمــا  ذلــك،  المعلومــات 

منخفض50

.30

توجد إحصائيات 
منشورة حول حجم 
الدعاوى التي يتم 

استلامها ومعدلات 
الفصل ومدة 

الانتظار للدعاوى 
حسب المحكمة 

والقا�سي.

مقابلة دائرة تكنولوجيا 
المعلومات في مجلس 

القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

يتــم نشــر البيانــات حــول الدعــاوى مــن خــلال التقريــر الســنوي 
الوصــول  يمكــن   )Portal( بوابــة  خــلال  ومــن  القضــاء  لمجلــس 
للمعلومــات مــن خلالهــا وعمــل تقاريــر احصائيــة، كمــا يتــم توفيــر 
أيّــة إحصائيــات تطلبهــا الحكومــة أو المانحــون أو أيّــة جهــات أخــرى 

مــن خــلال إعــداد تقاريــر بهــذا الخصــوص.

أعمــال  حــول  ونســب  أرقــام  مــن  مفصلــة  بيانــات  التقريــر  يوفــر 
أعبــاء  ومعــدلات  والمــدوّر  والمفصــول  الــوارد  حيــث  مــن  المحاكــم 

الســنوية. القضــاة 

100
ً
متقدم جدا

.31
توجد مدوّنة 

سلوك للعاملين في 
السلطة القضائية.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

مدوّنة سلوك العاملين 
في السلطة القضائية، 

منشورة على الموقع 
الإلكتروني لمجلس القضاء 

الأعلى على الرابط الآتي:

https://courts.gov.ps/
details_ar.aspx?id=fX-
EQgCa26649084afX-

EQgC

قرار مجلس الوزراء رقم 
4 لسنة 2020 بالمصادقة 

على مدوّنة السلوك 
وأخلاقيات الوظيفة 

العامة.

فــي الســلطة  فــي العــام 2011 مدوّنــة ســلوك العامليــن  وُضعــت 
القضــاء  لمجلــس  الإلكترونــي  الموقــع  علــى  شــرت 

ُ
ون القضائيــة 

أنّهــا معتمــدة بقــرار رســمي مــن مجلــس  الأعلــى، لكــن لا يظهــر 
 فــي الوقائــع الفلســطينية، والمؤكــد 

ً
القضــاء كمــا لــم تنشــر رســميا

أنّ مــا يطبــق علــى العامليــن فــي الســلطة القضائيــة الخاضعيــن 
وأخلاقيــات  الســلوك  مدوّنــة  هــو  المدنيــة  الخدمــة  لقانــون 
الوظيفــة العامــة الحكوميــة )المدوّنــة العامــة(، وتشــير المــادة 23 
مــن تلــك المدوّنــة إلــى أنّ )مخالفــة الموظــف لأحــكام هــذه المدوّنــة 
أو  المدنيــة  الخدمــة  قانــون  وفــق   

ً
تأديبيــا المســاءلة  تســتوجب 

 
ً
لاحَــظ أنّ كثيــرا

ُ
 بموجــب التشــريعات النافــذة(. لكــنّ الم

ً
جزائيــا

مدوّنــة  عــن  يعرفــون  لا  القضائيــة  الســلطة  فــي  العامليــن  مــن 
الســلوك ولا يوجــد اهتمــام أو برامــج توعيــة بخصوصهــا.

متقدم80
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تتوفر أنظمة 
لحفظ الملفات 

المتعلقة بسجلات 
الدعاوى تضمن 
سلامتها وعدم 

فقدانها أو التلاعب 
فيها.

مقابلة دائرة تكنولوجيا 
المعلومات في مجلس 

القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

لا توجــد جهــة مركزيــة )إدارة أو قســم( تختــص بحفــظ الملفــات 
 عــن ذلــك هــي 

ً
مــا المســؤول عمليــا

ّ
علــى مســتوى جميــع المحاكــم، وإن

أقــلام المحاكــم بالنســبة للســجلات الورقيــة، أمــا حفــظ الســجلات 
 فهــو مــن مســؤولية إدارة تكنولوجيــا المعلومــات )ضمــن 

ً
إلكترونيــا

برنامــج ميــزان 2(.

لاحَــظ أنّ مســتوى الحفــظ والأمــان للســجلات الورقيــة ضعيــف 
ُ
الم

الحمايــة  مســتوى  أمــا  للملفــات،  الوصــول  الســهل  ومــن   
ً
جــدا

يصعــب  بحيــث  أعلــى  فهــو  الإلكترونيــة  للســجلات  والأمــان 
تتعــرض  أن  يمكــن  ذلــك  مــع  لكــن  فيهــا،  التلاعــب  أو  تغييرهــا 
بيــن  للاختــراق والقرصنــة، ولكــن يجــري تطويــر أنظمــة الحمايــة 
الحيــن والآخــر لســد الثغــرات حســب الحاجــة وتتابــع دائــرة أمــن 

للســجلات. احتياطــي  نســخ  عمــل  يتــم  كمــا  ذلــك،  المعلومــات 

منخفض50

.30

توجد إحصائيات 
منشورة حول حجم 
الدعاوى التي يتم 

استلامها ومعدلات 
الفصل ومدة 

الانتظار للدعاوى 
حسب المحكمة 

والقا�سي.

مقابلة دائرة تكنولوجيا 
المعلومات في مجلس 

القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

يتــم نشــر البيانــات حــول الدعــاوى مــن خــلال التقريــر الســنوي 
الوصــول  يمكــن   )Portal( بوابــة  خــلال  ومــن  القضــاء  لمجلــس 
للمعلومــات مــن خلالهــا وعمــل تقاريــر احصائيــة، كمــا يتــم توفيــر 
أيّــة إحصائيــات تطلبهــا الحكومــة أو المانحــون أو أيّــة جهــات أخــرى 

مــن خــلال إعــداد تقاريــر بهــذا الخصــوص.

أعمــال  حــول  ونســب  أرقــام  مــن  مفصلــة  بيانــات  التقريــر  يوفــر 
أعبــاء  ومعــدلات  والمــدوّر  والمفصــول  الــوارد  حيــث  مــن  المحاكــم 

الســنوية. القضــاة 

100
ً
متقدم جدا

.31
توجد مدوّنة 

سلوك للعاملين في 
السلطة القضائية.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

مدوّنة سلوك العاملين 
في السلطة القضائية، 

منشورة على الموقع 
الإلكتروني لمجلس القضاء 

الأعلى على الرابط الآتي:

https://courts.gov.ps/
details_ar.aspx?id=fX-
EQgCa26649084afX-

EQgC

قرار مجلس الوزراء رقم 
4 لسنة 2020 بالمصادقة 

على مدوّنة السلوك 
وأخلاقيات الوظيفة 

العامة.

فــي الســلطة  فــي العــام 2011 مدوّنــة ســلوك العامليــن  وُضعــت 
القضــاء  لمجلــس  الإلكترونــي  الموقــع  علــى  شــرت 

ُ
ون القضائيــة 

أنّهــا معتمــدة بقــرار رســمي مــن مجلــس  الأعلــى، لكــن لا يظهــر 
 فــي الوقائــع الفلســطينية، والمؤكــد 

ً
القضــاء كمــا لــم تنشــر رســميا

أنّ مــا يطبــق علــى العامليــن فــي الســلطة القضائيــة الخاضعيــن 
وأخلاقيــات  الســلوك  مدوّنــة  هــو  المدنيــة  الخدمــة  لقانــون 
الوظيفــة العامــة الحكوميــة )المدوّنــة العامــة(، وتشــير المــادة 23 
مــن تلــك المدوّنــة إلــى أنّ )مخالفــة الموظــف لأحــكام هــذه المدوّنــة 
أو  المدنيــة  الخدمــة  قانــون  وفــق   

ً
تأديبيــا المســاءلة  تســتوجب 

 
ً
لاحَــظ أنّ كثيــرا

ُ
 بموجــب التشــريعات النافــذة(. لكــنّ الم

ً
جزائيــا

مدوّنــة  عــن  يعرفــون  لا  القضائيــة  الســلطة  فــي  العامليــن  مــن 
الســلوك ولا يوجــد اهتمــام أو برامــج توعيــة بخصوصهــا.
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.32

الأحكام القضائية 
منشورة والحصول 
عليها متاح بسهولة 

للجمهور.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

برنامج المقتفي – معهد 
الحقوق في جامعة بيرزيت 

على الرابط الإلكتروني 
الآتي:

http://muqtafi.birzeit.
/edu

برنامج مقام – جامعة 
النجاح على الرابط 

الإلكتروني الآتي:

https://maqam.najah.
/edu

القضائــي  الحكــم  إلــى  الوصــول  دعــوى  بــأيّ  للمعنييــن  يمكــن 
 مــن خــلال برنامــج ميــزان 2 كالمحاميــن أو 

ً
الصــادر فيهــا إلكترونيــا

الدعــوى. أطــراف 

للأحــكام  الوصــول  فيمكــن  عــام،  بوجــه  للجمهــور  وبالنســبة 
القضائيــة مــن خــلال نشــرها عبــر برنامــج المقتفــي بالتعــاون بيــن 
الأعلــى،  القضــاء  ومجلــس  بيرزيــت  جامعــة  فــي  الحقــوق  معهــد 
ومــن خــلال برنامــج مقــام بالتعــاون بيــن جامعــة النجــاح ومجلــس 

الأعلــى. القضــاء 

100
ً
متقدم جدا

.33

توجد قوانين 
تعزز الحصول 
على المعلومات 

المتعلقة بالسلطة 
القضائية.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

تقرير ائتلاف أمان حول 
حق الوصول إلى المعلومات 

في السلطة القضائية، 
سلسلة تقارير 47، 2013.

لا يوجــد قانــون بخصــوص الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
بوجــه عــام، كمــا لا توجــد أيّ آليــة مكتوبــة تنظــم الحصــول علــى 

المعلومــات فــي الســلطة القضائيــة بوجــه خــاص.

إنّ الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بالســلطة القضائيــة مرهــون 
مــن  القوانيــن، وبمــا ينشــره مجلــس القضــاء الأعلــى  بمــا تجيــزه 
 بموافقــة 

ً
تقاريــر وبيانــات أو أدلــة عمــل ومــا شــابه ذلــك، وأيضــا

رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فــي حالــة طلــب ذلــك.

ًمنخفض 35
جدا

.34

مدى فاعلية 
القضاء الإداري 
في الرقابة على 

السلطة التنفيذية.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

قرار بقانون بشأن المحاكم 
الإدارية رقم 41 لسنة 

.2020

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.

التقرير السنوي الصادر 
عن الهيئة المستقلة 

لحقوق الإنسان حول 
وضع حقوق الإنسان في 

العام 2019.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2020. 

استقلالية ونزاهة وحيادية 
محكمة العدل العليا 
في معالجتها للطعون 

المقدمة لها في الفترة ما بين 
)2015- 2019(. رام الله – 

فلسطين.

مــا زال القضــاء الإداري مــن ناحيــة الممارســة علــى درجــة واحــد، 
الإداريــة  بالمحاكــم  الخــاص  الجديــد  التشــريع  تفعيــل  يتــم  ولــم 

الــذي يجعــل هــذا القضــاء علــى درجتيْــن.

فــي حــال تناقــض أحــكام القضــاء الإداري حــول مســألة معينــة، 
الأمــر الــذي قــد يحصــل فــي بعــض الحــالات، هنــاك حلــول قانونيــة 
لحــلّ التناقــض مــن خــلال عقــد الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا 
أصــول  قانــون  فــي  عليــه  منصــوص  هــو  مــا  وفــق  مبــدأ  لإرســاء 

والتجاريــة. المدنيــة  المحاكمــات 

مــا زالــت هنــاك مماطلــة أو تأخيــر أو امتنــاع عــن التنفيــذ الفــوري 
لقــرارات القضــاء الإداري مــن قبــل أجهــزة الســلطة التنفيذيــة.

قــرارات  بتنفيــذ  الكامــل  الالتــزام  بعــدم  اســتمرار  هنــاك  زال  مــا 
المحاكــم بالإفــراج عــن محتجزيــن، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال 
الــرأي  علــى خلفيــة حريــة  بمحتجزيــن  تتعلــق  ادّعــاءات   5 تلقــي 
والتعبيــر فــي الضفــة الغربيــة فــي العــام 2019 و52 ادعــاءً فــي العــام 

2018 و65 ادعــاءً فــي العــام 2017.

الناظــرة  القضائيــة  الهيئــة  تغييــر  الحــالات  بعــض  فــي  جــرى 
أســباب  دون  طعــون  فــي  الفصــل  تأخيــر  جــرى  كمــا  للدعــوى، 
قانونيــة وســرعة الفصــل فــي أخــرى، كمــا جــرى تناقــض فــي بعــض 

الظــروف. ذات  وفــي  المحكمــة  ذات  عــن  الصــادرة  الأحــكام 

ًمنخفض 35
جدا
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يلتزم العاملون 
فون في 

ّ
المكل

السلطة القضائية 
بتقديم إقرارٍ 

بالذمة المالية لدى 
هيئة مكافحة 

الفساد.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2019

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى للعام 

.2020

يتــم تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة مــن العامليــن فــي الســلطة القضائيــة 
بنــاءً علــى كشــف قوائــم أســماء يصــل لمجلــس القضــاء الأعلــى مــن هيئــة 

مكافحــة الفســاد ســواء لغايــات التقديــم أو التحديــث.

ــه تــم 
ّ
يشــير التقريــر الســنوي الصــادر عــن هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أن

ميــن والخبــراء والمصفّيــن المعتمديــن لــدى وزارة 
ّ

اســتهداف فئــات المحك
العــدل بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة.

تتصــل  فئــات  تشــمل  لــم  الماليــة  الذمــة  إقــرار  طلبــات  أنّ  لاحَــظ 
ُ
الم

أعمالهــا بالســلطة القضائيــة كالحــراس القضائييــن أو وكلاء الدائنيــن.

لا يقــدم التقريــر الســنوي لهيئــة مكافحــة الفســاد أو التقريــر الســنوي 
الذمــة  إقــرارات  بأعــداد  خاصــة  بيانــات  أيّــة  الأعلــى  القضــاء  لمجلــس 
التحديــد. وتشــير  الســلطة القضائيــة علــى وجــه  فــي  للعامليــن  الماليــة 
التقديــرات لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أنّ مــا نســبته 95% مــن 
الماليــة،  الذمــة  بإقــرار  مشــمولون  القضائيــة  الســلطة  فــي  العامليــن 
ويجــري تحديــث الإقــرارات فــي حالــة تغيّــر الأوضــاع الوظيفيــة للعامليــن 
الإقــرار  تقديــم  واجــب  يشــملها  وظيفيــة  درجــة  أو  لفئــة  وانتقالهــم 

القانــون. حســب 

متقدم80

.36
دائرة التفتيش 
القضائي فعّالة.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

قرار بقانون رقم )40( 
لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

رقم )1( لسنة 2002.

وتضــم:  الأعلــى  القضــاء  لمجلــس   
ً
هيكليــا التفتيــش  دائــرة  تتبــع 

رئيــس الدائــرة بدرجــة قا�ســي محكمــة عليــا و6 قضــاة، وهــذا 
العــدد كافٍ فــي الوقــت الحالــي مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجــة 
اختصاصــات  لاتســاع   

ً
نظــرا  

ً
مســتقبلا أكبــر  قضائــي  لــكادر 

الدائــرة بنــاءً علــى التعديــل الأخيــر لقانــون الســلطة القضائيــة 
الجديــد. التفتيــش  ونظــام 

فــون بالتفتيــش مــن أصحــاب الخبــرة والتجربــة فــي 
ّ
القضــاة المكل

هُــم قضــاة محاكــم عليــا واســتئناف، ويشــير 
َ
العمــل القضائــي، ف

ــه )يجــب أن لا تقــل درجــة 
ّ
نظــام التفتيــش فــي المــادة 6/2 إلــى أن

المفتــش عــن درجــة القا�ســي الــذي يتــم التفتيــش عليــه(.

فــي الدائــرة 5 موظفيــن، وتتوفــر  بلــغ عــدد الموظفيــن الإدارييــن 
المناســبة. والتجهيــزات  الإمكانيــات  لديهــا 

يتــم التفتيــش الــدوري مــن خــلال جــدول ســنوي معلــن للزيــارات 
والبدايــة  الصلــح  محاكــم  يشــمل  بمــا  للمحاكــم  الدوريــة 
أنّ  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  الفســاد،  وجرائــم  والاســتئناف 
التفتيــش علــى القضــاة كافــة يجــب أن يتــم مــرة كلّ عــام علــى 
الأقــل بنــاء علــى التعديــل الأخيــر علــى قانــون الســلطة القضائية. 
وبلــغ عــدد الزيــارات التــي قامــت بهــا دائــرة التفتيــش القضائــي 30 

زيــارة دوريــة معلنــة خــلال العــام 2020.

يتــم التفتيــش المفاجــئ بنــاءً علــى ملاحظــة أو شــكوى أو إخبــار، 
 3 مجموعــه  مــا   2020 العــام  خــلال  الزيــارات  تلــك  عــدد  وبلــغ 
زيــارات جماعيــة فقــط وزيــارات فرديــة عديــدة تتعلــق بأغــراض 

التحقيــق. محــددة تشــمل 

حدهــا  فــي  فقــط  شــهرين  الشــكاوى  معالجــة  عمليــة  تســتغرق 
الأق�سى حســب طبيعة وموضوع الشــكوى، فعلى ســبيل المثال 
بلــغ عــدد الشــكاوى المســجلة فــي دائــرة التفتيــش القضائــي 59 

شــكوى خــلال العــام 2020 وتــم الفصــل فــي 56 شــكوى.
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يلتزم العاملون 
فون في 

ّ
المكل

السلطة القضائية 
بتقديم إقرارٍ 

بالذمة المالية لدى 
هيئة مكافحة 

الفساد.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2019

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى للعام 

.2020

يتــم تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة مــن العامليــن فــي الســلطة القضائيــة 
بنــاءً علــى كشــف قوائــم أســماء يصــل لمجلــس القضــاء الأعلــى مــن هيئــة 

مكافحــة الفســاد ســواء لغايــات التقديــم أو التحديــث.

ــه تــم 
ّ
يشــير التقريــر الســنوي الصــادر عــن هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أن

ميــن والخبــراء والمصفّيــن المعتمديــن لــدى وزارة 
ّ

اســتهداف فئــات المحك
العــدل بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة.

تتصــل  فئــات  تشــمل  لــم  الماليــة  الذمــة  إقــرار  طلبــات  أنّ  لاحَــظ 
ُ
الم

أعمالهــا بالســلطة القضائيــة كالحــراس القضائييــن أو وكلاء الدائنيــن.

لا يقــدم التقريــر الســنوي لهيئــة مكافحــة الفســاد أو التقريــر الســنوي 
الذمــة  إقــرارات  بأعــداد  خاصــة  بيانــات  أيّــة  الأعلــى  القضــاء  لمجلــس 
التحديــد. وتشــير  الســلطة القضائيــة علــى وجــه  فــي  للعامليــن  الماليــة 
التقديــرات لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أنّ مــا نســبته 95% مــن 
الماليــة،  الذمــة  بإقــرار  مشــمولون  القضائيــة  الســلطة  فــي  العامليــن 
ويجــري تحديــث الإقــرارات فــي حالــة تغيّــر الأوضــاع الوظيفيــة للعامليــن 
الإقــرار  تقديــم  واجــب  يشــملها  وظيفيــة  درجــة  أو  لفئــة  وانتقالهــم 

القانــون. حســب 

متقدم80
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دائرة التفتيش 
القضائي فعّالة.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

قرار بقانون رقم )40( 
لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

رقم )1( لسنة 2002.

وتضــم:  الأعلــى  القضــاء  لمجلــس   
ً
هيكليــا التفتيــش  دائــرة  تتبــع 

رئيــس الدائــرة بدرجــة قا�ســي محكمــة عليــا و6 قضــاة، وهــذا 
العــدد كافٍ فــي الوقــت الحالــي مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجــة 
اختصاصــات  لاتســاع   

ً
نظــرا  

ً
مســتقبلا أكبــر  قضائــي  لــكادر 

الدائــرة بنــاءً علــى التعديــل الأخيــر لقانــون الســلطة القضائيــة 
الجديــد. التفتيــش  ونظــام 

فــون بالتفتيــش مــن أصحــاب الخبــرة والتجربــة فــي 
ّ
القضــاة المكل

هُــم قضــاة محاكــم عليــا واســتئناف، ويشــير 
َ
العمــل القضائــي، ف

ــه )يجــب أن لا تقــل درجــة 
ّ
نظــام التفتيــش فــي المــادة 6/2 إلــى أن

المفتــش عــن درجــة القا�ســي الــذي يتــم التفتيــش عليــه(.

فــي الدائــرة 5 موظفيــن، وتتوفــر  بلــغ عــدد الموظفيــن الإدارييــن 
المناســبة. والتجهيــزات  الإمكانيــات  لديهــا 

يتــم التفتيــش الــدوري مــن خــلال جــدول ســنوي معلــن للزيــارات 
والبدايــة  الصلــح  محاكــم  يشــمل  بمــا  للمحاكــم  الدوريــة 
أنّ  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  الفســاد،  وجرائــم  والاســتئناف 
التفتيــش علــى القضــاة كافــة يجــب أن يتــم مــرة كلّ عــام علــى 
الأقــل بنــاء علــى التعديــل الأخيــر علــى قانــون الســلطة القضائية. 
وبلــغ عــدد الزيــارات التــي قامــت بهــا دائــرة التفتيــش القضائــي 30 

زيــارة دوريــة معلنــة خــلال العــام 2020.

يتــم التفتيــش المفاجــئ بنــاءً علــى ملاحظــة أو شــكوى أو إخبــار، 
 3 مجموعــه  مــا   2020 العــام  خــلال  الزيــارات  تلــك  عــدد  وبلــغ 
زيــارات جماعيــة فقــط وزيــارات فرديــة عديــدة تتعلــق بأغــراض 

التحقيــق. محــددة تشــمل 

حدهــا  فــي  فقــط  شــهرين  الشــكاوى  معالجــة  عمليــة  تســتغرق 
الأق�سى حســب طبيعة وموضوع الشــكوى، فعلى ســبيل المثال 
بلــغ عــدد الشــكاوى المســجلة فــي دائــرة التفتيــش القضائــي 59 

شــكوى خــلال العــام 2020 وتــم الفصــل فــي 56 شــكوى.
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تعزز الممارسة 
القضائية احترام 
وتطبيق المبادئ 

الأساسية لحقوق 
الإنسان وحرياته 

ومنها مبدأ المساواة 
أمام القانون 

والقضاء وعدم 
التمييز بين 

الأشخاص لأيّ 
سبب.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم )1( 

لسنة 2020 بمدوّنة 
السلوك القضائي.

بدرجــة  الإنســان  حقــوق  قضايــا  فــي  والمعرفــة  الخبــرة  تتوفــر 
فــي  القضائيــة  والتطبيقــات  بالمجمــل،  القضــاة  لــدى  متوســطة 
وفهــم  عمــق  علــى  تنطــوي  ولا  جديــدة  الإنســان  حقــوق  موضــوع 
واســع، بمعنــى أنّ الاعتمــاد علــى مبــادئ حقــوق الإنســان مــا زال 

.
ً
أساســيا وليــس   

ً
ثانويــا

الجوانــب  فــي  عاليــة  بدرجــة  الفــرص  تكافــؤ  ضمانــات  تتوفــر 
الإجرائيــة، وتدخــل هــذه الجوانــب ضمــن تقييــم القضــاة، ولكــنّ 
 بيــن 

ً
 بــأنّ هنــاك تمييــزا

ً
هنــاك جوانــبَ ســلوكية قــد تعطــي انطباعــا

الأطــراف، حيــث وصلــت فــي حــالات محــدودة شــكاوى علــى بعــض 
 أنّ المــادة 25 مــن مدوّنــة الســلوك 

ً
القضــاة بهــذا الخصــوص. علمــا

أن  القضائــي  عملــه  ممارســة  عنــد  القا�ســي  )علــى  أنّ  إلــى  تشــير 
يســاوي –فــي كلامــه وســلوكه– بيــن الأشــخاص كافــة ســواء كانــوا 
 أو محاميــن أو موظفــي 

ً
 فــي المنازعــة أم غيــر ذلــك “شــهودا

ً
أطرافــا

إلــى  تعــود  لأســباب  بينهــم  يميــز   
ّ

وألا المهنــة”  فــي  زمــلاء  أو  محكمــة 
الديــن أو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو لأيّ ســبب آخــر. وعليــه أن 

يطلــب مــن الموظفيــن التابعيــن لــه التقيــد بذلــك(.

منخفض50
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التشريعات 
والقوانين تكفل 
عدم تحصين أيّ 

قرار أو عمل إداري 
من رقابة القضاء.

القانون الأسا�سي المعدّل 
لعام 2003.

قرار وزير الإسكان رقم 
2 لسنة 1997 بشأن 

اللائحة التنفيذية لقانون 
تمليك الطبقات والشقق 

والمحلات.

دراسة إشكاليات 
الانسجام التشريعي في 

فلسطين: مسح أولي، فايز 
بكيرات، معهد الحقوق في 

جامعة بيرزيت، 2005.

حكم صادر عن المحكمة 
الدستورية العليا في 

الدعوى الدستورية رقم 
.2020/7

حكم صادر عن المحكمة 
الدستورية العليا في 

الطعن الدستوري رقم 
.2019/2

يتوفــر مبــدأ دســتوري بهــذا الخصــوص حيــث تنــص المــادة 30 
ــه )يحظــر النــص 

ّ
فقــرة 2 مــن القانــون الأسا�ســي المعــدّل علــى أن

فــي القوانيــن علــى تحصيــن أيّ قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة 
القضاء(.

هــذا  مــع  تتعــارض  بهــا  المعمــول  التشــريعات  بعــض  زالــت  مــا 
ذلــك  أمثلــة  ومــن  اليــوم،  حتــى  تعديلهــا  يتــم  أن  دون  المبــدأ 
المــادة 45 مــن قــرار وزيــر الإســكان رقــم 2 لســنة 1997 بشــأن 
والشــقق  الطبقــات  تمليــك  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة 
والمحــلات التــي تحصــن قــرار وزيــر العــدل حــول تقديــر قيمــة 
 غيــر قابــل للطعــن، إضافــة للمــادة 9 

ً
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.39

يوجد قانون يحدد 
شروط وكيفية 
التعويض عن 

الخطأ القضائي من 
الدولة.

القانون الأسا�سي المعدّل 
لعام 2003.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

الخطــأ  عــن  التعويــض  حــول  صريــح  دســتوري  مبــدأ  يتوفــر 
ــه )يترتــب علــى 

ّ
القضائــي، حيــث تنــص المــادة 30 فقــرة 3 علــى أن

يحــدد  الفلســطينية  الســلطة  مــن  تعويــض  القضائــي  الخطــأ 
وكيفياتــه(. شــروطه  القانــون 

الخطــأ  عــن  بالتعويــض  خــاص  قانــون  اليــوم  حتــى  يصــدر  لــم 
بذلــك. المتعلقــة  التفاصيــل  ينظــم  القضائــي 

حرج0

.40

يخضع إجراء نقل 
القضاة وأعضاء 
النيابة العامة أو 

تأديبهم أو انتدابهم 
أو ندبهم للعمل 
خارج وظيفتهم 

الأصلية لقواعد 
قانونية محددة.

قانون السلطة القضائية 
رقم 1 لسنة 2002.

القرار بقانون رقم 40 
لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية.

القضائيــة  الســلطة  قانــون  مــن   25–22 مــن  المــواد  نظمــت 
أحــكام النقــل والنــدب والإعــارة، كمــا نظمــت المــواد مــن 47–59 
أحــكام التأديــب، فيمــا نظمــت المــادة 65 بعــض الأحــكام المتعلقــة 

بنقــل أو نــدب أعضــاء النيابــة العامــة.

وبموجــب القــرار بقانــون المعــدّل فقــد تعدلــت أحــكام القانــون 
الأصلــي فــي جوانــب عديــدة وردت فــي المــواد مــن 8–10 والمــواد مــن 

23–26 مــن القــرار بقانــون.

علــى  اشــتملت  الأصلــي  القانــون  مــن   23/1 المــادة  أنّ  لاحَــظ 
ُ
الم

ضمانــة هامــة للقضــاة وهــي عــدم جــواز نقلهــم أو ندبهــم لغيــر 
الجلــوس للقضــاء إلا برضاهــم، لكــنّ هــذه الضمانــة ورد عليهــا 
اســتثناء فــي القانــون الأصلــي وتعديلــه بالقــرار بقانــون وهــو جــواز 
ذلــك  الوطنيــة  المصلحــة  اقتضــت  متــى   

ً
مؤقتــا القا�ســي  نــدب 

بقــرار مــن المجلــس بمبــادرة منــه أو بنــاءً علــى طلــب وزيــر العــدل، 
المجــال  ويتيــح  جهــة  مــن  الرضــا  عنصــر  مــن  ينتقــص  مــا  وهــو 
 
ً
لاحَــظ أيضــا

ُ
لتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤون القضــاة. والم

أنّ المــادة 54 مــن القانــون الأصلــي أشــارت بعــد تعديلهــا بالقــرار 
أو  الشــرف  يمــس  القا�ســي  بــه  يقــوم  عمــل  كلّ  أنّ  إلــى  بقانــون 
 يســتوجب المســاءلة التأديبيــة، 

ً
الكرامــة أو اللياقــة يعتبــر خطــأ

فــي  يوجــد  ولا  واضحــة  وغيــر  فضفاضــة  العبــارة  هــذه  لكــنّ 
القانــون تحديــد للمقصــود بهــا أو الحــالات التــي تنضــوي تحتهــا.

متوسط60

.41

يتم أخذ رأي 
مجلس القضاء 

الأعلى في مشروعات 
القوانين التي تنظم 
أيّ شأن من شؤون 
السلطة القضائية.

القانون الأسا�سي المعدل 
لعام 2003. 

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

أشارت المادة 100 من القانون الأسا�سي إلى هذا المبدأ.

 أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى، ولكــن فــي بعــض 
ً
يتــم أحيانــا

الحــالات لا يؤخــذ رأيــه حــول قوانيــن الشــأن القضائــي، بينمــا تــم 
فــي حــالات أخــرى أخــذ رأي المجلــس فيهــا ثــم تــم إجــراء تغييــرات 
بقوانيــن  القــرارات  للرئيــس، كحالــة  القوانيــن عنــد رفعهــا  علــى 

الأخيــرة.
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.42
احترام وتطبيق 

مبدأ علنية 
جلسات المحاكم.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

قانون السلطة القضائية 
رقم 1 لسنة 2002.

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.

بيان صادر عن جمعية 
نادي القضاة بتاريخ 
2020/12/8 منشور 

على صفحة الفيسبوك 
الخاصة بالجمعية.

انظر/ي بيان صادر عن 
الهيئة المستقلة لحقوق 

الإنسان على الرابط 
الإلكتروني الآتي:

https://ichr.ps/
ar/1/26/2954.htm

تعقــد جلســات المحاكــم بصــورة علنيــة وهــي مفتوحــة للجمهــور، 
لكــنّ أماكــن الحضــور غيــر كافيــة وغيــر مناســبة ولا تتســع فــي 
عــدد  لضبــط  القا�ســي  يضطــر  مــا  للجمهــور  الحــالات  بعــض 

الحضــور.

الجمهــور  خلالهــا  مــن  لــع 
ّ
يط معلنــة  مباشــرة  وســيلة  توجــد  لا 

علــى مواعيــد وأماكــن الجلســات، ولكــن يمكــن ذلــك مــن خــلال 
 حــول ذلــك.

ً
اللجــوء لأقــلام المحاكــم والســؤال شــفاهيا

تحويــل  صلاحيــة  للقا�ســي  القضائيــة  الســلطة  قانــون  يعطــي 
بنــاءً علــى طلــب أحــد  أو  تلقــاء نفســه  مــن  إلــى ســرية  الجلســة 
الخصــوم فــي حــالات مراعــاة الآداب العامــة أو للمحافظــة علــى 
النظــام العــام )المــادة 15 مــن القانــون(، وتشــير المــادة 115 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات إلــى حالــة أخــرى وهــي حرمــة الأســرة.

أعلنــت جمعيــة نــادي القضــاة أنّ قمــع ومنــع القضــاة والمحامين 
مــن حضــور جلســات المحكمــة العليــا المختصــة بنظــر طعــون 
 لمحاســبة مــن أصــدر هــذا القــرار غيــر 

ً
القضــاة يشــكل موجبــا

المســؤول مــا يســتوجب التحقيــق وتقديــم مصــدر هــذا القــرار 
الأســلاك  بوضــع  الحراســة  شــرطة  قامــت  حيــث  للعدالــة، 

للمحكمــة. الدخــول  لمنــع  الشــائكة والســواتر الحديديــة 

متوسط65

.43

تعيين القضاة من 
بين أعضاء النيابة 
العامة يكون وفق 
إجراءات معلنة 

وأسس محددة في 
القانون.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 

السلطة القضائية لعام 
.2002

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

تشــير المــادة 6/1–ب إلــى أنّ شــغل الوظائــف القضائيــة يكــون 
بالتعييــن مــن النيابــة العامــة ومــن العامليــن فــي المجــال القانوني 
 
ً
عتبــر نظيــرة للعمــل القضائــي وفقــا

ُ
فــي مؤسســات الدولــة التــي ت

لمــا يحــدده مجلــس القضــاء الأعلــى.

الوظائــف  فــي  العامــة  النيابــة  أعضــاء  تعييــن  يخضــع   
ً
عمليــا

الصلــح  لقضــاة  المتبعــة  التعييــن  إجــراءات  لــذات  القضائيــة 
أعضــاء  ــن  يُعيَّ ولا  القضائيــة،  المســابقة  حيــث  مــن  والبدايــة 

كقضــاة. منصبهــم  بحكــم   
ً
تلقائيــا أو  مباشــرة  النيابــة 

100
ً
متقدم جدا
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.44

يتم تشكيل مجلس 
القضاء الأعلى وفق 

أحكام القانون 
ودون تدخل من 

السلطة التنفيذية.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 

السلطة القضائية لعام 
.2002

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

رأي مختص بالشأن 
القضائي.

علــى  ويغلــب  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  تشــكيل  القانــون  يحــدد 
تشــكيله الطابــع القضائــي، وقــد أشــارت المــادة 16 مــن التعديــل 
و10  الرئيــس  هــم   

ً
شــخصا  11 يضــم  المجلــس  أنّ  إلــى  الجديــد 

ونائبــه،  العليا/النقــض،  المحكمــة  رئيــس  وهــم:  آخريــن  أعضــاء 
و2 قضاة محكمة عليا، و4 رؤساء محاكم استئناف، و1 رئيس 
لاحَــظ 

ُ
محكمــة بدايــة، والنائــب العــام، ووكيــل وزارة العــدل. والم

أنّ معظــم الأعضــاء هــم بحكــم مناصبهــم، أمــا الأعضــاء بالاختيــار 
 للقانــون يتــم اختيارهــم مــن 

ً
فهــم قضــاة العليا/النقــض، ووفقــا

قبــل الهيئــة العامــة للمحكمــة، كمــا يختــار رئيــس البدايــة مــن بيــن 
أقــدم 10 رؤســاء محاكــم ولمــدة ســنتين غيــر قابلــة للتجديــد.

فــي   
ً
عضــوا ليصبــح  البدايــة  محكمــة  رئيــس  اختيــار  فــي  المعيــار 

الأقــدم  المحكمــة  رئيــس  هــو  الممارســة  ناحيــة  مــن  المجلــس 
محــددة  وعضويتــه  المجلــس،  انعقــاد  لمــكان   

ً
مكانيــا والأقــرب 

ل 
ّ
مشــك والمجلــس  الــدوري.  للتجديــد  يخضــع  ثــم  ومــن  بســنتين 

 ولا يخضــع تشــكيله لأيّ قــرار أو إجــراء أو 
ً
وفــق القانــون حكمــا

التنفيذيــة. الســلطة  مــن  تدخــل 

الســلطة  قانــون  علــى  التشــريعية  التعديــلات  أنّ  لاحَــظ 
ُ
الم

القضائيــة بمــا يشــمل تعديــل تشــكيل مجلــس القضــاء هــي بيــد 
أصبــح  الاســتثنائي  التشــريع  أنّ   

ً
خصوصــا التنفيذيــة  الســلطة 

أنّ  كمــا  بقانــون،  قــرارات  مــن  يصــدر  مــا  خــلال  مــن  الأصــل 
وزارة  وكيــل  خــلال  مــن  المجلــس  فــي  ممثلــة  التنفيذيــة  الســلطة 
العــدل، بالإضافــة إلــى أنّ تعييــن النائــب العــام والقضــاة ينفــرد 

الرئيــس. بــه 

متوسط65

.45

توجد لائحة تحدد 
قواعد العمل في 
مجلس القضاء 

الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى رقم 2 لسنة 2006 

بشأن قواعد مباشرة 
مجلس القضاء الأعلى 

لاختصاصاته.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

 2002 لعــام  القضائيــة  الســلطة  قانــون  مــن   40 المــادة  أشــارت 
الأعلــى  القضــاء  مجلــس  عــن  صــادر  قــرار  ويوجــد  اللائحــة،  إلــى 
ينظــم عملــه، لكنّــه قــرار قديــم غيــر مفعّــل ولــم يخضــع للتحديــث 
فــي ضــوء التعديــلات علــى  والتطويــر، وأحكامــه تحتــاج لمراجعــة 
قانــون الســلطة القضائيــة واللوائــح أو الأنظمــة الأخــرى الصــادرة 

 نظــام الأمانــة العامــة الجديــد لعــام 2021.
ً
بموجبــه خصوصــا

منخفض50

.46
توجد لائحة تحدد 
قواعد التفتيش 

على القضاة.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

قرار بقانون رقم )40( 
لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

رقم )1( لسنة 2002.

تــم إصــدار نظــام جديــد يســمى “نظــام التفتيــش القضائــي لعــام 
2021” بتاريــخ 2021/4/5، وهــو صــادر عــن مجلــس الــوزراء بنــاءً 

علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى.

بالتفتيــش  المتعلقــة  الأنظمــة  أو  اللوائــح  تحديــث  أنّ  يظهــر 
ليحــل محــل لائحــة  أخــذ ســنوات طويلــة فالنظــام الجديــد جــاء 
التفتيــش للعــام 2006، كمــا أنّ النظــام الجديــد بحاجــة لمزيــد مــن 
 
ً
الوضــوح وقــد يحتــاج لتعديــل فــي بعــض الجوانــب ليكــون منســجما

مــع قانــون الســلطة القضائيــة وتعديلاتــه )كمســألة مــدى شــمول 
العامليــن مــن غيــر القضــاة بأعمــال دائــرة التفتيــش القضائــي(.

توجــد تعليمــات تســمّى “تعليمــات التفتيــش الصــادرة عــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى” لكنّهــا صــدرت قبــل نظــام التفتيــش الجديــد وهــي 
 عــن حاجتهــا لإقــرار رســمي مــن 

ً
بحاجــة لمراجعــة وتطويــر، فضــلا

مجلــس القضــاء الأعلــى بعــد إجــراء تعديــلات عليهــا.

علــى  تشــتمل  للتقييــم  نمــاذج  بموجــب  التفتيــش  دائــرة  تعمــل 
معاييــر التقييــم )نمــاذج معاييــر تقييــم القضــاة لــدى كافــة المحاكــم 
علــى اختــلاف درجاتهــا(، ولكــنّ التجربــة العمليــة أظهــرت الحاجــة 

لمراجعــة وتطويــر تلــك المعاييــر.

متقدم80
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يتم تشكيل مجلس 
القضاء الأعلى وفق 

أحكام القانون 
ودون تدخل من 

السلطة التنفيذية.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 

السلطة القضائية لعام 
.2002

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

رأي مختص بالشأن 
القضائي.

علــى  ويغلــب  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  تشــكيل  القانــون  يحــدد 
تشــكيله الطابــع القضائــي، وقــد أشــارت المــادة 16 مــن التعديــل 
و10  الرئيــس  هــم   

ً
شــخصا  11 يضــم  المجلــس  أنّ  إلــى  الجديــد 

ونائبــه،  العليا/النقــض،  المحكمــة  رئيــس  وهــم:  آخريــن  أعضــاء 
و2 قضاة محكمة عليا، و4 رؤساء محاكم استئناف، و1 رئيس 
لاحَــظ 

ُ
محكمــة بدايــة، والنائــب العــام، ووكيــل وزارة العــدل. والم

أنّ معظــم الأعضــاء هــم بحكــم مناصبهــم، أمــا الأعضــاء بالاختيــار 
 للقانــون يتــم اختيارهــم مــن 

ً
فهــم قضــاة العليا/النقــض، ووفقــا

قبــل الهيئــة العامــة للمحكمــة، كمــا يختــار رئيــس البدايــة مــن بيــن 
أقــدم 10 رؤســاء محاكــم ولمــدة ســنتين غيــر قابلــة للتجديــد.

فــي   
ً
عضــوا ليصبــح  البدايــة  محكمــة  رئيــس  اختيــار  فــي  المعيــار 

الأقــدم  المحكمــة  رئيــس  هــو  الممارســة  ناحيــة  مــن  المجلــس 
محــددة  وعضويتــه  المجلــس،  انعقــاد  لمــكان   

ً
مكانيــا والأقــرب 

ل 
ّ
مشــك والمجلــس  الــدوري.  للتجديــد  يخضــع  ثــم  ومــن  بســنتين 

 ولا يخضــع تشــكيله لأيّ قــرار أو إجــراء أو 
ً
وفــق القانــون حكمــا

التنفيذيــة. الســلطة  مــن  تدخــل 

الســلطة  قانــون  علــى  التشــريعية  التعديــلات  أنّ  لاحَــظ 
ُ
الم

القضائيــة بمــا يشــمل تعديــل تشــكيل مجلــس القضــاء هــي بيــد 
أصبــح  الاســتثنائي  التشــريع  أنّ   

ً
خصوصــا التنفيذيــة  الســلطة 

أنّ  كمــا  بقانــون،  قــرارات  مــن  يصــدر  مــا  خــلال  مــن  الأصــل 
وزارة  وكيــل  خــلال  مــن  المجلــس  فــي  ممثلــة  التنفيذيــة  الســلطة 
العــدل، بالإضافــة إلــى أنّ تعييــن النائــب العــام والقضــاة ينفــرد 

الرئيــس. بــه 

متوسط65

.45

توجد لائحة تحدد 
قواعد العمل في 
مجلس القضاء 

الأعلى.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى رقم 2 لسنة 2006 

بشأن قواعد مباشرة 
مجلس القضاء الأعلى 

لاختصاصاته.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

 2002 لعــام  القضائيــة  الســلطة  قانــون  مــن   40 المــادة  أشــارت 
الأعلــى  القضــاء  مجلــس  عــن  صــادر  قــرار  ويوجــد  اللائحــة،  إلــى 
ينظــم عملــه، لكنّــه قــرار قديــم غيــر مفعّــل ولــم يخضــع للتحديــث 
فــي ضــوء التعديــلات علــى  والتطويــر، وأحكامــه تحتــاج لمراجعــة 
قانــون الســلطة القضائيــة واللوائــح أو الأنظمــة الأخــرى الصــادرة 

 نظــام الأمانــة العامــة الجديــد لعــام 2021.
ً
بموجبــه خصوصــا

منخفض50

.46
توجد لائحة تحدد 
قواعد التفتيش 

على القضاة.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

قرار بقانون رقم )40( 
لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

رقم )1( لسنة 2002.

تــم إصــدار نظــام جديــد يســمى “نظــام التفتيــش القضائــي لعــام 
2021” بتاريــخ 2021/4/5، وهــو صــادر عــن مجلــس الــوزراء بنــاءً 

علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى.

بالتفتيــش  المتعلقــة  الأنظمــة  أو  اللوائــح  تحديــث  أنّ  يظهــر 
ليحــل محــل لائحــة  أخــذ ســنوات طويلــة فالنظــام الجديــد جــاء 
التفتيــش للعــام 2006، كمــا أنّ النظــام الجديــد بحاجــة لمزيــد مــن 
 
ً
الوضــوح وقــد يحتــاج لتعديــل فــي بعــض الجوانــب ليكــون منســجما

مــع قانــون الســلطة القضائيــة وتعديلاتــه )كمســألة مــدى شــمول 
العامليــن مــن غيــر القضــاة بأعمــال دائــرة التفتيــش القضائــي(.

توجــد تعليمــات تســمّى “تعليمــات التفتيــش الصــادرة عــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى” لكنّهــا صــدرت قبــل نظــام التفتيــش الجديــد وهــي 
 عــن حاجتهــا لإقــرار رســمي مــن 

ً
بحاجــة لمراجعــة وتطويــر، فضــلا

مجلــس القضــاء الأعلــى بعــد إجــراء تعديــلات عليهــا.

علــى  تشــتمل  للتقييــم  نمــاذج  بموجــب  التفتيــش  دائــرة  تعمــل 
معاييــر التقييــم )نمــاذج معاييــر تقييــم القضــاة لــدى كافــة المحاكــم 
علــى اختــلاف درجاتهــا(، ولكــنّ التجربــة العمليــة أظهــرت الحاجــة 

لمراجعــة وتطويــر تلــك المعاييــر.

متقدم80
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ً
يحاط القضاة علما

بكل ما يُودَع في 
ملفات خدمتهم من 
تقارير أو ملاحظات 

أو أوراق أخرى.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

قانون السلطة القضائية 
رقم 1 لسنة 2002 والقرار 

بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بتعديله.

يوجــد ملــف خدمــة خــاص بــكل قــاضٍ ولا توجــد أيّــة قيــود علــى 
ــلاع عليــه.

ّ
حــقّ القا�ســي فــي الاط

 
ً
أشــارت المــادة 43 مــن القانــون إلــى وجــوب أن يُحــاط القضــاة علمــا

بــكلّ مــا يُــودَع فــي ملفــات خدمتهــم مــن ملاحظــات أو أوراق.

100
ً
متقدم جدا
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يمارس القضاة 
حقهم في التظلم 
والطعن في أيّة 
قرارات صادرة 

بحقهم عن مجلس 
القضاء الأعلى.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 

السلطة القضائية.

نظام التفتيش القضائي 
رقم 12 لسنة 2021.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

المــادة  بموجــب  للقضــاة  مكفــول  القضائــي  الطعــن  فــي  الحــق 
21 مــن القــرار بقانــون الجديــد المعدّلــة للمــادة 46 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة، ويكــون ذلــك مــن خــلال اللجــوء للمحكمــة 
مكفــول  التظلــم  فــي  الحــق  أنّ  كمــا  النقــض.  العليا/محكمــة 

القضائــي. التفتيــش  نظــام  مــن   14 المــادة  بموجــب  للقضــاة 

، وهنــاك 
ً
فــي الواقــع العملــي يمــارَس حــق الطعــن والتظلــم كثيــرا

للمحكمــة  القضــاة  رفعهــا  التــي  المســجلة  القضايــا  عشــرات 
الأعلــى  القضــاء  مجلــس  عــن  صــادرة  قــرارات  ضــد  المختصــة 
يكــون لذلــك  وتتعلــق بأوضاعهــم وشــؤونهم الوظيفيــة دون أن 

القضــاة. علــى  ســلبية  تبعــات  أيّــة 

100
ً
متقدم جدا
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تتوفر ضمانات 
محاكمة عادلة 
للقضاة ضمن 

إجراءات مجلس 
تأديب القضاة.

قانون السلطة القضائية 
رقم 1 لسنة 2002.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 

السلطة القضائية.

رأي خبير بالشأن 
القضائي.

ملاحظات مؤسسة الحق 
على القرارات بقانون 

لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

والمحاكم الإدارية وتشكيل 
المحاكم، 2021.

، ومــن 
ً
نظمــت المــواد مــن 47–55 مــن القانــون مســاءلة القضــاة تأديبيــا

الضمانــات التــي أشــارت إليهــا: وجــوب تنبيــه القا�ســي بــأيّ مخالفــة وحــق 
 وذلــك قبــل أيّ لجــوء 

ً
القا�ســي فــي الاعتــراض علــى التنبيــه إذا كان كتابيــا

لدعــوى تأديبيــة، إضافــة لوجــود عريضــة تشــتمل علــى التهمــة وإطــلاع 
القا�ســي علــى موضــوع دعــوى التأديــب والأوراق وأدلــة الاتهــام المرتبطــة 
 عــن ســرية الجلســات مــا 

ً
بهــا قبــل المباشــرة بإجــراءات الدعــوى، فضــلا

لم يطلب القا�سي نفسه أن تكون علنية، وحقه في الدفاع عن نفسه 
بصــورة ذاتيــة أو مــن خــلال محــامٍ، وتحديــد العقوبــات التأديبيــة.

نظمــت المــواد مــن 23–26 مــن القــرار بقانــون بعــض جوانــب التأديــب 
ومــن الضمانــات التــي أشــارت إليهــا: تشــكيل مجلــس تأديــب مــن 3 قضــاة 
 فــي بدايــة 

ً
مــن غيــر أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى ويتــم تشــكيله ســنويا

القضائــي  بالتفتيــش  التأديبيــة  الدعــوى  وربــط  قضائيــة،  ســنة  كلّ 
بمعنــى أن يســبقها إجــراء تفتي�ســي وفــق الأنظمــة المعمــول بهــا، وكذلــك 
حــق القا�ســي فــي الطعــن بقــرار مجلــس التأديــب أمــام المحكمــة العليــا/

محكمــة النقــض، إلــى جانــب تحديــد الحــالات التــي تســتوجب اللجــوء 
للمســاءلة التأديبيــة، وتحديــد فتــرة لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر للبــتّ فــي 

موضــوع الدعــوى أمــام مجلــس التأديــب.

 أنّهــا غيــر وافيــة، 
ّ

ــه رغــم توافــر العديــد مــن الضمانــات إلا
ّ
لاحَــظ أن

ُ
الم

فعلــى ســبيل المثــال لا يوجــد ربــط مــا بيــن العقوبــة التأديبيــة وطبيعــة 
الفعــل  مــع  العقوبــة  تناســب  بمبــدأ  يخــل  قــد  مــا  التهمــة  أو  المخالفــة 
التأديبيــة وإن  للمســاءلة  القا�ســي  تعــرض  أنّ حــالات  المخالــف، كمــا 
 أنّ بعضهــا فضفــاض ويحتمــل التأويــل حــول ماهيتــه 

ّ
كانــت محــددة إلا

الكرامــة  أو  بالشــرف  يمــس  عمــل  )كلّ  كمخالفــات  ضبطــه  ومعاييــر 
أو اللياقــة(. كمــا أنّ جمــع وظائــف أو صلاحيــات تلقــي الشــكوى ضــد 
القا�ســي والتحقيــق فيهــا والاتهــام والادعــاء أمــام مجلــس التأديــب بيــد 
دائــرة التفتيــش القضائــي لوحدهــا قــد يضعــف مــن ضمانــات المحاكمــة 
 
ً
العادلــة نتيجــة جمــع أو تركيــز عــدة وظائــف بيــد جهــة واحــدة، فضــلا

عــن أنّ حــق القا�ســي بالطعــن فــي الحكــم الصــادر عــن مجلــس التأديــب 
أق�ســى  وقــت  تحديــد  يتــم  لــم  لكــن  المختصــة مكفــول  المحكمــة  أمــام 
للبــتّ فــي الطعــن أمــام تلــك المحكمــة، مــا قــد يفتــح المجــال لطــول مــدة 
هــو قطعــي غيــر قابــل  قــرار المحكمــة  أنّ   

ً
المماطلــة علمــا أو  المحاكمــة 

للطعــن أو المراجعــة.

متوسط65

76

مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني - التقرير الأول 2021

التصنيفالعلامةالمعلومات المطلوبةمصدر المعلومةالمؤشرالرقم

.50

لا يجوز استخدام 
الدعاوى التأديبية 

للانتقام من 
القضاة أو إجبارهم 

على الاستقالة 
أو الإقصاء عن 
الجلوس للقضاء.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

نظام التفتيش القضائي 
لعام 2021.

الأصــول  ضمــن  التأديبيــة  للدعــوى  اللجــوء  يتــم  عــام  بوجــه 
فــي القانــون، وتكــون حــالات اســتخدام الدعــوى  المنصــوص عليهــا 
عــدة  قبــل  حصــل  لكــن  عاليــة،  بنســبة  ذلــك  ضمــن  التأديبيــة 
ســنوات اســتخدام الدعــوى التأديبيــة علــى الأقــل لمــرة واحــدة ضــد 

عليــه. الضغــط  بهــدف  القضــاة  أحــد 

حفــظ  حــالات  مــن  أنّ  إلــى  النظــام  مــن  و18   17 المادتــان  تشــير 
الشــكوى المقدمــة ضــد القا�ســي تقديــم القا�ســي اســتقالته لمجلــس 
لاحَــظ 

ُ
القضــاء الأعلــى أو طلــب إحالتــه للتقاعــد أو الاســتيداع. والم

منظومــة  اســتخدام  إمكانيــة  حــول   
ً
شــكوكا يثيــر  قــد  ذلــك  أنّ 

الشــكاوى والتفتيــش كأداة ضغــط فــي بعــض الظــروف أو تجــاه أحــد 
غيرهــا. أو  الاســتقالة  علــى  لإجبــاره  القضــاة 

متقدم80

.51

التعيين في المناصب 
القضائية العليا 
يخضع لإجراءات 

قانونية دون 
تدخلات من 

السلطة التنفيذية 
أو جهات أخرى.

القانون الأسا�سي المعدل 
لعام 2003.

قانون السلطة القضائية 
رقم 1 لعام 2001 والقرار 

بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بتعديله.

قرار بقانون رقم 39 لسنة 
2020 بشأن تشكيل 

المحاكم النظامية.

قرار بقانون رقم 41 لسنة 
2020 بشأن المحاكم 

الإدارية.

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2019. مسح 
سيادة القانون والوصول 

إلى العدالة، 2018، 
النتائج الأساسية. رام الله 

– فلسطين.

رأي خبير بالشأن 
القضائي.

بتعييــن  تتعلــق  أســس محــددة  القانــون الأسا�ســي علــى  يشــتمل  لا 
أعضــاء المناصــب القضائيــة العليــا باســتثناء النائــب العــام الذيــن 
 لمــا جــاء فــي المــادة 107 بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 

ً
ــنُ وفقــا يُعَيَّ

بنــاءً علــى تنســيبٍ مــن مجلــس القضــاء الأعلــى )هــذا النــص ثــار عليــه 
مــن حيــث شــطب  فــي صياغتــه الأصليــة  جــدل قديــم حــول تغييــر 

موافقــة المجلــس التشــريعي علــى هــذا التعييــن(.

يشــير قانــون الســلطة القضائيــة إلــى مســألة تعييــن رئيــس المحكمــة 
العليا/محكمــة النقــض والــذي يــرأس بصفتــه تلــك مجلــس القضــاء 
الأعلــى وذلــك بقــرار مــن رئيــس دولــة فلســطين بعــد تنســيب مجلــس 
القانونيــة  الشــروط  عليهــم  تنطبــق  ممــن  لعــددٍ  الأعلــى  القضــاء 
فــي ســلكيْ القضــاء النظامــي  )الشــرط الوحيــد أن يكــون قــد عمــل 
( وهــو 

ً
 لا تقــلّ عــن عشــرين عامــا

ً
 أو فــي أيٍّ منهمــا مــدة

ً
والمحامــاة معــا

شــرط يســمح بتنســيب محاميــن مــن خــارج القضــاء لتولــي المنصــب. 
 لمحكمــة الاســتئناف 

ً
رئيســا ــنُ  يُعَيَّ لمــن   

ً
القانــون شــروطا كمــا يضــع 

 أنّ 
ً
)شــرط الفئــات مــن القضــاة أو المحاميــن وشــرط المــدد( علمــا

 فــي مجلــس القضــاء 
ً
رؤســاء محاكــم الاســتئناف هــم أعضــاء حكمــا

رئيــس محكمــة  بتعييــن  تتعلــق  أيّــة شــروط  الأعلــى. فيمــا لا توجــد 
مجلــس  فــي   

ً
عضــوا يكــون  البدايــة  رؤســاء  أحــد  أنّ   

ً
علمــا البدايــة، 

القضــاء الأعلــى.

رئيــس  ــنُ  فيُعَيَّ الإداريــة  المحاكــم  بشــأن  بقانــون  للقــرار   
ً
وفقــا أمــا 

المحكمــة الإداريــة العليــا بقــرار مــن الرئيــس ويمكــن أن يكــون مــن 
 لا تقــل عــن 20 ســنة، فيمــا 

ً
القضــاة أو المحاميــن ممــن عمــل مــدة

ــنُ رئيــس المحكمــة الإداريــة بقــرار مــن الرئيــس بنــاءً علــى تنســيبٍ  يُعَيَّ
مــن الجمعيــة العامــة للمحاكــم الإداريــة التــي تكــون مســؤولة عــن 

إدارة شــؤون هــذه المحاكــم وشــؤون قضاتهــا.

 لمســح ســيادة القانــون والوصــول إلــى العدالــة فــإنّ مــا نســبته 
ً
وفقــا

32.2% فــي الضفــة الغربيــة يثقــون بــأنّ النظــام القضائــي مســتقلّ 
مــن أيّــة تأثيــرات خارجيــة.

 للتعييــن دون توضيــح آليــات 
ً
لاحَــظ أنّ التشــريعات تضــع شــروطا

ُ
الم

الترشــيح والاختيــار فــي المرحلــة التــي تســبق تنســيب رئيــس المحكمــة 
أو  الاســتئناف  محاكــم  رؤســاء  اختيــار  عنــد  أو  العليا/النقــض 
البدايــة أو عنــد تنســيب رئيــس المحكمــة الإداريــة، كمــا أنّ تعييــن 
رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا مباشــر مــن الرئيــس دون تنســيبٍ أو 

آليــات واضحــة تســبق ذلــك. 

إنّ غيــاب وضــوح آليــات الترشــيح والاختيــار للمناصــب القضائيــة 
 أو التــي يُتوقــع أن تتــم بالنســبة للمحاكــم 

ً
العليــا التــي جــرت ســابقا

مــدى  حــول   
ً
جــدلا  

ً
مســتقبلا يثيــر  وقــد   

ً
ســابقا أثــار  قــد  الإداريــة 

تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي تعييــن تلــك المناصــب وتأثيــرات ذلــك 
والمهتميــن  المواطنيــن  نظــر  فــي  القضــاء  واســتقلالية  ســمعة  علــى 

القضائــي. بالشــأن 

منخفض50
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لا يجوز استخدام 
الدعاوى التأديبية 

للانتقام من 
القضاة أو إجبارهم 

على الاستقالة 
أو الإقصاء عن 
الجلوس للقضاء.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى.

نظام التفتيش القضائي 
لعام 2021.

الأصــول  ضمــن  التأديبيــة  للدعــوى  اللجــوء  يتــم  عــام  بوجــه 
فــي القانــون، وتكــون حــالات اســتخدام الدعــوى  المنصــوص عليهــا 
عــدة  قبــل  حصــل  لكــن  عاليــة،  بنســبة  ذلــك  ضمــن  التأديبيــة 
ســنوات اســتخدام الدعــوى التأديبيــة علــى الأقــل لمــرة واحــدة ضــد 

عليــه. الضغــط  بهــدف  القضــاة  أحــد 

حفــظ  حــالات  مــن  أنّ  إلــى  النظــام  مــن  و18   17 المادتــان  تشــير 
الشــكوى المقدمــة ضــد القا�ســي تقديــم القا�ســي اســتقالته لمجلــس 
لاحَــظ 

ُ
القضــاء الأعلــى أو طلــب إحالتــه للتقاعــد أو الاســتيداع. والم

منظومــة  اســتخدام  إمكانيــة  حــول   
ً
شــكوكا يثيــر  قــد  ذلــك  أنّ 

الشــكاوى والتفتيــش كأداة ضغــط فــي بعــض الظــروف أو تجــاه أحــد 
غيرهــا. أو  الاســتقالة  علــى  لإجبــاره  القضــاة 

متقدم80
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التعيين في المناصب 
القضائية العليا 
يخضع لإجراءات 

قانونية دون 
تدخلات من 

السلطة التنفيذية 
أو جهات أخرى.

القانون الأسا�سي المعدل 
لعام 2003.

قانون السلطة القضائية 
رقم 1 لعام 2001 والقرار 

بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بتعديله.

قرار بقانون رقم 39 لسنة 
2020 بشأن تشكيل 

المحاكم النظامية.

قرار بقانون رقم 41 لسنة 
2020 بشأن المحاكم 

الإدارية.

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2019. مسح 
سيادة القانون والوصول 

إلى العدالة، 2018، 
النتائج الأساسية. رام الله 

– فلسطين.

رأي خبير بالشأن 
القضائي.

بتعييــن  تتعلــق  أســس محــددة  القانــون الأسا�ســي علــى  يشــتمل  لا 
أعضــاء المناصــب القضائيــة العليــا باســتثناء النائــب العــام الذيــن 
 لمــا جــاء فــي المــادة 107 بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 

ً
ــنُ وفقــا يُعَيَّ

بنــاءً علــى تنســيبٍ مــن مجلــس القضــاء الأعلــى )هــذا النــص ثــار عليــه 
مــن حيــث شــطب  فــي صياغتــه الأصليــة  جــدل قديــم حــول تغييــر 

موافقــة المجلــس التشــريعي علــى هــذا التعييــن(.

يشــير قانــون الســلطة القضائيــة إلــى مســألة تعييــن رئيــس المحكمــة 
العليا/محكمــة النقــض والــذي يــرأس بصفتــه تلــك مجلــس القضــاء 
الأعلــى وذلــك بقــرار مــن رئيــس دولــة فلســطين بعــد تنســيب مجلــس 
القانونيــة  الشــروط  عليهــم  تنطبــق  ممــن  لعــددٍ  الأعلــى  القضــاء 
فــي ســلكيْ القضــاء النظامــي  )الشــرط الوحيــد أن يكــون قــد عمــل 
( وهــو 

ً
 لا تقــلّ عــن عشــرين عامــا

ً
 أو فــي أيٍّ منهمــا مــدة

ً
والمحامــاة معــا

شــرط يســمح بتنســيب محاميــن مــن خــارج القضــاء لتولــي المنصــب. 
 لمحكمــة الاســتئناف 

ً
رئيســا ــنُ  يُعَيَّ لمــن   

ً
القانــون شــروطا كمــا يضــع 

 أنّ 
ً
)شــرط الفئــات مــن القضــاة أو المحاميــن وشــرط المــدد( علمــا

 فــي مجلــس القضــاء 
ً
رؤســاء محاكــم الاســتئناف هــم أعضــاء حكمــا

رئيــس محكمــة  بتعييــن  تتعلــق  أيّــة شــروط  الأعلــى. فيمــا لا توجــد 
مجلــس  فــي   

ً
عضــوا يكــون  البدايــة  رؤســاء  أحــد  أنّ   

ً
علمــا البدايــة، 

القضــاء الأعلــى.

رئيــس  ــنُ  فيُعَيَّ الإداريــة  المحاكــم  بشــأن  بقانــون  للقــرار   
ً
وفقــا أمــا 

المحكمــة الإداريــة العليــا بقــرار مــن الرئيــس ويمكــن أن يكــون مــن 
 لا تقــل عــن 20 ســنة، فيمــا 

ً
القضــاة أو المحاميــن ممــن عمــل مــدة

ــنُ رئيــس المحكمــة الإداريــة بقــرار مــن الرئيــس بنــاءً علــى تنســيبٍ  يُعَيَّ
مــن الجمعيــة العامــة للمحاكــم الإداريــة التــي تكــون مســؤولة عــن 

إدارة شــؤون هــذه المحاكــم وشــؤون قضاتهــا.

 لمســح ســيادة القانــون والوصــول إلــى العدالــة فــإنّ مــا نســبته 
ً
وفقــا

32.2% فــي الضفــة الغربيــة يثقــون بــأنّ النظــام القضائــي مســتقلّ 
مــن أيّــة تأثيــرات خارجيــة.

 للتعييــن دون توضيــح آليــات 
ً
لاحَــظ أنّ التشــريعات تضــع شــروطا

ُ
الم

الترشــيح والاختيــار فــي المرحلــة التــي تســبق تنســيب رئيــس المحكمــة 
أو  الاســتئناف  محاكــم  رؤســاء  اختيــار  عنــد  أو  العليا/النقــض 
البدايــة أو عنــد تنســيب رئيــس المحكمــة الإداريــة، كمــا أنّ تعييــن 
رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا مباشــر مــن الرئيــس دون تنســيبٍ أو 

آليــات واضحــة تســبق ذلــك. 

إنّ غيــاب وضــوح آليــات الترشــيح والاختيــار للمناصــب القضائيــة 
 أو التــي يُتوقــع أن تتــم بالنســبة للمحاكــم 

ً
العليــا التــي جــرت ســابقا

مــدى  حــول   
ً
جــدلا  

ً
مســتقبلا يثيــر  وقــد   

ً
ســابقا أثــار  قــد  الإداريــة 

تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي تعييــن تلــك المناصــب وتأثيــرات ذلــك 
والمهتميــن  المواطنيــن  نظــر  فــي  القضــاء  واســتقلالية  ســمعة  علــى 

القضائــي. بالشــأن 

منخفض50
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أداء العاملين في 
السلطة القضائية 

يخضع للتقييم 
وإجراء التحقيق في 
المخالفات وشبهات 

الفساد.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الســلطة  فــي  القضــاة  غيــر  مــن  للعامليــن  المعتمــد  التقييــم  يكــون 
 وفــق مــا هــو معمــول بــه بموجــب قانــون الخدمــة 

ً
القضائيــة ســنويا

ديــوان  مــن  المقــرّة  الحكومييــن  الموظفيــن  تقييــم  ونمــاذج  المدنيــة 
الموظفيــن العــام، ولا توجــد آليــة تقييــم خاصــة مــن منظــور مكافحــة 
الفســاد، كمــا لا تشــتمل نمــاذج التقييــم العامــة الســنوية علــى أيّ 

بنــد يشــير إلــى ذلــك.

القضــاء الأعلــى  لرئيــس مجلــس  تتبــع  توجــد وحــدة رقابــة داخليــة 
وتختــص بالنواحــي الرقابيــة الماليــة والإداريــة ولكــن لا توجــد وحــدة 
متخصصــة فــي القضايــا التــي تثيــر شــبهات الفســاد أو آليــة مكتوبــة 
داخليــة  لجــان  تشــكيل  جــرى   

ً
وعمليــا ذلــك،  إجــراءات  توضــح 

بلاغــات  وصــول  عنــد  الفســاد  شــبهات  تثيــر  مخالفــات  بخصــوص 
ذلــك. حــول 

منخفض50
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دور مؤسسات 
المجتمع المدني 
في الرقابة على 
القضاء منظم 

وفاعل.

رأي ناشط في المجتمع 
المدني.

علــى  رســمي  غيــر  رقابــي  بــدور  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تقــوم 
القضــاء مــن خــلال أنشــطة متعــددة منهــا إصــدار بعــض التقاريــر 
أو أوراق السياســات أو أوراق الموقــف )كتقريــر المرصــد القانونــي 
التــي تصدرهــا مؤسســات  والتقاريــر  الــذي يصــدره مركــز مســاواة 
تصــدر  التــي  البحثيــة  والدراســات  واســتقلال  والحــق  أمــان  مثــل 
أو  الائتلافــات  تنظيــم  طريــق  عــن  أو  وغيرهــا(  الجامعــات  عــن 
إصــدار البيانــات الصحفيــة أو مراســلة جهــات الاختصــاص حــول 
قضايــا إصــلاح القضــاء، لكــنّ هــذا الــدور غيــر منظــم وغيــر دائــم أو 
مســتمر بمــا يحقــق الأثــر المطلــوب تجــاه خلــق رأي مجتمعــي عــام 
تجــاه قضايــا القضــاء ومتطلبــات تطويــره. كمــا أنّ آليــات التنســيق 
المشــترك تكــون آنيــة عنــد حالــة أو حــدث محــدد وليســت ممأسســة، 
بالإضافــة إلــى غيــاب موقــف موحّــد لمؤسســات المجتمــع المدنــي حــول 
التعامــل مــع القضــاء مــا يســبب فــي كثيــر مــن الأحيــان توجهــات أو 
مواقــف مختلفــة، كمــا يســاهم فــي إضعــاف دور المجتمــع المدنــي مــا 
يصــدر مــن تعاميــم مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بعــدم المشــاركة فــي 

بــإذن.  
ّ

أنشــطة المجتمــع المدنــي واجتماعاتــه إلا

متوسط65
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لا تتدخل المؤسسة 

الأمنية في عمل 
القضاء.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2019. 
مظاهر تدخل السلطة 
التنفيذية في السلطة 

القضائية بعد الانقسام، 
 .)

ً
)الضفة الغربية نموذجا

رام الله – فلسطين.

التقرير السنوي السابع 
للشكاوى في الدوائر 

الحكومية للعام 2019، 
دولة فلسطين/مجلس 

الوزراء – الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء، الإدارة 
العامة للشكاوى، 2020.

التقارير الشهرية 
والسنوية حول حالة 

حقوق الإنسان في 
فلسطين الصادرة عن 

الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنسان.

فــي القضــاء ومــن أبرزهــا  توجــد مظاهــر لتدخــل المؤسســة الأمنيــة 
التدخــل فــي التعيينــات مــن خــلال اســتمرار تطبيــق شــرط الســلامة 
الأمنية، والتدخل في أحكام المحاكم من خلال التباطؤ أو التأخير 
 تلــك التــي تتعلــق بعــدم الإفــراج 

ً
أو الامتنــاع عــن تنفيذهــا خصوصــا

صــدور  بعــد  احتجازهــم  فــي  المماطلــة  اســتمرار  أو  موقوفيــن  عــن 
باحتجــاز  القيــام  إلــى  إضافــة  عنهــم،  بالإفــراج  قضائيــة  قــرارات 

.
ً
الأشــخاص بشــكل غيــر قانونــي، وانتهــاك حرمــة المحاكــم أحيانــا

على ســبيل المثال أشــار تقرير الشــكاوى الحكومية الســادس إلى أنّ 
عــدد شــكاوى الاحتجــاز غيــر القانونــي المقدمــة للمؤسســة الأمنيــة 
بلــغ 17 شــكوى، وفــي التقريــر الســابع بلغــت 43 شــكوى، بينمــا بلــغ 
 58 الســادس  التقريــر  فــي  للمحافظــات  المقدمــة  الشــكاوى  عــدد 

شــكوى حــول الاحتجــاز غيــر القانونــي وفــي الســابع 76 شــكوى. 

 هنــاك إحصائيــات شــهرية وســنوية تصدرهــا الهيئــة المســتقلة 
ً
أيضــا

قــرارات  تنفيــذ  وعــدم  القانونــي  غيــر  الاحتجــاز  شــكاوى  حــول 
المحاكــم وفــق ادعــاءات يتقــدم بهــا المواطنــون للهيئــة. كمــا رصــدت 
بعــض المؤسســات الحقوقيــة قيــام عناصــر أمنيــة بانتهــاك حرمــة 
محكمــة نابلــس مــن خــلال الدخــول للمحكمــة والاعتــداء علــى أحــد 

المحاميــن.

حرج20
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حالات مخاصمة 
القضاة وأعضاء 

النيابة العامة 
المحددة في القانون 

كافية ومطبقة 
ومعلنة للجمهور 

بوضوح.

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

تــم تنظيــم دعــوى مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
فــي المــواد مــن 153–163 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
الإلكترونيــة  بالوســائل  منشــور  القانــون  وهــذا  والتجاريــة، 
للجمهــور  ويمكــن  الرســمية  الجريــدة  خــلال  مــن  والورقيــة 
لــدى  الواقــع  معطيــات  وتشــير  بســهولة.  إليــه  الوصــول 
كمــا  مخاصمــة،  دعــوى   85 يقــارب  مــا  هنــاك  أنّ  إلــى  القضــاء 
ــه فــي موضــوع المســؤولية عــن التعويــض الناجــم عــن دعــوى 

ّ
أن

المخاصمــة فقــد تــم رفــع الأمــر للمحكمــة الدســتورية العليــا التــي 
اليــوم. فــي الأمــر حتــى  تبــت  لــم 

القضــاء  مجلــس  عــن  الصــادر  الســنوي  التقريــر  أنّ  لاحــظ 
ُ
الم

مخاصمــة  دعــاوى  حــول  واضحــة  بيانــات  يقــدم  لا  الأعلــى 
القضــاة مــن حيــث أعدادهــا والمفصــول منهــا والمــدوّر. ويُلاحَــظ 
ــه لا توجــد إعلانــات أو منشــورات ورقيــة أو إلكترونيــة 

ّ
 أن

ً
أيضــا

مخصصــة للجمهــور للتعريــف بدعــوى المخاصمــة وإجراءاتهــا.

متقدم80

.56

أعضاء السلطة 
القضائية 

خاضعون لقانون 
مكافحة الفساد.

قانون مكافحة الفساد 
رقم )1( لسنة 2005 

وتعديلاته.

تنــص المــادة 2 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى خضــوع أعضــاء 
بوضــوح  القانــون  لأحــكام  العامــة  والنيابــة  القضائيــة  الســلطة 

كان منصبــه. مهمــا  وآخــر  قــاضٍ  بيــن  تمييــز  أيّ  وشــمولية دون 

تنــص المــادة 16 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى اســتثناء أعضــاء 
لا  بحيــث  الماليــة  الذمــة  إقــرار  موضــوع  فــي  القضائيــة  الســلطة 
ــلاع 

ّ
الاط حــقّ  لهــا  ولكــن  الإقــرارات،  هــذه  بطلــب  الهيئــة  تختــص 

العليــا. العــدل  إذن محكمــة  مــن خــلال  عليهــا 

خصوصيــة  علــى  الفســاد  مكافحــة  قانــون  مــن   17 المــادة  تنــص 
الهيئــة  رئيــس  يرفــع  بحيــث  القضائيــة  الســلطة  بأعضــاء  تتعلــق 
شــبهات  وجــود  حــال  فــي  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  إلــى  الأمــر 

القانونــي. المقت�ســى  لاتخــاذ  فســاد  جريمــة  بارتــكاب  قويــة 

100
ً
متقدم جدا

.57

السلطة القضائية 
خاضعة لرقابة 
ديوان الرقابة 
المالية والإدارية.

مقابلة مدير عام ديوان 
الرقابة في ديوان الرقابة 

المالية والإدارية.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الحكم الصادر عن 
المحكمة الدستورية العليا 
في الدعوى الدستورية رقم 

.2019/15

القرار التفسيري الصادر 
عن المحكمة الدستورية 

العليا في طلب تفسير رقم 
.2019/3

بشــكل  القضائيــة  الســلطة  علــى  بالرقابــة  الرقابــة  ديــوان  يقــوم 
منتظــم ودوري، ولكــن مبــدأ شــمولية التدقيــق جزئــي، ويعنــي ذلــك 
أنّ الرقابــة الماليــة مغطــاة بانتظــام وشــمولية، أمــا رقابــة الامتثــال 
أمــا  الشــمولية،  حيــث  مــن  جزئــي  وبشــكل  بانتظــام  مغطــاة  فهــي 
رقابــة الأداء فهــي غيــر مغطــاة لا مــن حيــث الانتظــام ولا مــن حيــث 

الشــمولية.

 فــي فهــم دور ديــوان الرقابــة 
ً
يــرى ديــوان الرقابــة أنّ هنــاك قصــورا

ــه 
ّ
أن إليــه كجــزء مــن الســلطة التنفيذيــة بالرغــم مــن  وأنّ النظــرة 

مؤسســة دســتورية مســتقلة يعيــق شــمولية الرقابــة علــى الســلطة 
القضائيــة.

ويرى مجلس القضاء الأعلى أنّ عدم شــمولية رقابة الديوان تعود 
لقصــر الرقابــة علــى فــروع أو دوائــر معينــة )عينــات(، أمــا مــن حيــث 

رقابــة الأداء فــلا تدخــل الأعمــال القضائيــة ضمــن رقابــة الديــوان.

أشــارت المحكمــة الدســتورية فــي أحكامهــا وقراراتهــا التفســيرية إلــى 
حيــث  الديــوان،  رقابــة  ضمــن  تدخــل  لا  القضائيــة  الأعــمال  أنّ 
جــاء فــي حكمهــا فــي دعــوى رقــم 2019/15 )ولمــا ســلف بيانــه تكــون 
منصــب  لشــغله  منتفيــة  للمدعــي  المباشــرة  الشــخصية  المصلحــة 
تخضــع  لا  بحتــة  قضائيــة  بأعمــال  ويقــوم  عليــا،  محكمــة  قا�ســي 
التفســيري  قرارهــا  فــي  جــاء  فيمــا  كانــت(،  جهــة  أيّ  مــن  للرقابــة 
طلــب رقــم 2019/3 )أنّ صلاحيــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
الماليــة والإداريــة  الشــؤون  كافــة  الرقابــة علــى  فــي  فقــط  محصــورة 
 
ً
ــه يعتبــر شــأنا

ّ
المتعلقــة بالســلطة القضائيــة...، أمــا مــا عــدا ذلــك فإن

مــن شــؤون العدالــة يدخــل ضمــن اختصــاص الســلطة القضائيــة(.

متوسط60
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حالات مخاصمة 
القضاة وأعضاء 

النيابة العامة 
المحددة في القانون 

كافية ومطبقة 
ومعلنة للجمهور 

بوضوح.

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

تــم تنظيــم دعــوى مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
فــي المــواد مــن 153–163 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
الإلكترونيــة  بالوســائل  منشــور  القانــون  وهــذا  والتجاريــة، 
للجمهــور  ويمكــن  الرســمية  الجريــدة  خــلال  مــن  والورقيــة 
لــدى  الواقــع  معطيــات  وتشــير  بســهولة.  إليــه  الوصــول 
كمــا  مخاصمــة،  دعــوى   85 يقــارب  مــا  هنــاك  أنّ  إلــى  القضــاء 
ــه فــي موضــوع المســؤولية عــن التعويــض الناجــم عــن دعــوى 

ّ
أن

المخاصمــة فقــد تــم رفــع الأمــر للمحكمــة الدســتورية العليــا التــي 
اليــوم. فــي الأمــر حتــى  تبــت  لــم 

القضــاء  مجلــس  عــن  الصــادر  الســنوي  التقريــر  أنّ  لاحــظ 
ُ
الم

مخاصمــة  دعــاوى  حــول  واضحــة  بيانــات  يقــدم  لا  الأعلــى 
القضــاة مــن حيــث أعدادهــا والمفصــول منهــا والمــدوّر. ويُلاحَــظ 
ــه لا توجــد إعلانــات أو منشــورات ورقيــة أو إلكترونيــة 

ّ
 أن

ً
أيضــا

مخصصــة للجمهــور للتعريــف بدعــوى المخاصمــة وإجراءاتهــا.

متقدم80

.56

أعضاء السلطة 
القضائية 

خاضعون لقانون 
مكافحة الفساد.

قانون مكافحة الفساد 
رقم )1( لسنة 2005 

وتعديلاته.

تنــص المــادة 2 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى خضــوع أعضــاء 
بوضــوح  القانــون  لأحــكام  العامــة  والنيابــة  القضائيــة  الســلطة 

كان منصبــه. مهمــا  وآخــر  قــاضٍ  بيــن  تمييــز  أيّ  وشــمولية دون 

تنــص المــادة 16 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى اســتثناء أعضــاء 
لا  بحيــث  الماليــة  الذمــة  إقــرار  موضــوع  فــي  القضائيــة  الســلطة 
ــلاع 

ّ
الاط حــقّ  لهــا  ولكــن  الإقــرارات،  هــذه  بطلــب  الهيئــة  تختــص 

العليــا. العــدل  إذن محكمــة  مــن خــلال  عليهــا 

خصوصيــة  علــى  الفســاد  مكافحــة  قانــون  مــن   17 المــادة  تنــص 
الهيئــة  رئيــس  يرفــع  بحيــث  القضائيــة  الســلطة  بأعضــاء  تتعلــق 
شــبهات  وجــود  حــال  فــي  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  إلــى  الأمــر 

القانونــي. المقت�ســى  لاتخــاذ  فســاد  جريمــة  بارتــكاب  قويــة 

100
ً
متقدم جدا
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السلطة القضائية 
خاضعة لرقابة 
ديوان الرقابة 
المالية والإدارية.

مقابلة مدير عام ديوان 
الرقابة في ديوان الرقابة 

المالية والإدارية.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الحكم الصادر عن 
المحكمة الدستورية العليا 
في الدعوى الدستورية رقم 

.2019/15

القرار التفسيري الصادر 
عن المحكمة الدستورية 

العليا في طلب تفسير رقم 
.2019/3

بشــكل  القضائيــة  الســلطة  علــى  بالرقابــة  الرقابــة  ديــوان  يقــوم 
منتظــم ودوري، ولكــن مبــدأ شــمولية التدقيــق جزئــي، ويعنــي ذلــك 
أنّ الرقابــة الماليــة مغطــاة بانتظــام وشــمولية، أمــا رقابــة الامتثــال 
أمــا  الشــمولية،  حيــث  مــن  جزئــي  وبشــكل  بانتظــام  مغطــاة  فهــي 
رقابــة الأداء فهــي غيــر مغطــاة لا مــن حيــث الانتظــام ولا مــن حيــث 

الشــمولية.

 فــي فهــم دور ديــوان الرقابــة 
ً
يــرى ديــوان الرقابــة أنّ هنــاك قصــورا

ــه 
ّ
أن إليــه كجــزء مــن الســلطة التنفيذيــة بالرغــم مــن  وأنّ النظــرة 

مؤسســة دســتورية مســتقلة يعيــق شــمولية الرقابــة علــى الســلطة 
القضائيــة.

ويرى مجلس القضاء الأعلى أنّ عدم شــمولية رقابة الديوان تعود 
لقصــر الرقابــة علــى فــروع أو دوائــر معينــة )عينــات(، أمــا مــن حيــث 

رقابــة الأداء فــلا تدخــل الأعمــال القضائيــة ضمــن رقابــة الديــوان.

أشــارت المحكمــة الدســتورية فــي أحكامهــا وقراراتهــا التفســيرية إلــى 
حيــث  الديــوان،  رقابــة  ضمــن  تدخــل  لا  القضائيــة  الأعــمال  أنّ 
جــاء فــي حكمهــا فــي دعــوى رقــم 2019/15 )ولمــا ســلف بيانــه تكــون 
منصــب  لشــغله  منتفيــة  للمدعــي  المباشــرة  الشــخصية  المصلحــة 
تخضــع  لا  بحتــة  قضائيــة  بأعمــال  ويقــوم  عليــا،  محكمــة  قا�ســي 
التفســيري  قرارهــا  فــي  جــاء  فيمــا  كانــت(،  جهــة  أيّ  مــن  للرقابــة 
طلــب رقــم 2019/3 )أنّ صلاحيــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
الماليــة والإداريــة  الشــؤون  كافــة  الرقابــة علــى  فــي  فقــط  محصــورة 
 
ً
ــه يعتبــر شــأنا

ّ
المتعلقــة بالســلطة القضائيــة...، أمــا مــا عــدا ذلــك فإن

مــن شــؤون العدالــة يدخــل ضمــن اختصــاص الســلطة القضائيــة(.

متوسط60
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توجد في السلطة 
القضائية آليات 

وسياسات واضحة 
للإبلاغ عن شبهات 

الفساد وأوجه 
المخالفات المالية 

والإدارية.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(: 2020. 

استطلاع الرأي العام 
حول: واقع الفساد 

ومكافحته في فلسطين 
لعام 2020، رام الله – 

فلسطين.

لا تتوفــر سياســات أو آليــات مكتوبــة حــول التعامــل مــع شــبهات 
جــرَ تدريبــات مخصصــة 

ُ
الفســاد وغيرهــا والتبليــغ عنهــا، كمــا لــم ت

للعامليــن فــي الســلطة القضائيــة حــول ذلــك.

العامــة  المؤسســات  فــي  الفســاد  عــن  التبليــغ  مســألة  زالــت  مــا 
دون  القضائيــة  الســلطة  بينهــا  مــن  يكــون  )قــد  عــام  بوجــه 
المواطنيــن، حيــث  لــرأي   

ً
الضعــف وفقــا مــن  تعانــي  تخصيــص( 

فــي   %61 فــإنّ  أمــان  مؤسســة  أجرتــه  رأي  اســتطلاع  وفــق  ــه 
ّ
إن

ــه لا يتــم الابــلاغ عــن الفســاد حــال 
ّ
الضفــة الغربيــة يعتقــدون أن

. ملاحظتــه

حرج20

.59

قرارات السلطة 
التنفيذية 

بالإفراج المبكر 
أو المشروط عن 

النزلاء “السجناء” 
المحكومين لا 

تقوّض الأحكام 
الصادرة عن 

محكمة جرائم 
الفساد.

قانون مراكز الإصلاح 
والتأهيل “السجون” رقم 

6 لسنة 1998.

اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية لعام 2000.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

هذا الإجراء منظم بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل “الســجون” 
شــروط  وُضعــت  حيــث   ،47–45 مــن  المــواد  فــي   1998 لعــام 
ــه لا توجــد فــي القانــون 

ّ
تطبيــق هــذا الإجــراء وآلياتــه. والملاحــظ أن

أيّــة جرائــم مســتثناة مــن ذلــك الإجــراء بمــا فيهــا جرائــم الفســاد.

كمــا أنّ هــذا الإجــراء مشــارٌ إليــه فــي بعــض الاتفاقيــات الدوليــة 
التــي صادقــت عليهــا فلســطين كاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد )المــادة 30/5( واتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 
الوطنيــة )المــادة 11/4(، والتــي تتطلــب مراعــاة خطــورة الجرائــم 
عنــد اتخــاذ مثــل هــذا الإجــراء ومنهــا بوجــه خــاص جرائــم الفســاد.

ــه 
ّ
لا تشــير المعطيــات المتوفــرة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أن

تــم أخــذ رأي الهيئــة فــي هــذا الإجــراء بالنســبة للنــزلاء المحكوميــن 
أو  الفســاد  مكافحــة  لقانــون   

ً
وفقــا ــه 

ّ
إن حيــث  فســاد،  بجرائــم 

قانــون الســجون لا توجــد أيّ صلاحيــة للهيئــة بهــذا الخصــوص.

ــه تــم 
ّ
لا تشــير المعطيــات المتوفــرة لــدى الســلطة القضائيــة إلــى أن

أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى فــي هــذا الإجــراء.

وآليــات  معاييــر  تبيــن  مكتوبــة  سياســات  توجــد  لا  ــه 
َ
أن لاحَــظ 

ُ
الم

بهــذا  لوائــح  تصــدر  ولــم  القانــون  فــي  الــواردة  الأحــكام  تطبيــق 
ل لجــان مــن جهــات الاختصــاص بهــذا 

َّ
شــك

ُ
الخصوص.كمــا لــم ت

الخصــوص، مــا يضعــف مــن إمكانيــة الامتثــال للمعاييــر الــواردة 
فــي الاتفاقيــات والتــي تشــير إلــى أخــذ بعــض الجرائــم بعيــن الاعتبار 

عنــد تفعيــل الإفــراج المبكــر أو المشــروط.

منخفض50

.60

تتوفر آلية واضحة 
للإبلاغ في حال 

تعرض القا�سي 
للتأثير أو التدخل 

أو الهيمنة من 
زملائه في أعماله 
القضائية، وتتم 

محاسبة المتدخلين 
وفق إجراءات 

واضحة.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم 1 
لسنة 2020 بمدوّنة 

السلوك القضائي.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

الآليــة المتوفــرة هــي مــن خــلال إبــلاغ مكتــب رئيــس مجلــس القضــاء 
 12 المــادة  فــي  عليهــا  ومنصــوص  مكتوبــة  الآليــة  وهــذه  الأعلــى، 
ــه )يتوجــب علــى 

ّ
مــن مدوّنــة الســلوك القضائــي التــي تشــير إلــى أن

القا�ســي فــي حــال حصــول أيّ هيمنــة أو تأثيــر عليــه مــن أحــد مــن 
زملائــه القضــاة فــي أعمالــه القضائيــة، أو وقوعــه تحــت التأثيــر أو 
الهيمنــة أو ممــن لهــم مكانــة أو وضــع خــاص إبــلاغ رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى بذلــك(. كمــا يمكــن لمــن وقــع عليــه أيّ تأثيــر مــن 
القضــاة إبــلاغ دائــرة التفتيــش القضائــي أو التقــدم بشــكوى بهــذا 

الخصــوص.

100
ً
متقدم جدا
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.61
نظام التعامل مع 
الهدايا في السلطة 

القضائية فعّال.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

قرار مجلس الوزراء رقم 
10 لسنة 2019 بنظام 

الهدايا.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم 1 
لسنة 2020 بمدوّنة 
السلوك القضائي. 

مــع  التعامــل  حــول  القضائيــة  بالســلطة  خــاص  نظــام  يتوفــر  لا 
ل لجنــة 

َّ
شــك

ُ
الهدايــا، كمــا لا يوجــد ســجل بهــذا الخصــوص، ولــم ت

لهــذا الغــرض.

قــرار مجلــس الــوزراء بخصــوص الهدايــا غيــر مفعّــل فــي الســلطة 
القضائيــة، كمــا أنّ أحكامــه لا تشــمل القضــاة.

ــه )يُمنــع علــى 
ّ
تشــير المــادة 24 مــن مدوّنــة الســلوك القضائــي إلــى أن

القا�ســي أو أفــراد أســرته ممــن يعيلهــم أن يقبــل أو يطلــب هديــة 
 مــا كان ســيحصل 

ً
أو مكافــأة أو منفعــة لنفســه أو لغيــره أو قرضــا

بذلــك  يتعلــق  أن  متوقــع  أو  القضائــي  بعملــه  تعلقــه  لــولا  عليــه 
العمــل أو للإحجــام عنــه، ويســتثنى مــن ذلــك الكتــب القانونيــة 
 تكــون مــن أحــد الخصــوم فــي 

ّ
التــي يقدمهــا مؤلفوهــا، شــريطة ألا

آليــات واضحــة  دعــاوى معروضــة عليــه(، لكــن لا تضــع المدوّنــة 
كتســجيلها  القانونيــة  الكتــب  نــوع  مــن  الهدايــا  مــع  التعامــل  فــي 

وأســماء مقدميهــا وغيــر ذلــك.

حرج02

.62
شمول التفتيش 
القضائي لقضاة 

المحكمة العليا.

مقابلة مع دائرة التفتيش 
القضائي.

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

قرار بقانون رقم )40( 
لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

رقم )1( لسنة 2002.

ونظــام  القضائيــة  الســلطة  قانــون  علــى  الأخيــر  التعديــل  وفــق 
الناحيــة  مــن  تشــمل  التفتيــش  فأعمــال  الجديــد  التفتيــش 
تجــرِ  لــم   

ً
عمليــا لكــن  اســتثناء،  دون  القضــاة  جميــع  القانونيــة 

حتــى اليــوم أيّــة أعمــال تفتيــش علــى قضــاة المحكمــة العليــا منــذ 
التعديــل. ذلــك  صــدور 

حرج0

.63
تقارير التفتيش 
القضائي معلنة 

ومنشورة.

مقابلة مع دائرة التفتيش 
القضائي.

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

ــلاع عليهــا 
ّ
نشــر ولا يُســمح بالاط

ُ
تقاريــر التفتيــش القضائــي لا ت

نشــر للجمهــور 
ُ
رفــع فقــط لمجلــس القضــاء الأعلــى. لكــن ت

ُ
وهــي ت

القضائــي  التفتيــش  دائــرة  أعمــال  عــن  المعلومــات  بعــض 
يُصــدره  الــذي  الســنوي  التقريــر  خــلال  مــن  كالإحصائيــات 

الأعلــى. القضــاء  مجلــس 

ينــص نظــام التفتيــش القضائــي الجديــد فــي مادتــه رقــم )8( علــى 
أن يُعِــدَّ المفتــش تقريــر التفتيــش ويُرفــع لرئيــس دائــرة التفتيــش 
مــن أجــل رفعــه لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. كمــا ينــص فــي 
بهــا مــن  مادتــه رقــم )19( علــى أنّ أعمــال المفتــش ومــا يرتبــط 
إفشــاء  المفتــش  علــى  ويُحظــر  ســرية  ومســتندات  معلومــات 
 
ً
إخــلالا يُعتبــر  ذلــك  فــإنّ   

ّ
وإلا بالتفتيــش  خاصــة  معلومــات 

الوظيفيــة. بواجباتــه 

حرج0
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نظام التعامل مع 
الهدايا في السلطة 

القضائية فعّال.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

قرار مجلس الوزراء رقم 
10 لسنة 2019 بنظام 

الهدايا.

قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم 1 
لسنة 2020 بمدوّنة 
السلوك القضائي. 

مــع  التعامــل  حــول  القضائيــة  بالســلطة  خــاص  نظــام  يتوفــر  لا 
ل لجنــة 

َّ
شــك

ُ
الهدايــا، كمــا لا يوجــد ســجل بهــذا الخصــوص، ولــم ت

لهــذا الغــرض.

قــرار مجلــس الــوزراء بخصــوص الهدايــا غيــر مفعّــل فــي الســلطة 
القضائيــة، كمــا أنّ أحكامــه لا تشــمل القضــاة.

ــه )يُمنــع علــى 
ّ
تشــير المــادة 24 مــن مدوّنــة الســلوك القضائــي إلــى أن

القا�ســي أو أفــراد أســرته ممــن يعيلهــم أن يقبــل أو يطلــب هديــة 
 مــا كان ســيحصل 

ً
أو مكافــأة أو منفعــة لنفســه أو لغيــره أو قرضــا

بذلــك  يتعلــق  أن  متوقــع  أو  القضائــي  بعملــه  تعلقــه  لــولا  عليــه 
العمــل أو للإحجــام عنــه، ويســتثنى مــن ذلــك الكتــب القانونيــة 
 تكــون مــن أحــد الخصــوم فــي 

ّ
التــي يقدمهــا مؤلفوهــا، شــريطة ألا

آليــات واضحــة  دعــاوى معروضــة عليــه(، لكــن لا تضــع المدوّنــة 
كتســجيلها  القانونيــة  الكتــب  نــوع  مــن  الهدايــا  مــع  التعامــل  فــي 

وأســماء مقدميهــا وغيــر ذلــك.

حرج02
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شمول التفتيش 
القضائي لقضاة 

المحكمة العليا.

مقابلة مع دائرة التفتيش 
القضائي.

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

قرار بقانون رقم )40( 
لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية 

رقم )1( لسنة 2002.

ونظــام  القضائيــة  الســلطة  قانــون  علــى  الأخيــر  التعديــل  وفــق 
الناحيــة  مــن  تشــمل  التفتيــش  فأعمــال  الجديــد  التفتيــش 
تجــرِ  لــم   

ً
عمليــا لكــن  اســتثناء،  دون  القضــاة  جميــع  القانونيــة 

حتــى اليــوم أيّــة أعمــال تفتيــش علــى قضــاة المحكمــة العليــا منــذ 
التعديــل. ذلــك  صــدور 

حرج0
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تقارير التفتيش 
القضائي معلنة 

ومنشورة.

مقابلة مع دائرة التفتيش 
القضائي.

نظام التفتيش القضائي 
رقم )12( لسنة 2021.

ــلاع عليهــا 
ّ
نشــر ولا يُســمح بالاط

ُ
تقاريــر التفتيــش القضائــي لا ت

نشــر للجمهــور 
ُ
رفــع فقــط لمجلــس القضــاء الأعلــى. لكــن ت

ُ
وهــي ت

القضائــي  التفتيــش  دائــرة  أعمــال  عــن  المعلومــات  بعــض 
يُصــدره  الــذي  الســنوي  التقريــر  خــلال  مــن  كالإحصائيــات 

الأعلــى. القضــاء  مجلــس 

ينــص نظــام التفتيــش القضائــي الجديــد فــي مادتــه رقــم )8( علــى 
أن يُعِــدَّ المفتــش تقريــر التفتيــش ويُرفــع لرئيــس دائــرة التفتيــش 
مــن أجــل رفعــه لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. كمــا ينــص فــي 
بهــا مــن  مادتــه رقــم )19( علــى أنّ أعمــال المفتــش ومــا يرتبــط 
إفشــاء  المفتــش  علــى  ويُحظــر  ســرية  ومســتندات  معلومــات 
 
ً
إخــلالا يُعتبــر  ذلــك  فــإنّ   

ّ
وإلا بالتفتيــش  خاصــة  معلومــات 

الوظيفيــة. بواجباتــه 

حرج0
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توجد لائحة 
شتحدد قواعد 
ترشيح القضاة 
لبرامج التدريب 

والتعليم القضائي.

مقابلة الإدارة العامة 
للتدريب في المعهد 

القضائي الفلسطيني.

قرار رقم 1 لسنة 2012 
بشأن لائحة التدريب 
القضائي صادر عن 

مجلس القضاء الأعلى.

دليل إجراءات التدريب 
– المعهد القضائي 
الفلسطيني، ضمن 

مشروع مهارات للعدالة: 
تدريب المعهد القضائي 

الفلسطيني للقضاة 
وأعضاء النيابة العامة 

في الضفة الغربية وغزة، 
.2021

لاحَــظ 
ُ
صــدرت لائحــة التدريــب القضائــي منــذ العــام 2012، والم

القضــاة  ترشــيح  أو معاييــرَ شــاملة حــول   
ً
أحكامــا تضــع  أنّهــا لا 

للبرامــج التدريبيــة مــا عــدا التدريــب الأولــي الــذي يعتمــد معيــار 
التدريبيــة  بالنشــاطات  يتعلــق  ومــا   

ً
حديثــا المعينيــن  القضــاة 

 لمــن يشــارك 
ً
الخارجيــة )خــارج فلســطين( حيــث إنّ هنــاك شــروطا

اختيــار  آليــات  ذلــك  مــن  بالرغــم  اللائحــة  تضــع  لا  ولكــن  فيهــا. 
 )

ً
واضحــة تضمــن التحقــق مــن هــذه الشــروط )لجنــة اختيــار مثلا

ولا تنــص علــى وجــوب الإعــلان عــن النشــاطات لعمــوم القضــاة 
ومتطلباتهــا وشــروطها وكيفيــة الترشــح لهــا وآليــة الاختيــار. كمــا 
ولــم  قديمــة  وأحكامهــا  دائمــة  بصــورة  مفعّلــة  غيــر  اللائحــة  أنّ 
يتــم تحديثهــا رغــم المتغيــرات الأخيــرة التــي تمثلــت بإتبــاع المعهــد 

القضائيــة. للســلطة  القضائــي 

كمــا تــم العمــل فــي المعهــد القضائــي علــى إعــداد دليــل إجــراءات 
لــم يشــتمل علــى معاييــر ترشــيح  التدريــب للعــام 2021، ولكــن 
المعهــد  يقدمهــا  التــي  التدريبيــة  للبرامــج  المتدربيــن  واختيــار 

للقضــاة.

منخفض50

رواتب القضاة 65.
مناسبة.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى. 

انظر/ي مقال لقاضٍ 
سابق منشور على 

موقع مؤسسة مفتاح 
لتعميق الحوار العالمي 

والديمقراطية على الرابط 
الآتي:

http://miftah.org/
arabic/Display.

cfm?DocId=12061&-
CategoryId=2

الســلطة  قانــون  بموجــب  القضــاة  رواتــب  م 
ّ
ســل إقــرار  تــم 

ل منــذ ذلــك الوقــت، وهــو  القضائيــة فــي العــام 2002، ولــم يُعــدَّ
غيــر كافٍ لكونــه لا يتناســب مــع الظــروف الاقتصاديــة وغــلاء 

.
ً
عامــا عشــرين  منــذ  ومتغيراتهــا  المعيشــة 

تــم العمــل علــى إعــداد مســودة نظــام درجــات القضــاة اســتنادا 
 2020 العــام  فــي  الأخيــر  وتعديلــه  القضائيــة  الســلطة  لقانــون 
ورُفــع لــوزارة الماليــة منــذ مــا يقــارب العــام لكــن لــم يتــم العمــل 

علــى إقــراره بعــد مــن مجلــس الــوزراء.

متوسط65
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قرارات رئيس 
الدولة بالعفو 
الخاص عن 
المحكومين لا 

تقوّض الأحكام 
الصادرة عن 

محكمة جرائم 
الفساد.

مقابلة مستشار قانوني 
سابق في ديوان الرئاسة 

الفلسطينية.

مقالة حول حوكمة العفو 
 ،

ً
الخاص فلسطينيا

المستشار القانوني يوسف 
عبد الصمد، موقع وكالة 
 الإخبارية على الرابط 

ً
معا

الإلكتروني الآتي:

https://www.
maannews.net/arti-
cles/2019402.html

قرار رقم 25 لسنة 2020 
بشأن العفو عما تبقى من 

مدة عقوبة محكومين، 
منشور في الوقائع 

الفلسطينية العدد 168 
المؤرخ في 2020/6/25.

فــي العــادة توضــع معاييــر عنــد التحضيــر لقــرار العفــو الخــاص 
تلــك  ضمــن  صراحــة  ويشــار  فلســطين،  دولــة  رئيــس  قبــل  مــن 
 يكــون المحكــوم قــد ارتكــب جرائــم فســاد أو بعــض 

ّ
المعاييــر إلــى ألا

الجرائــم الأخــرى الخطيــرة. ولكــن فــي الممارســة حصلــت حــالات 
 )حالــة أو حالتــان( بشــمول قــرار العفــو الخــاص 

ً
محــدودة جــدا

الإفــراج عــن محكوميــن بجرائــم فســاد ارتبطــت بظــروف صحيــة 
وإنســانية محضــة بعــد التحقــق مــن اســترداد الأمــوال منهــم.

التشــريعات  مــن  العديــد  فــي  عليــه  منصــوص  الإجــراء  هــذا 
الفلســطينية مــن أهمهــا: القانــون الأسا�ســي المعــدّل لعــام 2003 
 1998 لعــام  والتأهيــل  الإصــلاح  مراكــز  وقانــون   )42 )المــادة 
)المــادة 48( وقانــون العقوبــات لعــام 1960 )المــادة 51( وقانــون 
 
ً
ــه وفقــا

ّ
الإجــراءات الجزائيــة لعــام 2002 )المــادة 438(، حيــث إن

لتلــك التشــريعات فهــذا الإجــراء يتســع لجميــع أنــواع الجرائــم، 
إلــى أصــول واضحــة.  أنّ تطبيــق هــذا الإجــراء يحتــاج 

ً
علمــا

تصــدر قــرارات العفــو الخــاص بذكــر أســماء الأشــخاص فقــط 
دون أيّ إشــارة للجريمــة التــي اقترفوهــا، مــا يضعــف مــن أمكانيــة 

التحقــق مــن مــدى تطبيــق المعاييــر الموضوعــة لإجــراء العفــو.

متوسط65
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إعاقة سير العدالة 
أحد مظاهر 

وجرائم الفساد 
التي تؤثر على نزاهة 

وعمل القضاء.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

جريمــة إعاقــة ســير العدالــة هــي جريمــة جديــدة أضيفــت إلــى جرائــم 
بتعديــل   2018 لســنة   37 رقــم  بقانــون  القــرار  بموجــب  الفســاد 
هيئــة  لــدى  المتوفــرة  المعطيــات  وتشــير  الفســاد،  مكافحــة  قانــون 
 
ً
مكافحــة الفســاد إلــى أنّ هنــاك شــبهات حــول حــالات محــدودة جــدا

الفســاد  لنيابــة جرائــم  إحداهــا  فقــط( وصلــت  أو حالتــان  )حالــة 
وحُفظــت ولــم تتــم إحالــة أيّ قضيــة لمحكمــة جرائــم الفســاد تتعلــق 

بهــذا النــوع مــن جرائــم الفســاد حتــى الآن. 

لــم تــرد هــذه الجريمــة ضمــن البيانــات التــي تتعلــق بتوزيــع القضايــا 
المحالــة  القضايــا  أو  الفســاد  جرائــم  لنيابــة  الــواردة  التحقيقيــة 

العــام 2020. فــي  الفســاد  لمحكمــة جرائــم 
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وجود مناهج 
للتدريب والتعليم 

القضائي تعزز 
مفاهيم النزاهة 

ومكافحة الفساد 
وحقوق الإنسان.

مقابلة الإدارة العامة 
للتدريب في المعهد 

القضائي الفلسطيني.

دليل إجراءات التدريب 
– المعهد القضائي 
الفلسطيني، ضمن 

مشروع مهارات للعدالة: 
تدريب المعهد القضائي 

الفلسطيني للقضاة 
وأعضاء النيابة العامة 

في الضفة الغربية وغزة، 
.2021

ومكافحــة  النزاهــة  بموضــوع  خــاص  ومعتمــد  معــدّ  منهــاج  يوجــد  لا 
الفســاد فــي الســلطة القضائيــة، وبالنظــر لبرامــج التدريــب المقترحــة 
ضمــن عمــل المعهــد القضائــي الخاصــة بقضــاة الصلــح الجــدد يُلاحــظ 
وجــود موضوعــات مقترحــة ضمــن التدريــب الأسا�ســي مثــل الســلوك 
 منهــا لا 

ً
القضائــي وجرائــم الفســاد ضمــن قانــون العقوبــات، لكــنّ أيّــا

يتوفــر منهــاج بخصوصــه.

فــي نطــاق حقــوق الإنســان لا يوجــد منهــاج شــمولي معتمــد يغطــي 
تــم  التــي  الموضوعــات  بعــض  هنــاك  لكــنّ  الموضــوع،  هــذا  جوانــب 
العادلــة  المحاكمــة  ضمانــات  مثــل  حولهــا  ودراســات  كتــب  إعــداد 
وإدمــاج معاييــر حقــوق الإنســان فــي الممارســة، ويتــم تعميمهــا علــى 

منهــا. للاســتفادة  القضــاة 

بشــكل  يُشــار  المختلفــة  التدريبيــة  الموضوعــات  وضمــن   
ً
أحيانــا

 لقضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد وحقــوق 
ً
محــدود وليــس معمقــا

الإنســان.

ًمنخفض 35
جدا



82

مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني - التقرير الأول 2021

التصنيفالعلامةالمعلومات المطلوبةمصدر المعلومةالمؤشرالرقم

.66

قرارات رئيس 
الدولة بالعفو 
الخاص عن 
المحكومين لا 

تقوّض الأحكام 
الصادرة عن 

محكمة جرائم 
الفساد.

مقابلة مستشار قانوني 
سابق في ديوان الرئاسة 

الفلسطينية.

مقالة حول حوكمة العفو 
 ،

ً
الخاص فلسطينيا

المستشار القانوني يوسف 
عبد الصمد، موقع وكالة 
 الإخبارية على الرابط 

ً
معا

الإلكتروني الآتي:

https://www.
maannews.net/arti-
cles/2019402.html

قرار رقم 25 لسنة 2020 
بشأن العفو عما تبقى من 

مدة عقوبة محكومين، 
منشور في الوقائع 

الفلسطينية العدد 168 
المؤرخ في 2020/6/25.

فــي العــادة توضــع معاييــر عنــد التحضيــر لقــرار العفــو الخــاص 
تلــك  ضمــن  صراحــة  ويشــار  فلســطين،  دولــة  رئيــس  قبــل  مــن 
 يكــون المحكــوم قــد ارتكــب جرائــم فســاد أو بعــض 

ّ
المعاييــر إلــى ألا

الجرائــم الأخــرى الخطيــرة. ولكــن فــي الممارســة حصلــت حــالات 
 )حالــة أو حالتــان( بشــمول قــرار العفــو الخــاص 

ً
محــدودة جــدا

الإفــراج عــن محكوميــن بجرائــم فســاد ارتبطــت بظــروف صحيــة 
وإنســانية محضــة بعــد التحقــق مــن اســترداد الأمــوال منهــم.

التشــريعات  مــن  العديــد  فــي  عليــه  منصــوص  الإجــراء  هــذا 
الفلســطينية مــن أهمهــا: القانــون الأسا�ســي المعــدّل لعــام 2003 
 1998 لعــام  والتأهيــل  الإصــلاح  مراكــز  وقانــون   )42 )المــادة 
)المــادة 48( وقانــون العقوبــات لعــام 1960 )المــادة 51( وقانــون 
 
ً
ــه وفقــا

ّ
الإجــراءات الجزائيــة لعــام 2002 )المــادة 438(، حيــث إن

لتلــك التشــريعات فهــذا الإجــراء يتســع لجميــع أنــواع الجرائــم، 
إلــى أصــول واضحــة.  أنّ تطبيــق هــذا الإجــراء يحتــاج 

ً
علمــا

تصــدر قــرارات العفــو الخــاص بذكــر أســماء الأشــخاص فقــط 
دون أيّ إشــارة للجريمــة التــي اقترفوهــا، مــا يضعــف مــن أمكانيــة 

التحقــق مــن مــدى تطبيــق المعاييــر الموضوعــة لإجــراء العفــو.
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إعاقة سير العدالة 
أحد مظاهر 

وجرائم الفساد 
التي تؤثر على نزاهة 

وعمل القضاء.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

جريمــة إعاقــة ســير العدالــة هــي جريمــة جديــدة أضيفــت إلــى جرائــم 
بتعديــل   2018 لســنة   37 رقــم  بقانــون  القــرار  بموجــب  الفســاد 
هيئــة  لــدى  المتوفــرة  المعطيــات  وتشــير  الفســاد،  مكافحــة  قانــون 
 
ً
مكافحــة الفســاد إلــى أنّ هنــاك شــبهات حــول حــالات محــدودة جــدا
الفســاد  لنيابــة جرائــم  إحداهــا  فقــط( وصلــت  أو حالتــان  )حالــة 
وحُفظــت ولــم تتــم إحالــة أيّ قضيــة لمحكمــة جرائــم الفســاد تتعلــق 

بهــذا النــوع مــن جرائــم الفســاد حتــى الآن. 

لــم تــرد هــذه الجريمــة ضمــن البيانــات التــي تتعلــق بتوزيــع القضايــا 
المحالــة  القضايــا  أو  الفســاد  جرائــم  لنيابــة  الــواردة  التحقيقيــة 

العــام 2020. فــي  الفســاد  لمحكمــة جرائــم 
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وجود مناهج 
للتدريب والتعليم 

القضائي تعزز 
مفاهيم النزاهة 

ومكافحة الفساد 
وحقوق الإنسان.

مقابلة الإدارة العامة 
للتدريب في المعهد 

القضائي الفلسطيني.

دليل إجراءات التدريب 
– المعهد القضائي 
الفلسطيني، ضمن 

مشروع مهارات للعدالة: 
تدريب المعهد القضائي 

الفلسطيني للقضاة 
وأعضاء النيابة العامة 

في الضفة الغربية وغزة، 
.2021

ومكافحــة  النزاهــة  بموضــوع  خــاص  ومعتمــد  معــدّ  منهــاج  يوجــد  لا 
الفســاد فــي الســلطة القضائيــة، وبالنظــر لبرامــج التدريــب المقترحــة 
ضمــن عمــل المعهــد القضائــي الخاصــة بقضــاة الصلــح الجــدد يُلاحــظ 
وجــود موضوعــات مقترحــة ضمــن التدريــب الأسا�ســي مثــل الســلوك 
 منهــا لا 

ً
القضائــي وجرائــم الفســاد ضمــن قانــون العقوبــات، لكــنّ أيّــا

يتوفــر منهــاج بخصوصــه.

فــي نطــاق حقــوق الإنســان لا يوجــد منهــاج شــمولي معتمــد يغطــي 
تــم  التــي  الموضوعــات  بعــض  هنــاك  لكــنّ  الموضــوع،  هــذا  جوانــب 
العادلــة  المحاكمــة  ضمانــات  مثــل  حولهــا  ودراســات  كتــب  إعــداد 
وإدمــاج معاييــر حقــوق الإنســان فــي الممارســة، ويتــم تعميمهــا علــى 

منهــا. للاســتفادة  القضــاة 

بشــكل  يُشــار  المختلفــة  التدريبيــة  الموضوعــات  وضمــن   
ً
أحيانــا

 لقضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد وحقــوق 
ً
محــدود وليــس معمقــا

الإنســان.

ًمنخفض 35
جدا
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توجد إجراءات 
عمل واضحة 

ومكتوبة في دوائر 
التبليغات والتنفيذ 

وكاتب العدل 
وأقلام المحاكم.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

تتوفــر أدلــة مكتوبــة تشــمل: إجــراءات عمــل دوائــر الكاتــب العــدل، 
وإجــراءات عمــل دوائــر التبليغــات، وإجــراءات عمــل دوائــر التنفيذ، 

وإجــراءات عمــل أقــلام المحاكــم.

 ضمــن تلــك الأدلــة تشــير 
ً
 محــدودة جــدا

ً
يُلاحَــظ أنّ هنــاك أحكامــا

دليــل  فــي  واحــد  بنــد  ورد  المثــال  ســبيل  فعلــى  النزاهــة،  تعزيــز  إلــى 
المحظــورات  ضمــن  العــدل  الكاتــب  لدوائــر  الموحــد  الإجــراءات 
فيــه  عقــد  أيّ  تصديــق  أو  تنظيــم  العــدل  الكاتــب  علــى  )يُحظــر 
كمــا  مــن أصولــه وفروعــه وزوجاتــه،  لأيٍّ  أو  لــه  منفعــة شــخصية 
يُحظــر عليــه قبــول أيّ واحــد مــن المذكوريــن كمعــرّف أو شــاهد أو 
خبيــر أو مترجــم(. كمــا ورد بنــد واحــد فــي دليــل الإجــراءات الموحّــد 
لدوائــر التنفيــذ ضمــن تســديد ملــف التنفيــذ وتبعاتــه )4. يجــب أن 
فــي دائــرة التنفيــذ بالحياديــة التامــة، كمــا عليهــم  يتمتــع العاملــون 
خدمــة الجمهــور بالكيفيــة التــي لا يظهــر فيهــا تحيزهــم لطــرف دون 
لحقــت بهــذا الدليــل أحــكامٌ تتعلــق بالإجــراء الموحــد فــي 

ُ
الآخــر(، كمــا أ

التنفيــذ. فــي دوائــر  الماليــة  إدارة الأمانــات 
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نظام الإفصاح عن 
تضارب المصالح في 
السلطة القضائية 

فعّال.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

قرار مجلس الوزراء رقم 
1 لسنة 2020 بنظام 
الإفصاح عن تضارب 

المصالح.

لا يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة بالإفصــاح عــن تضــارب 
عــن  الإفصــاح  بنظــام  الــوزراء  مجلــس  قــرار  وأحــكام  المصالــح، 
تضــارب المصالــح تنطبــق علــى العامليــن فــي الســلطة القضائيــة دون 

أن تشــمل القضــاة.

لــم يتــم تشــكيل لجنــة الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح فــي الســلطة 
القضائيــة.

القضائيــة  بالســلطة  خــاص  معتمــد  ســجل  أو  نمــاذج  توجــد  لا 
بخصــوص تضــارب المصالــح، ولكــن يُعتمــد بالنســبة للعامليــن مــن 
 
ً
غيــر القضــاة النمــوذج المعتمــد مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وفقــا

الإفصــاح. لنظــام 

متوسط60
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إجراءات محاسبة 
فعّالة ضد مرتكبي 
جرائم الفساد من 
القضاة وأعضاء 

النيابة.

مقابلة دائرة التفتيش 
القضائي في مجلس 

القضاء الأعلى. 

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

انظر/ي الرابط الإلكتروني 
لموقع “النيابة العامة” 

الآتي:

.http://www.pgp.ps/ar

لــم تــرد لدائــرة التفتيــش القضائــي أيّ شــكوى حــول شــبهة فســاد 
تتعلــق بالقضــاة.

قضــاة  حــول  وبلاغــات  شــكاوى  الفســاد  مكافحــة  لهيئــة  وردت 
وأعضــاء نيابــة عامــة وتــم التعامــل معهــا وفــق الأصــول وبعضهــا 
بعــض  أنّ  كمــا  الفســاد،  جرائــم  نيابــة  لــدى  للتحقيــق  أحيــل 
لا  لكــن  الفســاد.  جرائــم  لمحكمــة  رفعــت  التحقيقيــة  القضايــا 
توفــر الهيئــة للجمهــور حتــى اليــوم أيّــة إحصائيــات محــددة حــول 
الســلطة القضائيــة، مــا يجعــل الأمــور مبهمــة ويزيــد مــن صعوبــة 
بهــم  المشــتبه  تجــاه  المتخــذة  الإجــراءات  فاعليــة  مــدى  تقديــر 
وأنــواع  نيابــة عامــة  مــن قضــاة وأعضــاء  بارتــكاب جرائــم فســاد 

بهــا. المشــتبه  الجرائــم 

رفــض النائــب العــام إجــراء أيّ مقابلــة حــول المقيــاس أو تزويدنــا 
رســمي  كتــاب  توجيــه  رغــم  وثائــق  أو  معلومــات  أو  بيانــات  بأيّــة 
حــول  الممارســات  فــإنّ  وبالتالــي  مكتبــه،  لمراجعــة  بالإضافــة  لــه 
لنيابــة  الــواردة  التحقيقيــة  والقضايــا  الشــكاوى  مــع  التعامــل 
جرائــم الفســاد التــي تتعلــق بقضــاة أو أعضــاء نيابــة غيــر واضحــة، 
عــدم  لوحــظ  العامــة  للنيابــة  الإلكترونــي  للموقــع  وبالرجــوع 
توفــر بيانــات حــول ذلــك، كمــا لــم يتــم تزويدنــا بأيّــة وثائــق بهــذا 

الخصــوص.

متوسط65
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تتوفر بيانات 
واضحة ومنشورة 

حول الشكاوى 
والبلاغات 
والقضايا 

التحقيقية 
والقضايا المحالة 

لمحكمة جرائم 
الفساد التي 

تتعلق بالسلطة 
القضائية.

التقرير السنوي الصادر 
عن مجلس القضاء الأعلى 

للعام 2019.

التقرير السنوي الصادر 
عن مجلس القضاء الأعلى 

للعام 2020.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

للعــام 2020 الصــادر عــن مجلــس  الســنوي  التقريــر  لــم يوفــر 
القضــاء الأعلــى أيّــة بيانــات حــول محكمــة جرائــم الفســاد، أمــا 
الــواردة  الدعــاوى  عــدد  بلــغ  فقــد   2019 العــام  لتقريــر   

ً
وفقــا

لمحكمــة جرائــم الفســاد 31 دعــوى، وبلــغ مجمــوع المــدوّر والــوارد 
66 دعــوى منظــورة أمــام المحكمــة فــي ذات العــام تــم الفصــل فــي 

30 منهــا.

بلــغ عــدد الشــكاوى والبلاغــات المقدمــة للهيئــة فــي العــام 2020 
مــا مجموعــه 1191 شــكوى ورد علــى القطــاع العــام مــا نســبته 
55% منهــا. فيمــا بلــغ عــدد مــا ورد مــن قضايــا تحقيقيــة لنيابــة 
جرائــم الفســاد 136 قضيــة مــن بينهــا 81 تتعلــق بالقطــاع العــام. 
وبلــغ عــدد القضايــا الــواردة لمحكمــة جرائــم الفســاد 37 قضيــة، 

.
ً
 قضائيــا

ً
كمــا صــدر عــن محكمــة جرائــم الفســاد 12 حكمــا

عــن  الصــادرة  ســواء  الســنوية  الرســمية  التقاريــر  أنّ  يُلاحَــظ 
هيئــة مكافحــة الفســاد أو الســلطة القضائيــة لا تشــتمل علــى 
بالســلطة  تتعلــق  التــي  الفســاد  قضايــا  حــول  محــددة  بيانــات 

)قضاة/عامليــن(. القضائيــة 

حرج20

.73

نظام حماية 
المبلغين عن 

الفساد في السلطة 
القضائية فعّال.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2020. 

استطلاع الرأي العام 
حول: واقع الفساد 

ومكافحته في فلسطين 
لعام 2020، رام الله – 

فلسطين.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

يشــمل نظام حماية المبلغين عن الفســاد، قرارَ مجلس الوزراء 
رقــم 7 لســنة 2019 بنظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن 
والخبراء في قضايا الفســاد وأقاربهم والأشــخاص وثيقي الصلة 
بهــم، والعامليــن فــي الســلطة القضائيــة كغيرهــم مــن الأشــخاص 

طالبــي الحمايــة، لكــن لــم تتــم التوعيــة بأحكامــه.

وجــود  عــدم  فــإنّ  أمــان  ائتــلاف  أصــدره  رأي  لاســتطلاع   
ً
وفقــا

المرتبــة  فــي  يأتــي  والشــهود  المبلغيــن  للمواطنيــن  كافيــة  حمايــة 
عــن  الإبــلاغ  تعيــق  أســباب  عشــرة  بيــن  مــن  الأعلــى  أي  الثانيــة 
الفســاد بوجــه عــام )قــد ينطبــق ذلــك علــى الســلطة القضائيــة 

تخصيــص(. دون 

هيئــة  لــدى  الفســاد  عــن  المبلغيــن  حمايــة  لوحــدة  م  قــدَّ
ُ
ت لــم 

مكافحة الفساد أيّة طلبات حماية من قضاة أو أعضاء نيابة، 
دمَــت مــن عامليــن فــي 

ُ
لكــن يوجــد عــدد مــن طلبــات الحمايــة ق

الســلطة القضائيــة وهــي تتعلــق بالحمايــة الوظيفيــة، ولا تتوفــر 
بهــذا  القضائيــة  الســلطة  حــول  محــددة  واضحــة  إحصائيــات 
إلــى أنّ عــدد   أنّ هنــاك بيانــات عامــة تشــير 

ً
الخصــوص، علمــا

طلبــات الحمايــة المقدّمــة لوحــدة حمايــة المبلغيــن والشــهود فــي 
 فــي العــام 2020.

ً
الهيئــة بلــغ 23 طلبــا

متقدم75
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تتوفر بيانات 
واضحة ومنشورة 

حول الشكاوى 
والبلاغات 
والقضايا 

التحقيقية 
والقضايا المحالة 

لمحكمة جرائم 
الفساد التي 

تتعلق بالسلطة 
القضائية.

التقرير السنوي الصادر 
عن مجلس القضاء الأعلى 

للعام 2019.

التقرير السنوي الصادر 
عن مجلس القضاء الأعلى 

للعام 2020.

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد للعام 

.2020

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

للعــام 2020 الصــادر عــن مجلــس  الســنوي  التقريــر  لــم يوفــر 
القضــاء الأعلــى أيّــة بيانــات حــول محكمــة جرائــم الفســاد، أمــا 
الــواردة  الدعــاوى  عــدد  بلــغ  فقــد   2019 العــام  لتقريــر   

ً
وفقــا

لمحكمــة جرائــم الفســاد 31 دعــوى، وبلــغ مجمــوع المــدوّر والــوارد 
66 دعــوى منظــورة أمــام المحكمــة فــي ذات العــام تــم الفصــل فــي 

30 منهــا.

بلــغ عــدد الشــكاوى والبلاغــات المقدمــة للهيئــة فــي العــام 2020 
مــا مجموعــه 1191 شــكوى ورد علــى القطــاع العــام مــا نســبته 
55% منهــا. فيمــا بلــغ عــدد مــا ورد مــن قضايــا تحقيقيــة لنيابــة 
جرائــم الفســاد 136 قضيــة مــن بينهــا 81 تتعلــق بالقطــاع العــام. 
وبلــغ عــدد القضايــا الــواردة لمحكمــة جرائــم الفســاد 37 قضيــة، 

.
ً
 قضائيــا

ً
كمــا صــدر عــن محكمــة جرائــم الفســاد 12 حكمــا

عــن  الصــادرة  ســواء  الســنوية  الرســمية  التقاريــر  أنّ  يُلاحَــظ 
هيئــة مكافحــة الفســاد أو الســلطة القضائيــة لا تشــتمل علــى 
بالســلطة  تتعلــق  التــي  الفســاد  قضايــا  حــول  محــددة  بيانــات 

)قضاة/عامليــن(. القضائيــة 

حرج20

.73

نظام حماية 
المبلغين عن 

الفساد في السلطة 
القضائية فعّال.

مقابلة الشؤون المالية 
والإدارية في مجلس 

القضاء الأعلى.

الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة )أمان(. 2020. 

استطلاع الرأي العام 
حول: واقع الفساد 

ومكافحته في فلسطين 
لعام 2020، رام الله – 

فلسطين.

مقابلة هيئة مكافحة 
الفساد.

يشــمل نظام حماية المبلغين عن الفســاد، قرارَ مجلس الوزراء 
رقــم 7 لســنة 2019 بنظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن 
والخبراء في قضايا الفســاد وأقاربهم والأشــخاص وثيقي الصلة 
بهــم، والعامليــن فــي الســلطة القضائيــة كغيرهــم مــن الأشــخاص 

طالبــي الحمايــة، لكــن لــم تتــم التوعيــة بأحكامــه.

وجــود  عــدم  فــإنّ  أمــان  ائتــلاف  أصــدره  رأي  لاســتطلاع   
ً
وفقــا

المرتبــة  فــي  يأتــي  والشــهود  المبلغيــن  للمواطنيــن  كافيــة  حمايــة 
عــن  الإبــلاغ  تعيــق  أســباب  عشــرة  بيــن  مــن  الأعلــى  أي  الثانيــة 
الفســاد بوجــه عــام )قــد ينطبــق ذلــك علــى الســلطة القضائيــة 

تخصيــص(. دون 

هيئــة  لــدى  الفســاد  عــن  المبلغيــن  حمايــة  لوحــدة  م  قــدَّ
ُ
ت لــم 

مكافحة الفساد أيّة طلبات حماية من قضاة أو أعضاء نيابة، 
دمَــت مــن عامليــن فــي 

ُ
لكــن يوجــد عــدد مــن طلبــات الحمايــة ق

الســلطة القضائيــة وهــي تتعلــق بالحمايــة الوظيفيــة، ولا تتوفــر 
بهــذا  القضائيــة  الســلطة  حــول  محــددة  واضحــة  إحصائيــات 
إلــى أنّ عــدد   أنّ هنــاك بيانــات عامــة تشــير 

ً
الخصــوص، علمــا

طلبــات الحمايــة المقدّمــة لوحــدة حمايــة المبلغيــن والشــهود فــي 
 فــي العــام 2020.

ً
الهيئــة بلــغ 23 طلبــا

متقدم75
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عدم تدخل 
المحاكم العسكرية 

في اختصاص 
المحاكم النظامية.

القانون الأسا�سي 
الفلسطيني المعدّل لعام 

.2003

قرار محكمة النقض/جزاء 
رقم 2010/7 وقرارات 

عديدة صادرة عن محكمة 
العدل العليا.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

كتاب النظام القانوني 
لمنظمة التحرير 

الفلسطينية: د. معين 
البرغوثي، د. رشاد توام، 

جامعة بيرزيت/معهد 
الحقوق، رام الله – 

فلسطين، 2010.

يحــدد القانــون الأسا�ســي فــي المــادة 101/2 اختصــاص المحاكــم 
ضمــن  العســكريين  محاكمــة  فــي  يحصرهــا  بحيــث  العســكرية 

العســكري. الشــأن  نطــاق 

أكــدت محكمــة النقــض علــى أنّ الاختصــاص والولايــة العامــة 
هــي للمحاكــم النظاميــة وأنّ الاســتثناء هــو اختصــاص المحاكــم 
العســكرية فــي القضايــا ذات الشــأن العســكري، وأنّ مــا يخــرج 
عــن نطــاق الشــأن العســكري يدخــل فــي ولايــة المحاكــم النظاميــة. 
بعــدم  العليــا  العــدل  محكمــة  قــرارات  مــن  العديــد  وتواتــرت 

المدنييــن. بمحاكمــة  العســكري  القضــاء  اختصــاص 

المحاكــم  أمــام  بهــا  المعمــول  هــي  الثوريــة  التشــريعات  زالــت  مــا 
الخصــوص،  بهــذا  جديــدة  قوانيــن  وضــع  يجــرِ  ولــم  العســكرية 
إصدارهــا  وســياق  ظــروف  ضمــن  أتاحــت  التشــريعات  وهــذه 
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توجد إجراءات 
واضحة وشفافة 
لتعيين الخبراء 

والمترجمين 
مين من قبل 

ّ
والمحك

المحاكم.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية لسنة 

.2002
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الخبــراء. بعمــل 
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سياسات مجلس 
القضاء الأعلى تعزز 

التواصل وتبادل 
المعارف والخبرات 
مع كليات الحقوق 

في الجامعات 
الفلسطينية.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.
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يتــم عــادة تنظيــم علاقــات القضــاء بالجامعــات مــن خــلال مذكــرات 
مذكــرات  عــدة  توقيــع  المثــال  ســبيل  علــى  تــم  إذ  وتفاهــم،  تعــاون 
مــع  تعــاون  يوجــد  كمــا  والنجــاح.  والقــدس  بيرزيــت  جامعــات  مــع 
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النجــاح،  جامعــة  فــي  مقــام  وبرنامــج  بيرزيــت  جامعــة  فــي  الحقــوق 
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المحاكــم. فــي  والعامليــن  القضــاة 

أمــا  فــي الجامعــات،  بالتدريــس  القضــاة  قــرارات بمنــع قيــام  توجــد 
فــي المحاضــرات والنشــاطات التوعويــة فهــي مســموحة  المشــاركات 
القضــاء  مجلــس  رئيــس  مــن  مســبق  إذن  علــى  الحصــول  شــريطة 

الأعلــى.
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اللوائح التنفيذية 
لقانون السلطة 

القضائية متوفرة 
ومكتملة.

قانون السلطة القضائية 
رقم 1 لسنة 2001.

قرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بتعديل قانون 

السلطة القضائية.

الســلطة  قانــون  لتنفيــذ  وأنظمــة  لوائــح  عــدة  إصــدار  تــم 
القضــاء الأعلــى  أمثلتهــا قواعــد مباشــرة مجلــس  مــن  القضائيــة 
واللائحــة  القضائــي،  الســلوك  مدوّنــة  ولائحــة  لاختصاصاتــه، 
التنفيذيــة للمكتــب الفنــي، ولائحــة التدريــب القضائــي، ونظــام 
الأمانــة  ونظــام  المتــدرج  القا�ســي  ونظــام  القضائــي  التفتيــش 

الأعلــى. القضــاء  مجلــس  فــي  العامــة 

 أخــرى لــم تصــدر بعــد 
ً
 تنفيذيــة

ً
لكــن يُلاحّــظ أنّ لوائــحَ وأنظمــة

مثــل: 

لائحــة ملــئ الوظائــف القضائيــة الشــاغرة المشــار إليهــا فــي المــادة 
5 فقــرة 2، ونظــام المــدد والخبــرات للتعييــن فــي درجــات القضــاء 
 ،7 المــادة  فــي  إليهــا  المشــار  القضائــي  للعمــل  النظيــرة  والأعمــال 
ونظــام الخبــرة لــدى المحاكــم النظاميــة المشــار إليــه فــي المــادة 28، 
ونظــام نــادي القضــاة المشــار إليــه فــي المــادة 30 فقــرة 1، ونظــام 
صنــدوق التكافــل الاجتماعــي للقضــاة المشــار إليــه فــي المــادة 30 
فقــرة 2/ج، ونظــام الدرجــات للقضــاة المشــار إليــه فــي المــادة 31 

فقــرة 2 )مــن مــواد القــرار بقانــون الجديــد لعــام 2020(.

متوسط65

.78
وجود محاكم 

تنظر في الطعون 
الانتخابية.

قرار بقانون رقم 1 لسنة 
2007 بشأن الانتخابات 

العامة.

مرسوم رقم 8 لسنة 2021 
بشأن تشكيل محكمة 

قضايا الانتخابات.

ل محكمــة قضايــا الانتخابــات مــن رئيــس وثمانيــة قضــاة 
َّ
شــك

ُ
ت

 للمــادة 20 مــن القــرار بقانــون بشــأن الانتخابــات العامــة 
ً
وفقــا

تنظيــم  وتــم  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  مــن  تنســيبٍ  علــى  بنــاءً 
فــي المــواد مــن 21–26 مــن القــرار بقانــون. الطعــن أمامهــا 

إلــى أنّ تحديــد رئيــس وأعضــاء المحكمــة  يشــير القــرار بقانــون 
يكــون بتنســيبٍ مــن مجلــس القضــاء الأعلــى دون توضيــح آليــة 
دولــة  لرئيــس  تنســيبهم  قبــل  القضــاة  اختيــار  لكيفيــة  معينــة 
فــي  بالمحكمــة  المتعلقــة  المــواد  ضمــن  توجــد  لا  كمــا  فلســطين. 
القــرار بقانــون أيّــة أحــكام خاصــة بشــأن النزاهــة أو بشــأن درجــة 

الرئيــس والقضــاة الذيــن يعينــون فيهــا.

متقدم80
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قرارات المحكمة 
الدستورية العليا 

تعزز مبدأ استقلال 
القضاء.

القرار التفسيري رقم 
2019/3 الصادر عن 

المحكمة الدستورية العليا.

القرار التفسيري رقم 
2016/1 الصادر عن 

المحكمة الدستورية العليا.

حكم المحكمة الدستورية 
العليا في الطعن 

الدستوري رقم 2019/29.

حكم المحكمة الدستورية 
العليا في الطعن 

الدستوري رقم 2019/17.

رأي مختص في القانون 
الدستوري.

الدســتورية  المحكمــة  عــن  الصــادرة  القــرارات  مــن  العديــد  تشــير 
العليا إلى مبادئ استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في شؤونه 
مــن أيّ جهــة بمــا فــي ذلــك الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية حيــث 
جــاء فــي قرارهــا التفســيري 2019/3 “... اســتقر القضــاء الدســتوري 
وقضــاء هــذا المحكمــة أنّ اســتقلال القضــاء هــدف خالــد لتحقيــق 
العدالــة فــي المجتمــع، ... وكلّ تدخــل فــي عملــه مــن جانــب أيّ ســلطة 
مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة أو مــن أيّ جهــة أخــرى يخــلّ 
قرارهــا  فــي  جــاء  لكــن   .”... الحكــم  دعائــم  ويقــوض  العــدل  بميــزان 
لســيادة   

ً
دســتوريا  

ً
حقــا باعتبــاره  التعييــن  هــذا  إنّ   ...“ التفســيري 

رئيــس دولــة فلســطين لا يفصــح عــن اســتقواء للســلطة التنفيذيــة 
يعصــف  ولا  القضائيــة،  الســلطة  اختصــاص  لجوهــر  واغتصــاب 
بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ويهــدر اســتقلال الســلطة القضائيــة، 

 للقانــون الأسا�ســي...”.
ً
ولا يعــد مخالفــا

حصنــت  فقــد  للعــزل،  القضــاة  قابليــة  عــدم  مبــدأ  وبخصــوص 
المحكمــة الدســتورية فــي حكمهــا رقــم 2019/29 مــا جــاء فــي القــرار 
 المادة 2 فقرة 

ً
بقانون بشأن تشكيل مجلس أعلى انتقالي خصوصا

للرئيــس  بالتنســيب  الانتقالــي  المجلــس  مــن حيــث صلاحيــة  منــه   3
 لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة أو إحالــة 

ً
بعــزل القضــاة وفقــا

 للقانــون، 
ً
القا�ســي للتقاعــد المبكــر أو ندبــه لوظيفــة أخــرى وفقــا

إذا وجــد المجلــس أنّ فــي اســتمرار إشــغاله للوظيفــة القضائيــة مــا 
يمــس هيبــة القضــاء أو مكانتــه أو ثقــة الجمهــور بــه. أمــا فــي حكمهــا 
ــه )وحيــث أنّ المــادة 3 

ّ
رقــم 2019/17 فقــد أشــارت المحكمــة إلــى أن

مــن القــرار بقانــون رقــم 16 لســنة 2019 نصــت علــى إنهــاء خدمــة 
القا�ســي عنــد إكمالــه ســن الســتين هــو بمثابــة عــزل مــن الوظيفــة 
القضائيــة مــا يتعــارض وأحــكام المــادة 2/99 مــن القانــون الأسا�ســي 
المعــدّل لســنة 2003 وتعديلاتــه ومخالــف لــكلّ المبــادئ الدســتورية 

العالميــة(.

مــن أحــكام  العليــا  مــا صــدر عــن المحكمــة الدســتورية  أنّ  يُلاحَــظ 
اســتقلال  مبــادئ  عــن  الدفــاع  بيــن  مــا  يتأرجــح  تفســيرية  وقــرارات 
القضــاء المنصــوص عليهــا فــي القانــون الأسا�ســي المعــدّل فــي الفصــل 
غالبيــة  عــن  الدفــاع  بيــن  ومــا  القضائيــة،  بالســلطة  الخــاص 
القضائــي، فعلــى  بالشــأن  المتعلقــة  قــرارات رئيــس دولــة فلســطين 
 

ّ
ســبيل المثــال دعمــت المحكمــة مبــدأ عــدم جــواز عــزل القضــاة إلا
بالمقابــل دعمــت  أنّهــا   

ّ
إلا القضائيــة  الســلطة   لأحــكام قانــون 

ً
وفقــا

فــي القــرار بقانــون الصــادر عــن الرئيــس والتــي  الــواردة  النصــوص 
تعطــي صلاحيــة إحالــة القضــاة للتقاعــد المبكــر أو النــدب لوظيفــة 
ــن أو خفــي مــن 

ّ
خــارج القضــاء وهــو مــا قــد ينطــوي علــى عــزل مبط

الوظيفــة القضائيــة. وفــي ســياق مــا تقــدم يمكــن القــول إنّ المحكمــة 
الدســتورية اتخــذت قــرارات تتعلــق بالشــأن القضائــي ولكنّهــا حتــى 

ــرسِ مبــادئ واضحــة تعــزز اســتقلال القضــاء.
ُ
ت لــم  اليــوم 
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تشكيل المحاكم 
والهيئات القضائية 

يتم على أسس 
موضوعية شفافة 

ولا يتم تغييرها 
للتأثير على قراراتها.

مقابلة الأمانة العامة في 
مجلس القضاء الأعلى.

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى لعام 2020.

يجري التحضير للتشــكيلات القضائية )تشــكيلات المحاكم وتوزيع 
القضــاة عليهــا( كلّ عــام وتعلــن قبــل بــدء العــام القضائــي الجديــد 
)بدايــة أيلــول مــن كل عــام( بفتــرة، وهــي تصــدر عــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى. وتجــري مشــاورات مــع رؤســاء محاكــم الاســتئناف ورؤســاء 

محاكــم البدايــة حــول التشــكيلات وطــرح الأســماء.

للقا�ســي  بعــد صدورهــا، ويمكــن  القضــاة  التشــكيلات علــى  تعمــم 
تقديــم اعتــراض بخصــوص إعــادة النظــر فــي مــكان عملــه مــن خــلال 
الأســباب  فيــه  يبيــن  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  لرئيــس  كتــاب  رفــع 

لــه.  
ً
فــي اعتراضــه ويقــدم ردا الجديــة لذلــك وينظــر 

 مــن بينهــم 47 
ً
يبلــغ عــدد القضــاة فــي الضفــة الغربيــة 231 قاضيــا

 لقواعــد التشــكيلات القضائيــة فــي 
ً
مــن الإنــاث، ويخضعــون جميعــا

المحاكــم ودوائــر الســلطة القضائيــة.
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